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المجلد السادس 


ويشتمل على : 


العموم. والخصوص.» والمطلق والمقيد. 
ودلالة الألفاظ على الأحكام بفحواها ومفهومها 





باب العموم 


تزله: (بات العموم) . 

ش : أقول: ذكر مسائل العموم والخصوص والمطلق والمقيد بعد ذكره 
لمسائل الأوامر والنواهي؛ نظراً لأن الأمرء أو النهي يرد: أحياناً بلفظ عام 
أو خاص» أو مطلقء أو مقيد» فأراد أن يبين ذلك . 


د كا 


العموم من عوارض الألفاظ حقيقة 

قوله : (اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة) . 

شل أقول : اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة . 
والعوارض : جمع عارض» والعارض: هو الشيء الذي يذهب ويجيء ومنه 
سمي المال عرضاً؛ لأنه يذهب ويجيء: قال تعالى : « نيدوت عَرَضَ أَلدَيا4 
[الأنفال: /1"]. 

فيكون معنى قوله: «العموم من عوارض الألفاظ حقيقة»» أي: أن 
العموم يلحق الألفاظ . 

وهو عرض لازم لما لحقه من الألفاظء وهذا خاص ببعض لألفاظ, 
والمقصود بذلك صيغ العموم التي تدل على استغراق اللفظ لجميع الأفراد 
التي سيأتي ذكرها بالتفصيل إن شاء الله تعالى ‏ . 
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والعموم لا يعرض في الحقيقة إلاّ لصيغة لفظية كأسماء الجموع. 
وكل؛ وجميع» وغيرها من صيغ العموم كما سيأتي ذكره. 

فإذا قلنا: «هذا اللفظ عام» فإن إضافة العموم الى اللفظ ووصمه به 
حقيقة» وهذا كقولنا: «هذا حيوان مريض» فإن إضافة المرض إليه حقيقة . 

وينبغي أن تعلم : أن العموم هو عارض للَّفظ قد يجيء إليه» وقد يزول 
عام هذا ليس هو المقصود. وإنما المقصود ما قلناه. والله أعلم . 

يد جد ع 
هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أو لا؟ 
اختلف في ذلك على مذاهب : 
المذزهب الأول 

قوله: (وقد يطلق في غيرها كقولهم : لاعمهم القحط . أو المطر 
أو العطاء؛. لكنه محاز) . 

ش: أقول: المذهب الأول: أن العموم من عوارض المعاني مجازاً 
لا حقيقة؛ وهذا مذهب ابن قدامة ‏ هنا والغزالي: وجمهور العلماء. 

مثاله: قول العرب «عمهم القحط؛ مع أن القحط يختلف من وادي 
لوادي ار فتجد بعض الوديان فيه بعض البذور والشجر. وبعضها الآخر 

لا يوجد فيها شيء. ومع ذلك أطلق عليها وهذا الإطلاق مجاز. 

كذلك قولهم : اعم هذه المدينة المطر»؛. قيل ذلك مع أن بعض أحياء 
المدينة لم يأتها مطرء ولكن قيل ذلك مجازاً. 

وكذلك قولهم : اعم هذه القبيلة العطاء» مع أن عطاء رئيس القبيلة 


١ 


يختلف عن عطاء بعض رجال القبيلة» ومع ذلك أطلق ذلك؛ وهذا الإطلاق 
مجاز . 
وسيأتي بيان السبب في كونه مجازا . 
ذا ا نا 
دلبل أصحاب المذهب الأول 

قوله : (فإن عطاء زيد متميز عن عطاء عمروء وليس في الوجود فعل 
هو عطاء. نسبته إلى زيد وعمرو واحدة. وليس في الوجود معنى واحد 
مشترك بين اثنين» وعلوم الناس وقدرهم وإن اشتركت في أنها علم وقدرة 
لا توصف بأنها عموم). 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الأول على أن العموم ليس من 
عوارض الألفاظ حقيقة ‏ : بقولهم: إن من لوازم العام أن يكون متحداء 
ومع اتحاده متناولاً لأمور متعددة من جهة واحدة؛ أي: أن الأفراد يجب أن 
يكونوا متساوين في الحكم.ء مثل قوله تعالى: 9أَقِيمُوا ألصَكرة » 
[الأنعام: 7/ا]» فهنا صيغة من صيغ العموم التي سيأتي ذكرها ‏ أفادت 
هذه الصيغة أن الصلوات الخمس تجب على كل المكلفين دون أن يتميز 
بعضهم على بعض في ذلك . 

لكن العطاء الخاص يكل واحد من الناس غير الخاص بالآخر منهمء 
فإن عطاء زيد متميز عن عطاء عمرو من حيث إنه فعل» فليس في الوجود 
فعل واحدء هو عطاء وتكون نسبته إلى زيد وعمر واحدة. 

فما يفعله الخليفة ‏ وهو أنه أعطى كل واحد من أفراد القبيلة ‏ يسمى 
عطاء» لكن عطاء رئيس القبيلة يختلف عن عطاء أقل رجل في القبيلة» ومع 
ذلك يسمى عطاء . 


١١ 


وكذلك المطر فإن كل جزء اختص منه بجزء من الأرض لا وجود له 
بالنسبة إلى الجزء الآخر منها ومع هذا يقال: «عم المطر». 
اتحاده يتناول أشياء بنسبة واحدة. 

فلم يكن كل ذلك عاماً حقيقة . 

وكذلك يشترك الامام أحمد والإمام الشافعي بوصف العلم. لكن علم 

وكذلك زيد يوصف بأنه قادر على النجاح. وعمرو يزعت اشات 
يختلمان : فقد يكون نجاح زيد بتقدير ل(ممتاز). ونجاح عمر بتقدير «مقبول». 
ومع ذلك يوصف كل واحد منهما بأنه ناجح في جميع المقررات . 

فكل ما سبق يطلق عليها العموم؛ ولكن هذا الإاطلاق إطلاق مجازي», 
وليس حقيقة؛ فلم يكن كل ذلك عاماً حقيقة؛ لاختلاف نسب الأفراد في 
الحكم . 

بخلاف اللفظ الواحد كلفظ «الرّجل» في قولنا: «أكرم الرجل» فإنه عام 
لجميع من يتصف بالرجولة» فيجب أن يكرم كل من اتصف بالرجولة بأعيانهم 
سين متساوية : دون أي اختلاف بينهم . 

ولذلك كان العموم من عوارض الألفاظ الحقيقة» دون المعاني؛ نظراً 
لدلالة الألفاظ على مسمياتها باعتبار وجودها في اللّْسان ووجودها في 
الذهن. أي أنه يعم باعتبار وجوده باللسان» والأذهان فقط . 


عند ا 


١ 


بيان كون الرجل يعم عند وجوده 
في اللسان والأذهان فقط 

قوله: (فالرجل له وجود في الأعيان» والأذهانء واللّسان) . 

ش: أقول: يمكن أن نصور كيفية دخول العموم اللفظي وأنه يشمل 
جميع الأفراد بأعيانهم دون اختلاف» بقولنا: «الرجل» . 

فالرجل له ثلاث وجودات : 

«وجود في الأعيان» و «وجود في اللّْسان» و «وجود في الأذهان». 

والوجودان الأخيران يعمان بخلاف الوجود فى الأعيان. 

وإليك بيان ذلك ودليل كل واحد: ١‏ 
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وجود الرجل في الأعيان لا يعم 

قوله: (فوجوده في الأعيان لا عموم له). 

ش: أقول: إن وجود الرجل في الأعيان ‏ وهو المعاين والمشاهد 
أمامك ‏ فإنه لا عموم له باتفاق العلماء . 

#* 
دليل ذلك 

قوله: (إذ ليس في الوجود رجل مطلقء بل إما زيد؛ وإما عمرو) . 

ش: أقول: الدليل على أن وجود الرجل في الأعيان لا عموم له : أنه 
لا يوجد رجل في العالم لا اسم لهء بل لا بذ أن يكون له اسمء واسمه إما 
زيدء أو عمروء هذا الاسم هو الذي خصّصهء أي: أن هذا الرجل الذي 
تعاينه وتشاهده اسمه إما زيدء أو عمروء هذا الاسم هو الذي أخرجه عن 
العموم وأفرده بالتخصيص . 


انالا 


ولا يمكن أن يقال: إنه يشملهما شيء واحد هو الرجولة؛ لأن الاسم 
خصصه. 


دك 


وجود الرجل في اللّسان يعم 
قوله: (وأما وجوده في السان) . 
ش : أقول : إن وجود «الرجل» في اللسان ‏ وهو: التلفظ به والنطق 
الدال على الرجل فهو عام بالنسبة للسامع . 


اعد 
الدليل على العموم في ذلك 
قوله: (فلفظة الرجل قد وضعت للدلالة عليهماء ونسبتها في الدلالة 
عليهما واحدة فسّمّي عاماً لذلك) . 


ش: أقول: الدليل على أن وجود الرجل في اللسان يعم: أن لفظة: 
«الرجل» التي نطق بها المتكلم قد وضعت للدلالة على زيد وعمرو معاء 
ونسبة لفظة «الرجل» في الدلالة على زيد وعمرو واحدة. 

أي: أن زيدا يطلق عليه هذا الاسمء كما يطلق ذلك على عمرو دون 
زيادة أو نقصانء فلا يرجح أحدهما على الآخر. 

فيُسمّى عاماً باعتبار نسبة الدلالة إلى المدلولات الكثيرة. 

فمثلا : لو قال السيد لعبده: «أكرم الرجل» فإن العبد لا يفهم رجلا 
معيناء بل يفهم أنه يكرم كل من يتصف بالرجولة» فيدخل في ذلك زيد 
وعمروء وعليء. وخالد وغير ذلك. فيجب أن يكرم الجميع بنسب متساوية 
دون ترجيح أحد هؤلاء على الآخرين. 

#د ا # 


١ 


وجود الرجل في الأذهان يعم باعتيار 

قوله: (وأما الذي في الأذهان من معنى الرجل يُسمى كلياً) . 

ش: أقول: إن وجود الرجل في الأذهان ‏ وهو: صورة مدلول لفظ 
«الرجل» الحاصلة في الذهن والعقل ‏ فهذا يُسمّى كليا . 

والكلي هو: القدر المشترك بين جميع الأفراد» مثل مفهوم الحيوان في 
أنواعه . 

فمثلاً: لفظ «الحيوان» ينطبق على الناطق وهو: الإنسان» وعلى غير 

وعلى هذا يكون عاماً. 


* # 


الدليل على العموم 
قوله: (فإن العقل يأخذ من مشاهدة زيد: حقيقة الانسان. وحقيقة 
الرجلء فإذا رأى عمراً لم يأخذ منه صورة أخرى. وكان ما أخذه من قبل 
نسبته إلى عمرو الحادث كنسبته إلى زيد الذي عهده أولاًء فإن سمي عاماً بهذا 
المعنى فلا بأس) . 
ش: أقول: الدليل على أن وجود الرجل في الأذهان يعم: أنك إذا 
شاهدت زيداً ‏ مثلاً ‏ يوم السبت فإن عقلك يأخذ من مشاهدته حقيقتين» 


هما: 
الأولى : «حقيقة الإنسان». أي : أن العقل يأخذ من رؤية زيد أنه إنسان 
وليس بحيوان . 
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الثانية: «حقيقة الرجل»: أي: أن العقل يأخذ من مشاهدته لزيد أنه 
رجل وليس بإمرأة. 

فإذا رأيت عمرا يوم الإثنين ‏ مثلاً ‏ فإن عقلك يأخذ من مشاهدة 
عمرو الحقيقيتين السابقتين» وهما: «حقيقة الإنسان» و «حقيقة الرجل». 

فلم يأخذ من عمرو صورة أخرى» بل أخذ العقل نفس ما أخذه لما 
رأى زيدا. 

وكان ما أخذه العقل من مشاهدة زيد من قبل أي: يوم السبت ‏ 
حيث أخذ من مشاهدته أنه رجل وأنه إنسان» نسبته إلى عمرو الحادث 
أي: الذي راه حديثاً وهو يوم الإثنين ‏ كنسبته إلى زيد المعهود له والذي 
رآه أولا . 

يقصد: أن نسبة الإنسانية والرجولة إلى زيد مثل نسبة الإنسانية 
والرجولة إلى عمرو لا يزيد أحدهما على الاخر في هاتين الصفتين. 

فزيد: يوصف بأنه إنسان ورجل» وكذلك عمروء دون أي اختلاف 

فإذا قال السيد لعبده: «أكرم الرجل» فإنه ينقدح في ذهن العبد: أن 
المراد: جميع من يتصف بالإنسانية» والرجولة؛ لأن نسبتهما إلى زيد مثل 
نسبتهما إلى عمروء ومثل نسبتهما إلى خالد وهكذا دون تمييز أحدهم على 
الاخرين؛ لأن كل رجل قد اتصف بهاتين الصفتين بنسب متساوية؛ لذلك 
لا ينبغي أن نميز بينهم في الحكم . 


فهذا معنى كليته. 
فإن سمي عاما بهذا الاعتبار فيصح . 


#* * 


ل 


الفرق بين العموم اللفظي والعموم المجازي 

بعد أن بينا أن العموم من عوارض المعاني مجازاء لا حقيقة ‏ وهو 
المذهب الأول وذكرنا الدليل على ذلك» وأكثرنا من الأمثلة على العموم 
المجازي ‏ ويُسمَّى العموم المعنوي ‏ وقارناها بالعموم اللفظي وصورنا 
العموم اللفظي. وكيف يكون؟ أريد أن ألخص الفرق بين العموم اللفظي 
والعموم المجازي أو المعنوي فأقول : 

العموم اللفظي وهو ما يُعنى به في باب العموم؛ حيث إن العموم يؤخذ 
من صيغ وألفاظ ‏ سيأتي ذكرها إن شاء الله . 

وكل لفظ من ألفاظ العموم يدل حقيقة على ما تحته من المسميات 
دلالة واحدة من جهة واحدة من غير أن يختص بعض مسمياته ببعضه» مثل 
قوله تعالى : « وَينَه عَلَ ألنَّآحِجٌلْبَيْتِ» [ال عمران: 917]» فلفظ الناس اسم 
جنس عرف بأل وهي صيغة من صيغ العموم ‏ كما سيأتي ‏ فهذا اللفظ دال 
على كل فرد من غير أن يختص واحد منهم ببعض لفظ «الناس» فجميع 
المكلفين يجب عليهم الحج وكل واحد يجب عليه الحج بنفس الكيفية 
والطريقة والشروط والأركان التي تجب على الاخر دون تمييز أحدهم على 
الآخرين. 

أما العموم المعنوي أو المجازي فإن الأجزاء تختلف في الحكم» أي : 
بعض محالها يختص ببعضها مثل : قولنا: «هذا مطر عام» فهو يفيد أنه شامل 
لجميع الأمكنة من حيث الجملة» ولكن لو دققنا النظر لوجدنا أن بعض 
الأمكنة تختص من المطر أكثر من الأمكنة الأخرى . 

بخلاف قولنا: «الناس» فإنه بكليته يدل على كل واحد من الناس» دون 
أي اختصاص » أو تفريق بينهم . 
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: أطلت الكلام في هذا الموضع وكررت بعض العبارات والأمثلة 
أل وج وجدت بعض الطلاب قد استشكل هذا وصعب عليه فأردت توضيحه 
وتسهيله . 
د د 
المذهب الثاني 

ابن قدامة ‏ رحمه الله ذكر مذهب الجمهورء وهو أن العموم من 
عوارض المعاني مجازاًء لا حقيقة» ولم يذكر المذهب الثاني في المسألة . 

وهو: أن العموم من عوارض المعاني حقيقة . 

وهو لبعشن 'الغلماء. 

واحتج هؤلاء على أنه حقيقة في المعاني بأن إطلاق العموم على 
المعاني شائع ذائع في لسان أهل اللغة بقولهم عم الخليفة الناس بالعطاءء 
وعمهم المطرء والخيرء وعمهم القحطء وهذه الأمور من المعاني» لا من 
الألفاظ. والأصل في الإطلاق الحقيقة. 

نبز م فنك 
الجواب عنه 

يمكن أن يجاب عن ذلك بما سبق أن قلناه في تقرير المذهب السابق» 
وهو: أن من لوازم العام أن يكون اللفظ واحداً متناولاً لجميع الأفراد بنسب 
متساوية دون أي اختلاف . 

والعطاء الخاص بكل واحد من الناس غير الخاص بالآخرء وكذلك 
يقال في المطرء وغيره كما قلنا سابقاً فلم يكن عاماً حقيقة . 

بخلاف اللفظ الواحد. والله أعلم . 


ا دا 


هل 


تعريف العام 
لما فرغ من بيان العموم اللفظي» وتصويرهء والفرق بينه وبين العموم 
المعنوي» شرع في ذكر تعريف العامء فذكر تعريفين لهء الأول اختاره» 
والثاني ذكره بصيغة التمريض والتضعيف» وهما: 


اد خا 


التعريف الأول 
قوله: (وحدّ العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً مطلقاً. 
واحترزنا بالواحد عن قولهم: «ضرب زيد عمراً» فإنه يدل على شيئين لكن 
بلفظين» وبقولنا: مطلقاًعن قولهم عشرة رجال. فإنه يدل على شيئين فصاعداًء 
لكن ليس بمطلق» بل هو إلى تمام العشرة) . 
ش: أقول: التعريف الأول هو: «اللفظ الواحد الدال على شيئين 
فصاعدا مطلقا» وهو ما اختاره ابن قدامة ‏ هنا والغزالي في «المستصفى» . 
د #* 


شرح التعريف وبيان محترزاته 
قوله: «اللفظ» معناه: كل ما يتلفظ به مما يتكون من حروف هجائية 
سواء كان مستعملاٌ أو مهملاًء أوعاماً أو خاصاء أو مطلقاً أو مقيداء 
أوبخققة أو مانا ا شهياد اميا : أو مفضلة: : إلى آخره. 
واحترز بقوله: «للفظ» عن المعاني العامة» مثل: مطر عام . 


وقوله: «الواحد»ء أي: ينبغى أن يكون هذا اللفظ الدال على العموم 


واحترز بهذا عن الشيء الذي أفاد العموم ولكن بأكثر من لفظ . 


حل 


مثل قولنا: «ضرب زيد عمراً) فإنه أفاد العموم بثلاثة ألفاظ : الفاعل. 
والفعلء والمفعول. 

ومثل قولنا: «قصيدة طويلة» فإنه أفاد العموم بلفظين» كذلك قولنا: 
(كلام منتشر) . 

فإن هذا وإن أفاد العموم لكنه أفاده بأكثر من لفظ فلا يدخل في 
التعريف . 

قوله: «الدال على شيئين فصاعدا»: أي: دال على استغراق جميع 
الأفراد إلى ما لا نهاية له. 

وقوله : «مطلقاً» مؤكد لقوله «فصاعداً». 

واحترز بقوله: «مطلقاً» عن قولهم: «عشرة رجال»» فإن قولهم: 
«عشرة رجال» دال على شيئين فصاعداً. لكن لا مطلقاء بل إذا وصل إلى 
تمام العشرة تنقطع دلالته. 


خا ا 
ما اعترض به على هذا التعريف 

يمكن أن يعترض على هذا التعريف باعتراضات قوية» من أهمها: 

الاعتراض الأول 
أن التعريف غير جامع لأفراد المعرف . بيانه : 
أن المعرف عبّر بلفظ : اشيئين ا والشىء خاص بالموجودات فقط دون 
فيكون قد قصر العموم على قسم من أقسامه. وهذا لا يجوزء والعام 

يشمل الموجودات والمعدومات. 


الاعتراض الثاني 
أن في التعريف حشواً لا فائدة منهء وهذا لا يجوز؛ لأن التعريفات 
ينبغي أن تقتصر على أقل كلمات . 
فقوله: «الواحد» لا داعي لهذا اللفظ؛ لأن كلمة «اللفظ» تكفي عنها؛ 
حيث إنه يفهم منها اللفظ الواحد. 
وقوله «مطلقاً» لا داعي لهذا اللفظ؛ لأن كلمة «فصاعدا» تكفي عنهاء 
حيث إن معنى «فصاعداً». أي: لا نهاية لهء أي: أن اللفظ العام يدخل 
تحته الشيئان فصاعدا إلى مالا نهاية لهء وحينئذ فلا حاجة إلى كلمة 
(مطلمًا». 
فنا نا ين 
الاعتراض الثالث 
أن التعريف غير مانع من دخول غيره فيه . بيانه : 
أنه يدخل فيه مثل قولنا: «مائة»» و «ألف»؛ لأنه دال على شيئين 
فصاعداً ‏ وهي الاحاد الداخلة فيها ‏ . 


والحق : أنه لا يدخل؛ لآنه ليس من الألفاظ العامة . 


د د ب 


ش: أقول: هذا تعريف أبي الحسين البصري للعام ‏ ذكره في 
(المعتمدا ‏ » واختاره أبو الخطاب الحنبلى ‏ في «التمهيد» ‏ . 


0 يذ ين 


"١ 


الاعتراض عليه 
يمكن أن يعترض على هذا التعريف بأنه: غير مانع من دخول غيره 


فيه . بيأنه : 
أنه يدخل فيه قول القائل: «ضرب زيد عمراً» حيث ينطبق عليه 
ولكنه ليس بعام؛ لما قلناه سابقا وهو: أن العام مستفاد من لفظ واحد 

فقط ‏ أما هذا فقد استفدنا العموم من ثلاثة ألفاظ هي : 

. وهو المضروب وهو عمر‎  لوعفملاو‎ ١ 
. والفعل. وهو الضر ب‎  "“ 
د ا‎ 
التعريف المختار عندي‎ 
بعدما اتضح  مما سبق أن التعريفين السابقين اللذين ذكرهما ابن‎ 
قدامة ضعيفان؛ نظرا لقوة الاعتراضات الموجهة إليهماء قد يقول قائل: ما‎ 

هو التعريف الصحيح؟ 
أقول ‏ في الجواب عن ذلك : إن أقرب تعريفات العام إلى الصحة 
وهو مأ اختاره فخر الدين الرازي»ء ومن جاء بعذده من المحققين 

الأصوليين. 


د #4 


بف 


شرح التعريف وبيان محترازاته 

قوله: «اللفظ») هو: عم حلي ل ا د 
سواء كان مهملاً أو مستعملاً. عاماً أو خاصاً. مطلقاً أو مقيداء مجملا 
أو مفصلاء حقيقة أو مجازا. 

والمقصود: اللفظ الواحد» ولك اله ينكز الأسر سوه «الواحد» للعلم 
به. وقد احترز بهذا عن أمرين: 

الأول: عن العموم المعنوي . 

الثاني : عن الألفاظ المركبة» أي: عن الشيء الذي أفاد العموم» لكن 
بأكثر من لفظ كقولهم: «ضرب زيد عمراأ»» وقولهم: «قصيدة طويلة»» 
وقولهم: «كلام منتشر»» وقد سبق بيانه . 

قوله: ١المستغرق».‏ 

معنى الاستغراق: التناول لما وضع له اللفظ دفعة واحدةء أي: أن 
يكون اللفظ متناولا لما وضع له من العموم دفعة واحدة. 

وقد أخرجت كلمة: «المستغرق» أمورا ثلاثة : 

الأول: اللفظ المهمل. كديزء فإنه لا يدخل في التعريف. لأن 
الاستغراق فرع الاستعمال والوضعء» والمهمل غير موضوع لمعنى وغير 
مستعمل فمن باب أولى أنه لا يستغرق . 

الشاني: اللفظ المطلقء. مثل قوله تعالى: 9صَتَحرِرُ رَكَبََ » 
[النساء: 47]» فإنه لا يدخل في التعريف؛ لأن اللفظ المطلق يتناول واحدا 


أما اللفظ العام فهو يتناول أفرادا بأعيانهم . 


رف 


الثالث : النكرة في سياق الاثبات». فهى لآ تدخل في التعريف ؛ حيث 
إن التكرة وإن وضعت للفرد الشائع سواء كان مفرداً مثل: «جاء رجل؛. 
أو مثنى مثل: «جاء رجلان»؛ أو جمعاً مثل: «جاء رجال» إلا أن النكرة 

أي : أنها لم تتناوله دفعة واحدة» وإنما تتناوله على سبيل البدل. 

فإذا قيل : «اضرب رجالاآً) معناه: حقق الضرب في أي ثلاثة رجال 
شئت » فإذا ضربت ثلاثة رجال فإنك تخرج عن العهدة . 

قوله: «لجميع ما يصلح له؛ . 

ما يصلح له اللفظ هو: ما وضع له اللفظ . 

وعلى ذلك فالمعنى الذي لم يوضع له اللفظ لا يكون اللفظ صالحاً له. 

فلفظ (مَنْ) وضع للعاقل» ولفظ (ما) وضع لغير العاقل. وهما من 

فلا يمكن أن تستعمل «من» لغير العاقل فتقول: «اشتر من رأيته من 
البهائم»» ولا يمكن أن تستعمل «ما» للعاقل فتقول: «أكرم ما رأيته من 
العلماء». 

وفصل به عانقا ح الاحتراز عن اللفظ الذي استعمل في بعض ما 
يصلح له. مثل قوله تعالى: 8 الدِنَ قَالَلَهُمُ آَلنَّاسُ» [آل عمران: 17]» فإن 
لفظ «الناس» صيغة من صيغ العموم ‏ التى ستأتيى ‏ ولكن لم يقصد بها هنا 
العموم بل قصل بها: فرد واحل وهو (نعيم بن مسعود الأشجعي) وفيل : 
«طائفة من الأعراب استأجرتهم قريش» وقيل غير ذلك . 
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وأياً كان فإنه لا يكون عاما؛ لأنه لم يستغرق جميع ما يصلح له» بل 
استعمل في بعض ما يصلح له . 

قوله: (بحسب وضع واحد) . 

معناه: أن يكون اللفظ يدل على معناه بحسب وضع واحد. 

وأخرجت هذه العبارة أمرين : 

الأول: اللفظ المشترك؛ لأن المشترك هو: اللفظ الدال على معنيين 
فأكثر لا مزية لأحدها على الآخرء مثل: العين» والقرءء والشفقء أما اللفظ 
العام فهو لفظ واحد وضع لمعنى واحد هذا المعنى عام . 

ولهذا: نعمل باللفظ العام؛ لأن معناه واحد قد فهمناهء أما اللفظ 
المشترك : فلا نعمل به؛ لأنه متردد بين معنيين متساويين لم يمكن ترجيح 
أحدهما على الآخر فنتوقف فيه حتى يأتي مرجح من خارج . 

الثاني : اللفظ الصالح للحقيقة والمجازء مثل: «الأسد؛. 

ع # 
ما اعترض به على هذا التعريف 

لقد اعترض بعضهم على هذا التعريف بأن فيه دورا. بيانه : 

أن العام عرّف بالمستغرق» والمستغرق مرادف للعام» وتعريف الشيء 
بمرادفه دورء والدور لا يصح في التعريفات . 

عاد ا 
الجواب عنه 
يمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين : 
الجواب الأول 
لا نسلّم أن الاستغراق مرادف للعموم؛ لأن العموم لغة: الشمول» ‏ 
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والشمول والاستغراق لفظان لكل منهما معنى يخالف الآخرء فلا ترادف 
بينهما وإن اشتركا في بعض اللوازم . 
جد نه 
الجواب الثاني 
سلّمنا أن الاستغراق مرادف للعموم: ويجوز تعريف الشيء بلفظ يرادفه 
إذا كان أوضح منهء ولا شك أن لفظ الاستغراق أوضح من لفظ العام بالنسبة 
للسامع فعرف به زيادة في البيان والإإيضاح . 
وهذا يسمّى التعريف اللفظى . 
وقد عرفنا المراد منه ‏ فى المقدمة المنطقية ‏ حيث قلنا: إنه تبديل 
لفظ بلفظ أوضح منه عند السامع في الدلالة على معناه كتعريف : الغضنفر 
# ## 
هل يوجد عام مطلقء أي: لا أعم منه؟ 
اختلف في ذلك على مذهبين : 
المزهمب الأول 
قوله: (ثم العام ينقسم إلى عام لا أعم منه يُسمّى عاماً مطلقاً) . 
ش: أقول: المذهب الأول: أنه يوجد عام مطلق. أي عام لا أعم 


ثم اختلف أصحاب هذا المذهب في مثال العام المطلق على فريقين 


"5 


الفريق الأول 
قوله: (كالمعلوم يتناول الموجود والمعدوم). 
0-0 ش : أقول : الفريق الأول من جمهور العلماء مكلو للعام المطنئقء وهو 


العام الذي لا أعم منه ب «المعلوم» وقالوا: إنه يتناول جميع الموجودات 
والمعدومات» فالمعلوم يتناول جميع الأمور 00 ونيسدتيناء 
وموجودهاء ومعدومها؛ 000 بذلك كله . 
ا 
الفريق الثاني 
قوله: (وقيل: الشيء) . 


ش: أقول: الفريق الثاني من جمهور العلماء ‏ وهم المعتزلة ‏ مثَّلوا 
للعام المطلق ‏ وهو العام الذي لا أعم منه ‏ ب «الشيء» زاعمين بأن الشيء 
يعم الموجودات والمعدومات. 

وهذا ليس بصحيح؛ فالشيء ء لا يصلح أن يكون مثالا للعام المطلق؛ 
لأن الشيء عندنا لا يتناول المعدوم» وقلنا ذلك في الاعتراض الأول من 
الاعتراضات الموجهة إلى تعريف ابن قدامة للعام . 

* #6 #0 
المذهب الثاني 

قوله: (وقيل: ليس لنا عام مطلق) . 
منه» بل كل عام لا بِدَّ أن يكون هناك ما هو أعم منه. 

د يم فن 


يف 


دليلهم على ذلك 

قوله: (لأن الشيء لا يتناول المعدوم» والمعلوم لا يتناول المجهول) . 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الثاني على أنه لا يوجد عام 
مطلق ب : أنه لا يوجد مثال يصلح أن يكون عاماً مطلقآء أما المثالان اللذان 
ذكرهما الجمهور والمعتزلة فإنهما لا يصلحا كمثالين للعام المطلق. بيان 
ذلك : 

أولا : سََ المعتزلة ب «الشيء» وهذا لا يصلح أن يكون مثالا للعام 
المطلق ‏ وهو الذي لا أعم منه ‏ ؛ لأن الشيء خاص بالموجودات» ولا 
يتناول المعدومات . 

قلت: وهذا الكلام صحيح؛ حيث قلنا في الاعتراض الأول على 
تعريف ابن قدامة ‏ رحمه الله للعام : إنه غير جامع ؛ لأنه عبّر بلفظ «الشيء» 
والشيء خاص بالموجودء دون المعدوم. 

ثانياً : مكل البجمهود ب «المعلوم» وهذا لا يصلح أن يكون مثالا للعام 
المطلق ‏ وهو الذي لا أعم منه ‏ ؛ لأن المعلوم لا يتناول المجهول. وما 
دام أنه لا يتناول المجهول فهو إذن ‏ غير شامل لجميع أفراد العام . 

لذ يدا تن 


الاعتراض على ذلك 
هذا الكلام غير صحيحء والمعلوم صالح لأن يكون مثالا للعام المطلق 
وهو العام الذي لا أعم منه ٠»‏ لأنه يتناول الموجودات والمعدومات». 
نظرا لتعلق العلم بذلك كلهء أما المجهولات فلا يتعلق العام بها. 
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إن السيد لو قال لعبده: «أكرم الرجال»». فإن لفظ «الرجال» جمع 
معرف بأل وهي من صيغ العموم كما سيأتي ذكره ‏ » وهي: تفيد: أن 
العبد يجب عليه إكرام جميع الرجال في كل زمان إذا علمهم سواء كانوا 
موجودين أثناء أمر السيد لعبده» أو معدومين بأن لم يوجدواء فإذا وجدوا 
وصاروا رجالا فلا بد من إكرامهم إذا علمهم العبد» أما الرجال في البلاد 
الأخرى» ولم يعلمهم العبد فلا يدخلون في الأمر؛ لأنهم لم يدخلوا في 
معلوم العبد» فلو كلف بإكرامهم لكان ذلك تكليفا بما لا يطاق . 

يم ب 
الخاص الذي لا أخص منه 

قوله: (والخاص ينقسم إلى خاص لا أخص منه يُسمّى خاصاً مطلقاً 
كزيد» وعمروء وهذا الرجل). 

ش: أقول: كما عرفنا أنه يوجد عام لا أعم منهء ومثاله: «المعلوم» 
وهو الذي ذكرناه سابقا. 

كذلك يوجد خاص لا أخص منه ومثاله: أسماء الأعلام كزيد وعمروء 
وأسماء الإشارة» مثل أن تشير إلى رجل أمامك فتقول: «هذا الرجل فعل 
كذا» ولو لم تتلفظ باسمه . 


7 فت 
العام والخاص الإاضافي 


قوله: (وما بينهما عام وخاص بالنسبة» فكل ما ليس عام ولا خاص 
مطلقاً فهو عام بالنسبة إلى ما تحتهء خاص بالنسبة إلى ما فوقه) . 


ش: أقول : عرفنا أنه يوجد عام مطلق أ" عام لا أعم لهك 


>" 


وعرفنا: أنه يوجد خاص لا أخص منه كأسماء الأعلام كزيد» هذان قسمان : 

والقسم الثالث: هو أن ما بين العام الذي لا أعم منهء والخاص الذي 
لا أخص منه: عام وخاص إضافيء أي هو: عام بالإضافة إلى ما تحته. 
وخاص بالإضافة إلى ما فوقه. 

ا 4 
مثال ذلك 

قوله: (فالموجود خاص بالنسبة إلى المعلوم؛ عام بالنسبة إلى الجوهرء 
والجوهر خاص بالنسبة إلى الموجود. عام بالنسبة إلى الجسم. والجسم خاص 
بالنسبة إلى الجوهرء عام بالنسبة إلى النامي» والنامي خاص بالنسبة إلى 
الجسمء عام بالنسبة إلى الحيوان» وأشباه ذلك يسمى عاماً؛ لشموله ما يشمله. 
خاصاً من حيث قصوره عما شمله غيره) . 

ش: أقول: إن كلّ شيء انقسم إلى قسمين» فهذا الشيء يكون عاماًء 
والقسم الأول خاصء والقسم الثاني خاص بالنسبة إلى ذلك الشيء بيانه . 

فالمعلوم ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: «الموجود». 

القسم الثاني : «المعدوم». 

فعلى هذا يكون القسم الأول وهو الموجود ‏ خاص بالنسبة إلى 
المعلوم؛ لأنه أحد قسميه. 


و «الموجود» ينقسم إلى قسمين : 


القسم الأول: الجوهرة ‏ وهو الحادث المتميز بالذات وهو القابل 
للاشارة الحسية بالذات بأنه هنا أو هنا . 


١. 


القسم الثاني: «العرض» ‏ وهو: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى 
موضع محل يقوم به» كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم هو به . 

فعلى هذا يكون الجوهر خاص بالنسبة إلى الموجود؛ لأن الجوهر أحد 
ويه فالبوسرو تت اذ ضار عاها وكخاضا بالنسية 

والجوهر ينقسم إلى قسمين : 

((جسم) و اغير جسم . 

وعلى هذا يكون الجسم خاص بالنسبة إلى الجوهر؛ لأن الجسم أحد 
قسمي الجوهر. 

فيكون الجوهر خاص بالنسبة إلى الموجود. وعام بالنسبة إلى الجسمء 
والجسم ينقسم إلى قسمين: 

«نام» وهو: الحيوان» والنبات . 

و «غير نام» وهي: الجمادات . 

فيكون النامي خاص بالنسبة إلى الجسم؟ لأنه أحد قسميه. 

ويكون الجسم خاص بالنسبة إلى الجوهرء وعام بالنسبة إلى النامي . 

وينقسم النامي إلى قسمين : 

«حيوان» و «نبات» . 

فيكون الحيوان خاص بالنسبة إلى النامي؛ لأنه أحد قسميه . 

ويكون النبات خاص بالنسبة إلى الجسمء وعام بالنسبة إلى الحيوان. 

وينقسم الحيوان إلى قسمين : 

«حيوان ناطق» وهو: الإنسان. 

و«حيوان غير ناطق»» وهي جملة البهائم . 
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فيكون الإنسان خاص بالنسبة إلى الحيوان؛ لأنه أحد قسميه. 

ويكون الحيوان خاص بالنسبة إلى النامي وعام بالنسبة إلى الإنسان. 

وينقسم الإنسان إلى زيد وعمروء ومحمد» وعلي وهكذا. 

فيكون الإنسان خاص بالنسبة إلى الحيوان» وعام بالنسبة إلى أسماء 
الأعلام كزيد وعمرو علي . 

وهكذا بان لك مما سبق ما يلى : 

أولا : أن هناك عام لا أعم 7 

ثانياً: أن هناك خاص لا أخص منه . 

ثالثاً: أن هناك توسطاً يُسمّى عاماً؛ لأنه يشمل جزئيات كثيرة. 

ويسمى خاصا؛ لأنه يقصر عن ذلك» ويدخل تحت جزثيات ما فوقه. 


والله أعلم . 


* 6 * 
هل للعموم في اللغة صيغة موضوعة له؟ 
اختلف العلماء في معنى العموم هل له في اللغة صيغة موضوعة له 
خاصة به تدل عليه أو لا؟ على مذاهب. من أهمها مذهبان هما: 
#د * 
المذهب الأول 
قوله: (فصل. وألفاظ العموم خمسة أقسام) . 
ش: أقول: المذهب الأول: أن للعموم صيغة في اللغة خاصة به 
وهذا مذهب جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين . 
جد ا 


يض 


أقسام صيغ العموم 
لما قال الجمهور: إن للعموم صيغ في اللغة موضوعة له. تدل على 
العموم» أرادوا أن يبينوا هذه الصيغ والألفاظ فقسموها إلى خمسة أقسام. 


هي كما.يلي : 
اث 
القسم الأول 
قوله: (الأول: كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود؛ وهو ثلاثة 
أنواع) . 


ش: أقول: القسم الأول - من أقسام صيغ العموم ‏ : كل اسم 
وخلت غليه آل الاستتراقية سواه كان جما أو مفردا. 

وقلنا: الاستغراقية احترازا من «أل» العهدية فإنها لا تجعل ما دخلت 
عليه عانا لجميع الأفراد. بل يشمل ويعم المعهودين فقطء فمثلا لو قال: 
«رأيت رجالاً فأكرمت الرجال» فإن «أل» الداخلة على «الرجال» ليست 
استغراقية» وإنما هي عهدية» والمعنى أكرمت الرجال الذين رأيتهم وهم 
معهودين معروفين . 


والاسم الذي تدخل عليه «أل» ثلاثة أنواع؛ إليك ذكرها مع الأمثلة : 


#6 #** 
النوع الأول 
قوله: (النوع الأول: ألفاظ الجموع كالمسلمينء والمشركين. 


والذين) 1 


ش: أقول: النوع الأول من القسم الأول وهو ما دخلت عليه 


0 


أل : ألفاظ الجموع إذا دخلت عليها الاستغراقية سواء كان جمع مذكر 
سالم كالمسلمين والمشركين أو مؤنث سالم كالمسلمات». أو جمع سين 
كالرجال. أو اسم موصول كالذين. فكل ما سبق يفيد العموم بواسطة «أل». 
فكل واحد مما سبق لفظ جمع له واحد من لفظه. فواحد المسلمين: 
(مسلم). وواحد المشركين: «مشرك». وواحد المسلمات: «مسلمة)»ء 
وواحد الرجال: «رجل». وواحد الذين: «الذي». 
وقلت ذلك ؛ لأن النوع الثاني في الجمع الذي لا واحد له من لفظه. 


#0 * 


النوع الثاني 

قوله: (والنوع الثاني: أسماء الأجناس ‏ وهو ما لا واحد له من لفظه 
كالناس» والحيوان, والماء. والتراب). 

ش: أقول: النوع الثاني من القسم الأول وهو: ما دخلت عليه أل 
أسماء الأجناس إذا دخلت عليها أل الاستغراقية» مثل: «الناس». 
و (الحيوان». و«الماء»؛ و«التراب», فكل واحد مما سبق يفيد العموم 
بواسطة «أل». 

واسم الجنس : هو الذي لا واحد له من لفظهء فالناس لا واحد له من 
لفظه فلا يقال: «ناسة»» وكذلك «الحيوان» لا يقال: «حيوانة»» ولا يقال: 
١ماءة»ف.‏ ولا يقال «ترابة»» هذا لا يمكن؛ لأنها تقصر على جنس مدلولها 

وكون الجمع المعرف بأل يفيد العموم في النوعين السابقين هذا على 
رأي الجمهور. وسيأتي خلاف الجبائي في ذلك . 


د ا د 
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النوع الثالث 
قوله: (والنوع الثالثف: لفظ الواحد كالسارق» والسارقة» والزانية. 
والزاني» و 9 إِنَّ لاض نّلتى حشر . . . # [العصر: ]١‏ ). 
ش: أقول: النوع الثالث ‏ من القسم الأول وهو الاسم الذي دخلت 
عليه أل : اسم المفرد إذا دخلت عليه أل الاستغراقية مثل: «السارق» 
و «السارقة»» و «الزانية»» و «الزاني»»؛ و «الانسان». 


فكل ما سبق يفيد العموم بواسطة أل فيعم جميع السارقين» 
والسارقات» والزناة» والزانيات» وجميع من يطلق عليه إنسان. 

وكون المفرد المحلَّى بأل يفيد العمومء هذا رأي ابن قدامة هناء وكثير 
من العلماءء وأقوى أدلتهم على ذلك صحة الاستثناء من المفرد المحلى بأل» 
والاستثناء دليل أن المستثنى منه عام» وقد ورد لدي لاني و 8 إن 
لانن لتى حْسَيٌ © إِلَاألذِينَءَامَمُأ» [العصر : 27 1] فقد استثنى الله سبحانه 
هذا الجم الغفير وهم المؤمنونء من «الانسان» وهو مفرد محل بأل» وسيأتي 
بيان ذلك . 

وخالف في ذلك بعض العلماء كفخر الدين الرازي» وقالوا: إن المفرد 
المحلى بأل لا يفيد العموم ‏ وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله . 

وهناك نوع رابع وهو: المثنى المحلى بأل» كقوله تعالى: «وَآن 
تَجْمَعُوأ بح الُْمَكَيّنِ > [النساء: 77] أي: جميع الأختين» سواء كانتا 
أختين حرتين» أو أمتين . 

هذا هو القسم الأول من صيغ وألفاظ العموم وهو: كل اسم دخلت 
عليه أل الاستغراقية سواء كان جمعاً أو مثنى » أو مفردا. 


د # 


القسم الثاني 
قوله: (القسم الثاني من ألفاظ العموم ‏ : ما أضيف من هذه الأنواع 
الثلاثة إلى معرفة. كعبيد زيدء ومال عمرو) . 
ش : أقول: القسم الثاني من أقسام صيغ وألفاظ العموم ‏ : النكرة 
المضافة إلى معرفة» سواء كانت النكرة جمعاء أو مفرداً. 
فالنكرة متى ما أضيفت إلى معرفة فإنها تفيد العموم بواسطة الاضافة. 
مثال اسم الجمع المنكر المضاف إلى معرفة: «رجال هذه المدينة» 


و المسلمي المدينة» و ١عبيد‏ زيد». 
هذه المدينة» . 


ومثال اسم المفرد المنكر المضاف إلى معرفة: «سارق هذه المدينة» 
ازاني هذه المدينة» . 

وبعض من ذهب إلى أن المفرد المحلى بأل يفيد العموم اعترض على 
ذلك وقال: إن المفرد المنكر المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم. 

وهذا غير صحيحء فإن المفرد المعرف يفيد العموم مطلقاً سواء كان 
فعوفا يأل أو بالإضافة» ولا دليل على التفريق بينهماء إذ كل واحد منهما 
يمهم منه العموم . 

فلا فرق بين قولنا: «اقطع يد السارق». وبين قولنا: «اقطع يد سارق 
هذه المدينة»ء فالمثال الأول يعم جميع السارقين في أي مدينة؛ والمثال 
الثاني يعم جميع السارقين في هذه المدينة فقط . 

جد د 
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القتسم الثالث 

قوله: (القسم الغالك: أدوات الشرط كمن فيمن يعقل. وما فيما 
لا يعقل.ء وأي في الجميع, وأين» وأيان في المكان» ومتى في الزمان 
ونحوهء كقوله تعالى : ا [الطلاق : “7], 8 ما 
1 وما عِنْدَ ألله باق 4 [النحل : 45 # ينما تَكْونواً يد در 3 الْمَرَثُ » 
[النساء: 8/ا]» وقوله عليه السلام: «أيما 0 نكحت نفسها بغير إذن 
وليها» . . . ). 

ش: أقول: القسم الثالث ‏ من أقسام صيغ وألفاظ العموم ‏ : 
أدوات الشرط والاستفهام فإنها للعموم سواء استعملت للعقلاء» أو لغير 
العقلاء» فمثال «مَنْ» الشرطية: قوله تعالى : « وَمَن يتوكلٌ عل الله فهو حَسبة 47 
[الطلاق: "] وهو هنا للعقلاء . 


ومثال «ما» الشرطية: قوله تعالى : « ما عَندَك ينعد وما عند أله باق © 
[النحل : 5 4) وهي هنا لغير العقلاء . 

ومثال «من» الاستفهامية : قولنا: «من عندك؟»» وهي هنا للعقلاء . 

ومثال «ما» الاستفهامية: قولنا: «ما عندك من البهائم؟» وهي هنا لغير 
العقلاء . 

و «أيّ» تستعمل للعقلاء» وغير العقلاء. 

مثال «أي) الشرطية المستعملة للعقلاء : قولنا: «أي رجل رأيته أكرمه) 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «أيما امرأة نتكحت نفسها فنكاحها باطل» . 


ومثال «أي» الشرطية المستعملة لغير العقلاء: قولنا: «أي بهيمة رأيتها 
فاشترها» . 


وض 


ومثال «أي» الاستفهامية المستعملة للعقلاء: قولنا: «أي العلماء 
قابلت؟4 . 


ومثال «أي» الاستفهامية المستعملة لغير العقلاء» قولنا: «أي الدواب 
وكت؟45: 


و «أَي) عامة فيما تضاف إليه من الأشخاص والأزمان والأمكنة 
والأحوال. 

و«أين» المكانية سواء كانت شرطية» أو استفهامية. 

مثال «أين» الشرطية: قوله تعالى: « أَيْتَمَا تَكْونا برك امرك > 
[النساء: //17]. 


ومثال «أين؟ الاستفهامية: قوله تعالى: 8 كن تَذْهبُون» [التكوير: 5؟]. 

و «أيان» الزمانية . 

مثال ذلك: قوله تعالى: «ايِسَلُوتكَ عن اَمَو أن مسَئهَا » 
[الأعراف: /141]. 

و ١متى؟‏ الزمانية تستعمل شرطية» واستفهامية. 

مثال «متى» الشرطية : قولنا: «متى تجلس أجلس». 

ومثال «متى» الاستفهامية : قولنا: (متى تزورني؟» 

فهذه كلها تفيد العموم . 


د ا 
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القسمالرايع 
قوله: (القسم الرابع: كل وجميعء كقوله تعالى : « كل نَفْس ذَأيِقَهُ 
لوت »# ال عمران: ١46‏ ا]ء و # وَلِحلٍ أَمَهَ أجل 3 > [الأعراف : 5 *]ء و # قل 
أله خَللقٌ حَِقٌ كل مَىّء» [الرعد: ]١5‏ ). 
ش: أقول: القسم الرابع ‏ من أقسام ألفاظ وصيغ العموم ‏ «كل» 
و اجميع باب ابن قدامة وقوله تعالى : « أ بَعولُونَ حي جع 
مكو 409 [القمر: 414]. 
والفرق بين «كل» و «جميع»: 
أن «كل» تقتضى الاستغراق والعموم مطلقا مطلقاً سواء أضيفت إلى نكرة نحو 


رصم سر وم 


قوله تعالى : 0 ال عمران: 6م ]. 

أو أضيفت إلى معرفة وهي جمع نحو قولنا: «كل الرجال» . 

أو أضيفت إلى معرفة وهي مفرد نحو قولنا: «كل غزال جميل». 

ولذلك كانت «كل» أصرح صيغ العموم؛ لشمولها العاقل وغيره» 
والمذكر والمؤنث» والمفرد. والمثنى» والجمع ؛ وسواء كر المضاف إليه 
وكنااسيف: أو كدت المفاف نحو قوله تعالى: ظ كُلَّ َامَنَ يله » 
[البقرة : 86 ]. 

أما «جميع» فهي مثل «كل» إل أنها لا تضاف إلا إلى معرفة فقط 
فتقول: «جميع الرجال»؛ لكن لا يجوز أن تقول: 1_- جميع رجل». 

ا * 
القسم الخامس 
قوله: (القسم الخامس : النكرة في سياق النفي» كقوله تعالى: «وَلْم 


م 


تَكْن لم صَِةٌ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ و طاولا يُحِطُونَ نو ين عِلْيده » 
[البقرة: 66؟] ). 

ش : أقول : القَسم الخامس من أقسام ألفاظ وصيع العموم ‏ : 
النكرة في سياق النفي» مثل الأمثلة التى ذكرها ابن قدامة هنا. 

والنكرة في سياق النفي تفيد العموم مطلقاء أي: سواء باشر العامل 
النتكرة كقولنا: «ما أحد قائماً». أو كانت التكرة في سياق النفي ولم يباشرها 
كقولنا: «ليس في الدار رجل». 

وكذلك النكرة في سياق النهي تفيد العموم؛ لأن النهي في معنى النفي 
ومثاله: قوله تعالى : « ولا تَقُوكَنَلِسَأَفَء اق َاعِلَ مَل عدا © إل أنيماء م4 
[الكهف: "7ا. 5؟]. 

وتفيد النكرة في سياق النفي والنهي العموم وضعاًء أي: أن اللفظ 
وضع لسلب كل فرد من الأفراد عن طريق دلالة المطابقة ‏ والمطابقة هي 
دلالة اللفظ على تمام مسمأه . 

وهذا هو الصحيح ؛ بدليل صحة الاستشناء في هذه الصيغة بالاتفاق 
فتقول: (ما قام أحد إلا زيد». 

وقيل: إن النكرة في سياق النفي والنهي أفادت العموم عن طريق دلالة 
الملازمة. 

واعلم : أن النكرة في سياق النفى قسمان : 

أما القسم الأول : وهو المقيس ‏ فهو المطرد في كل نكرة في سياق 
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النفي مع «لا» التي هي لنفي الجنس مبنية نحو: «لا رجل في الدار»» ومعربة 
منصوبة نحو : «لا سابق إبل لك»2» وقولهم : ١لا‏ ثالم عرض لك» . 

أما القسم الثاني: ‏ وهو المسموع ‏ هو ما عدا ذلك» وهي الكلمات 
المحفوظة عن اللغويين وهي تحفظ ولا يقاس عليهاء وهي قد نقلها ابن 
السكيت النحوي ‏ في كتاب «إصلاح المنطق» ‏ » وكذلك نقلها كراع النمل 
علي بن الحسن النحوي في كتابه «المنتخب والمجرد في اللغة ‏ وهي: 
الصيغ التالية : 

الأولى: «ما بالدار أحد»ء وليس المقصود هو واحد العددء بل هذا 
للجنس» فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب» يستوي فيه الواحد والجمع» 
والمؤنث كما قال الجوهري ‏ في الصحاح ‏ . 

الثانية : «لا صافر»: اسم فاعل من الصفير . 

الثالثة: «لا وابر»: وهو صاحب وبرء مثل «لابن» و «تامر» أي صاحب 
لبن وتمر. 

الرابعة: ١لا‏ عريب»: فعيل بمعنى فاعل» أي: معرب عما في نفسه 
وقيل: معناه: ما فيها من ينسب إلى يعرب بن قحطان . 

الخامسة: «ولا كتيع»: فعيل بمعنى فاعل» وهو مأخوذ من التك: 
الذي هو الاجتماع. ومنه في أسماء التوكيد: «أكتعون». 

السادسة : لا دبّي» ‏ بضم الدال وكسر الباء مع تشديدها. أي ليس 
فيها من يدب . 

السابعة : «ولا دبيح». والمقصود به: المتلون. 

الثامنة : «ولا نافخ ضرمه4»» أي: ما فيها من يوقد النار. 

التاسعة: لا ديّار» نسبة إلى الدارء وأصله من لفظ «درث». 
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العاشرة: «لا طوري» نسبة إلى الطور الذي هو الجبل . 

الحادية عشرة: «لا تومري» نسبة إلى التامور وهو دم القلب. 

الثانية عشرة: «ما بها لاعي قرو». أي: ما بها من يلحس عسّاً من قدح 
و «العس» هو القدح . 

الثالثة عشرة: «لا إرم» والارم الساكن, أو الهالك . 

الرابعة عشرة: ١لا‏ داع»» أي : ما بها أحد يدعو أحدا. 

الخامسة عشرة: ١لا‏ مجيب»» أي : ما بها أحد يجيب أحداً. 

السادسة عشرة: ١لا‏ أنيس»» أي : ما بها أحد يؤنس به. 

السابعة عشرة: «لا ناهق»» أي : ما بها أحد ينهق». وهو الحمار. 

الثامنة عشرة: «لا نابح»» أي: ما بها أحد ينبح وهو الكلب . 

التاسعة عشرة: «لا ثاغ» أي : ما بها أحد يئغ وهي الشاة. 

العشرون: «لا راغ؟», أي : ما بها أحد يرغي وهو البعير. 


الواحد والعشرون: «لا دعوي» بضم الدال» وتسكين العين وكسر الواو 
مع تشديدها ‏ مأخوذ من الدعوة للطعام ‏ . 


الثانية والعشرون: «ما بها طوى»., أي : ما بها أحد يطوي . 

الثالئة والعشرون: «ما بها عاين»؛. أي: صاحب عين. 

الرابعة والعشرون: «مالي منه بد»ء أي : مالي منه انفكاك . 

هذه أهم الكلمات المحفوظة في التكرة في سياق النفي» وهي تحفظ 
ولا يقاس عليهاء وهي تستعمل للنفي العام . 


د #4 
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تح الصو 
هناك صيغ أخرى لم يذكرها ابن قدامة ‏ هنا مع أنه أشار إليها 
-فيما بعد في الاستدلال على أن تلك الصيغ التي ذكرها تفيد 
العموم . 


منها: الاسم الموصول سواء كان مفرداً كالذي. والتي» أو مثنى 


.ص 


كاللذين نحو قوله تعالى: « وَالَدَانِ يَأبَيَنِهَا منحكُم »> [النساء: :]١5‏ 
و لس ص 


[الأنبياء: »]٠١١‏ وقوله: « وألكتى بَيسَنَّ مِنَالمحيض* [الطلاق: 4]. 
ومنها: «لفظ سائر؛ التي هي مشتقة من سور المدينة» أي: الشامل . 
أما «سائر» التي بمعنى الباقي فليست من صيغ العموم كقوله يِل : 
«وفار اختر منهم أربعاً وفارق سائرهن»» أي : باقيهن . 
ومنها: واو الجمع نحو قوله: «وَأْقِيمُوأ الصَّلَذةَ وَدَانوأ ركم » 
[البقرة: 5]. 
وصيغ العموم كثيرة جدا قد أوصلها شهاب الدين القرافي إلى مائتين 
وخمسين صيغة ) وذلك في كتابه : (العقد المنظوم في الخصوص والعموم». 
ولكن كلها ترجع إلى ما ذكر هنا. 


فى 
أكمل صيغ العموم 
قوله: (قال البستى : الكامل في العموم هو: الجمع). 
ش: أقول: أكمل صيغة من صيغ العموم السابقة هي: الجمع المعرف 
بأل مثل : «المسلمين» و «المسلمات» و «الرجال». 


و 


قال ذلك أبو سليمان الخطابى البستى اللغوي المحدث صاحب كتاب 

«معالم السنن» و «غريب الحديث)». 
د 
دليل ذلك 

قوله: (لوجود صورته ومعئأه. وما عداه قاصر في العموم؛ لأنه بصيغته 
إنما يتناول واحدا لكنه ينتظم 2 من المسميات معنى» فالعموم قائم 

ش: أقول: الدليل على أن لفظ «الجمع» هو أكمل وأقوى صيغة 
للعموم: أن العموم قد استفدناه من صورته وهو لفظه . 

واستفدناه أيضاً من معناه» فهو قد دل على العموم من جهتين . 

فمثلا : «الرجال» لفظه متعدد» ومعناه متعدد. 

أما غير «الجمع» من صيغ العموم فهو أضعف من «الجمع»؛ وذلك لأنا 
استفدنا العموم منه من جهة واحدة فقطء. هى المعنى . 

فلو نظرنا إلى أدوات الشرط مثلاً كقولنا: «من دخل داري فأكرمه». 
أو المفرد المحلى بأل كقولنا: «أكرم الرجل»» أو النكرة في سياق النفي 
كقولنا: #فاارايت: أحدا فإن هذه الصيغ تناو لك والعدا بلفظهاء لكن 
لو نظرنا إلى معناها فإنها تناولت عددا من المسميات لأنها أفادت العموم . 

فالعموم ‏ إذن ‏ استفدناه من معناهاء لا من لفظها وصيغتها. 
واحد إذا كانت الصيغة هى : «الجمع» وذلك لقوته؛ حيث استفدنا العموم من 
جهتين» فلا نقوى على تخصيصه . 


5: 


أما إذا كانت الصيغة غير الجمع فيجوز أن يخصص العام إلى أن يبقى 
واحل؛ لضعفه . 
وسيأتي هذا الكلام ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 


كذ ند ف 


المذهمب الثاني 

قوله: (واختلف الناس في هذه الأقسام الخمسة فقالت الواقفية لا صيغة 
للعموم» بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضعء وفيما زاد عليه فيما بين 
الاستغراق وأقل الجمع مشترك كاشتراك لفظ النفر بين الثلائة والخمسة. 
وحكي نحو ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي) . 

ش: أقول: المذهب الثاني : لا صيغة للعموم خاصة به تدل عليه» ولم 
توضع تلك الصيغ والألفاظ ‏ السابقة الذكر ‏ لعموم ولا لخصوص ولا 
تحمل على أحدهما إلا بقرينة تدل على مراد المتكلم بها . 

وأقل الجمع ‏ وهو الثلاثة كما سيأتي بيانه ‏ داخل تحت تلك الألفاظ 
والصيغ بسبب ضرورة صدق اللفظ بحكم الوضع» وهو بالإضافة إلى 
الاستغراق للجميع» أو الاقتصار على أقل الجمع» أو تناول صنفء أو عدد 
بين الأقل والاستغراق مشترك يصلح لكل واحد من الأقسام مثل : اشتراك لفظ 
«النفر» بين الثلاثة والخمسة؛ لأنه يصلح لكل واحد منهم» فليس مخصوصا 
في الوضع بعدد» وإن كنا نعلم أن أقل الجمع لا بد منه؛ ليجوز إطلاقه . 

فمثلاً : لو قلت : ازارني نفر من زملائي) فإن السامع يعهم أن الذي 
زارظ إنا فلكقةه أو أروسة» او نعميوة: قط لأن القلذتة تستى نقراء والأريعة 
تُسكّى نفرا إلى الخمسة فلفظ «النفر» مشترك بين هذه الأعداد . 
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لكن السامع متأكد أن «الثلاثة» داخلة بحكم الوضع؛ حيث إن لفظ 
«النفر؛ يصدق على أكثر من اثنين إلى الخمسة»ء أما ما فوق «الثلاثة» فهو قد 
شك فيه فيحتاج إلى دليل يدخله . 

فكذلك هنا فإنه إذا قيل: «زارني الرجال» فإن السامع يفهم أن أقل 
الجمع داخل فيه يسبب ضرورة صدق اللفظ بحكم الوضع» أما ما زاد عليه 
كالأربعة والخمسةء والعشرة والعشرين إلى ما لا نهاية له فهو مشكوك فيه 
فيبقى اللفظ مشترك بين أمور ثلاثة: «أقل الجمع»»: و «الاستغراق»: وما 
بينهما من الأعداد والمقادير». 

وهذا قد نسبه إمام الحرمين ‏ في البرهان ‏ إلى أبي الحسن 
الأشعري . 

وقال محمد بن شجاع الثلجي الحنفي: «إن هذه الألفاظ تقتضي أقل 
الجمع بظاهرهاء ولا تحمل على ما زاد على ذلك إلا بدليل. 

وهو مذهب بعض المعتزلة والمتكلمين. 

وهناك قول آخر لأبي الحسن الأشعري وهو: أنه كان يقول: 
لا أحكم بالاشتراك» ولا أدري للصيغ مجملاًء ولا مفصلآء ولا مشتركاً» 
نقله إمام الحرمين ‏ في البرهان ‏ عنه . 

+ #ا ا # 


أدلة أصحاب المذهب الثاني 
قوله: (قالوا). 
ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الثاني وهم الواقفية ‏ على أنه 
لا صيغة للعموم؛ وأن تلك الصيغ لم توضع للعموم ولا الخصوصء بأدلة» 
هي كما يلي : 
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الدليل الأول 

قوله: (لأن أقل الجمع مستيقن» وفيما زاد مشكوك: يحتمل أن يكون 
مراداء وأن لا يكون مراداًء فيحمل على اليقين) . 

ش: أقول: الدليل الأول للواقفية ‏ : إنا تيقنا وتأكدنا وقطعنا من 
دخول أقل الجمع ‏ وهو: الثلاثة ‏ تحت تلك الألفاظ والصيغ السابقة. 
وذلك بسبب ضرورة صدق اللفظ بحكم الوضع . 

أي: أن اللفظ لا بد أن يصدق على جمع فيحمل على أقل ما يطلق 
عليه اسم الجمع . 

أما ما زاد على أقل الجمع فنحن نشك في دخوله ‏ والشك هو: 
تساوي الطرفين ‏ فيحتمل أن يكون ما زاد على أقل الجمع مراداً وداخلا 
ويحتمل أن لا يكون مراداً ولا يكون داخلاء وإذا تساوى الاحتمالان وجب 
التوقف حتى يأتي دليل من خارج يرجح أحدهما. 

أما أقل الجمع ‏ وهو الثلاثة ‏ فنحمل اللفظ عليه؛ لأنا تيقنا من 
دخوله . 

+ #0 
الدليل الثاني 

قوله: (ولأن وضع هذه الصيغ للعموم إما أن تعلم بعقل. أو بنقل» 
فالعقل لا مدخل له في اللغات. والنقل إما تواترء وإما احادء فالاحاد 
لا يحتج بها والتواتر لا يمكن دعواه. ثم لو كان لأفاد علماً ضرورياً) . 

ش: أقول: الدليل الثاني من أدلة الواقفية على أن تلك الألفاظ 
والصيغ لم توضع للعموم ‏ أن كون تلك الألفاظ والصيغ موضوعة للعموم 
والاستغراق لا يخلو: 


و 


إما أن تعرف عن طريق العقل . 

أو تعرف عن طريق النقل . 

فإن زعمتم أن تلك الصيغ والألفاظ أفادت العموم عن طريق العقل 
فهذا باطل؛ لأن العقل لا مدخل له في إثبات اللغات؛ وذلك لأن اللغات 
لا تثبت إلا بالنقل . 

وإن زعمتم أن تلك الصيغ والألفاظ أفادت العموم عن طريق النقل 
فهذا باطل ‏ أيضاً ‏ ؛ لأن النقل قسمان: «احاد» و "تواتر». 

فإن زعمتم أن تلك الصيغ والألفاظ أفادت العموم عن طريق الاحاد 
فبطلانه ظاهر؛ لأن الاحاد لا يحتج بها على إثبات القواعد الأصولية؛ لأن 
القواعد قطعيةء والاحاد لا يفيد إلا الظن» والظني لا يقوى على إثيات 
القطعى . 

وإن زعمتم أن تلك الصيغ والألفاظ أفادت العموم عن طريق التواتر 
فهو باطل ‏ أيضاً ‏ لأمرين : 

أولهما: أنه لا يمكنكم أن تدعوا أن التواتر هو الذي دل على أن تلك 
الصيغ تفيد العموم؛ وذلك لقلته وندرته . 

انيهما: أنه لو ثبت أن تلك الصيغ أفادت العموم عن طريق التواتر 
لعلمناه ضرورة كما علمتموه؛ لأن المتواتر هو ما علم ضرورة لكل الناس». 
لا أن تعلمه طائفة دون أخرى . 

فبان أنه لا طريق إلى العلم بأن تلك الألفاظ والصيغ تفيد العموم. 
فبطل قولكم: إنها تفيد العموم . 


مخ ين 


4 


الدليل الثالث 

قوله: (ولأنا لما رأينا العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع 
مسمياتها قضينا بأنها مشتركة» وأن من ادعى أنها حقيقة في أحدهما مجاز في 
الآخر كان متحكماًء وهذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوصء» بل 
استعمالها في الخصوص أكثر في الكتاب والسنة» وليس أحدهما أولى من 
الآخر. فهما قولان متقابلان فيجب تدافعهماء والاعتراف بالاشتراك). 

ش: أقول: الدليل الثالث ‏ من أدلة الواقفية على أن تلك الصيغ 
لا تفيد العموم ‏ أنا لما رأينا وتتبعنا كلام العرب وجدناهم يستعملون هذه 
الألفاظ والصيغ للعموم تارة» ويستعملونها للخصوص تارة أخرى» والأصل 
9 الاستعمال الحقيقة» فيدل ذلك أن تلك الألفاظ مشتركة بين العموم 
والخصوص» وإذا كانت مشتركة بين العموم والخصوص فلا يجوز لكم أن 
تجعلوها حقيقة في العموم» مجاز في الخصوص إلا بدليل؛ لأنه من حمل 
اللفظ المشترك على أحد معنييه بدون دليل كان سيوكيا نت أ ادعى شيئاً 
نلا كلت 

بل لو دققنا النظر في الكتاب والسنة لوجدنا أن تلك الصيغ والألفاظ 
استعملت للخصوص أكثر من استعمالها للعموم حتى توصل العلماء إلى 
قاعدة وهي : «ما من عام في الفروع إلا وقد خصّص». 

وإذا ترجح عندنا أنها تستعمل للخصوص أكثر من استعمالها للعموم . 

وترجح عندكم أن استعمالها للعموم أكثر من استعمالها للخصوص 
فليس أحد القولين أولى من الاخر. 

أي: من قال: إنها حقيقة في العموم مجاز في الخصوص ليس أولى 
من قول القائل: إنها حقيقة في الخصوص مجاز في العموم . 


ا 


إذن: هما قولان متقابلان متساويان لا يرجح أحدهما على الآخر 
فيجب أن يدفع أحدهما الاخرء وإذا دفع أحدهما الآخر نتج أن تلك الألفاظ 


عد ند 
الدليل الرابع 


قوله: (ولأنه بحسن الاستفهام. فلو قال: «من دخل داري نأعطه 
درهماً) حسن أن يقول: «وإن كان فاسقا». ولو عم اللفظ لما حسن أن 
يستفسر) . 

ش: أقول: الدليل الرابع ‏ من أدلة الواقفية على أن تلك الصيغ 
لا تفيد العموم ‏ : أنه لو كانت تلك الألفاظ والصيغ مفيدة للعموم لفهم 
العموم وعمل على ذلك» ولما حسن الاستفهام والاستفسار. 

ولكن الواقع أنه يحسن الاستفهام في تلك الصيغ فيستفسر هل أريد به 
البعض أو الكل؟ فمثلاً لو قال السيد لعبده: «من دخل داري فأعطه درهماً» 
فإنه يحسن من العبد أن يسأل ويقول: «وإن كان الداخل فاسقاً هل أعطيه 
أو لا؟. 

فلو كان اللفظ عاماً بتلك الصيغة ‏ وهي «من» الشرطية ‏ لعمل على 
ذلك وأعطى كل داخل» سواء كان فاسقاً أو غير فاسق . 

ولكن هذا السؤال حسن بدليل أن السيد أجابه وقال له: ١لا‏ أو نعم» 
فلو كان اللفظ عاما لوبخه وذمه على هذا السؤال. 

مثال آخر: لو قال السيد لعبده: «من أخذ مالي فاقتله» فإنه يحسن 
العبد أن يقول: «وإن كان الاخذ أباكء أو ولدك؟»» فيقول السيد: «نعم 
أو لا). 


فلو كانت لمَن) الشرطية تقيك العموم لاستحق العبد اللوم والذم 
والعقوبة؛ لأنه لم يمتثل الأمر العام فوراً وبدون استفسارات» ولكن الواقع 
أن السيد أجابه» ولم يلمه ولم يذمه. 

فهذا يدل على أنها لا تفيد العموم» ولا يفهم منها معنى معين إلا بعد 
عدة استفهامات» وهذا هو المشترك . 

هذه أدلة الواقغية في صيغ العموم على ما ذهبوا إليه . 

جد جد علد 
أدلة أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور ‏ 

قوله: (ولنا دليلان). 

ش : أقول : استدل أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور ‏ على 
أن للعموم صيغة في اللغة» موضوعة له» تدل على العموم حقيقة ‏ وهي 
صيغ العموم السابقة الذكر ‏ بدليلين عامين شاملين لجميع صيغ العموم. 
هما: 

الدليل الأول 

قوله: (أحدهما: إجماع الصحابة فإنهم مع أهل اللغة بأجمعهم أجروا 
ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل على تخصيصه دليل فإنهم كانوا 
يطلبون دليل الخصوص » لآ دليل العموم). 

ش: أقول : الدليل الأول حافن أدلة أصحاب المذهب الأول وهم 
الجمهور على أن للعموم صيغة في اللغة موضوعة وهي تلك الصيغ والألفاظ 
السابقة : إجماع الصحابة» وإجماع أهل اللغة على أن للعموم صيغة» وأن 
تلك الصيغ والألفاظ تستعمل للعموم. بيان ذلك : 


اه 


أن الصحابة رضي الله عنهم ‏ وهم من بلغاء العرب وفصحائهم 
كانوا يحملون ويجرون تلك الألفاظ والصيغ ‏ السابقة الذكر ‏ على العموم 
إذا وردت في الكتاب والسنة إلا إذا وردت قرينة تخصص ذلك فإنهم 
يبخصصونها بذلك . 

وكانوا ‏ رضي الله عنهم ‏ لا يفكرون في أنها تفيد العموم؛ ولا 
يطلبون دليل ذلك؛ لأن إفادتها للعموم معلوم لديهم . 

ولكنهم كانوا ‏ في اجتهاداتهم واستدلالاتهم ‏ يطلبون دليل 
التخصيص ليخصوا به العموم فإن وجدوه خصصوا به تلك الصيغ والألفاظ. 
وإن لم يجدوا دليل التخصيص: أجروها وحملوها على أصلها وهو: 
العموم . 

وكانوا يفعلون ذلك دون أن ينكر بعضهم على بعضء أو أن ينكر أهل 
اللغة عليهم؛ فكان إجماعاً سكوتياً منهم على أن تلك الصيغ والألفاظ دلت 
بالوضع على العموم . 

وقد استعملوا تلك الألفاظ والصيغ السابقة على أنها تفيد العموم في 
وقائع كثيرة» منها ما يلي : 

د د 
الواقعة الأولى 

قوله: (فعملوا بقوله تعالى: ليْوْمِيكٌه أله نه أؤللد كم » 
[النساء: 1١١‏ واستدلوا به على إرث فاطمة حتى قال أبو بكر رضي الله 
عنه ‏ : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» ). 

ش: أقول: الواقعة الأولى ‏ من الوقائع التي دلت على أن الصحابة 
أجروا تلك الصيغ على أنها تفيد العموم ‏ : ما أخرجه البخاري ومسلم عن 


ىه 


عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ جاءت إلى أبي بكر 
رضي الله عنه ‏ فطالبته بميراثها من أبيها واحتجت بقوله تعالى: #ايوصِبك؛ 
لَه خ. ولد حص إِلدّوّ مِكْلُ حَظٍ الْأُنكميْن4 [النساء: 21١١‏ فقال لها أبو. بكر 
رضي الله عنه ‏ : سمعت أباك يقول: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما 


تركناه صدقة) . 


وجه الدلالة: أن هذه الآية وردت فيها صيغة عموم وهي الجمع 
المنكر المضاف إلى معرفة وهو الضمير في قوله: «أولادكم»_» فاستدلت 
فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ بهذا العموم على أن كل ولد يرث من أبيه» وهي 
ابنة الرسول كَل فذهبت ‏ على هذا تطلب حقها من خليفة المسلمين: 
أبي بكر رضي الله عنهاء فلم ينكر أبو بكر رضي الله عنه ‏ هذا 
العموم» بل أقرها على هذا الفهم. بدليل أنه أورد لها ما يخصصه وهو ما 
رواه عن النبي كل أنه قال: «نحن الأنبياء لا نورث. . .»» والمعنى: أن 
جميع الأولاد يرئون من آبائهم إل أولاد الأنبياء فإنهم لا يرئون أصلا . 

وسمع بذلك بقية الصحابة فلم ينكروا ذلك فكان فهم فاطمة العموم 
من الجمع المنكر المضاف إلى معرفة قد اتفق عليه. 

3 م فب 
الواقعة الثانية 

قوله : (وأجروا 9 وَآلسَارٌِ وََلسَارِمَةٌ» [المائدة: 18]» و 8 لان وان » 
[النور: ؟]» و ومن مُيْلَ مَظلُوما» [التوبة: ]ء و وَدَرُوامَابقىَ من اليو © 
[البقرة: 7/8]» و « ولا يلوا أتشسك »4 [النساء : 9؟]» و 8 لا تقللواً الصَيد» 
[المائدة: 96]» و «لا تنكح المرأة على عمتها» و «من أغلق بابه فهو امن» 
و «لا يرث القاتل» وغير ذلك مما لا يحصى على العموم) . 


ىم 


ش: أقول: الواقعة الثانية ‏ من الوقائع التي دلت على أن الصحابة 
أجروا تلك الصيغ على العموم ‏ : أن تلك الصيغ والألفاظ وردت في 
الكتاب والسنة» فأجروها على العموم في الفتوى والعمل دون نكير» وإليك 
بيان ذلك : 

فمثلا قوله تعالى: 8 وَآَلسَارِقُ وَالسَارِمَةٌ * [المائدة: 78]» و 8 أَلرَايَةُ 
و4 [النور: 7]» ورد فيه مفرد محلى بأل» وعمل الصحابة على أنه يفيد 
العموم. أي : أن جميع السارقين وجميع السارقات تقطع أيديهم . 

وكذلك جميع الزناة وجميع الزانيات يجلدون إذا كانوا غير محصنين 
ويرجمون إذا كانوا محصنين» هذا إذا توفرت شروط كل من السرقة والزنا. 

وقوله: # ومن قئل مظلُومًا 5 فَقَد جَمَلْنا لوَلِيَو سُلْطَدئا» [الإسراء: *7]» ورد 
فيه ١من»‏ الشرطية» فعمل الصحابة على أنها تفيد العموم. أي: كل من قتل 
مظلوما فحكمه هكذاء. دون تفريق. 

وقوله: #وَدَروا ما بقى من الرِيزا * [البقرة: 017178 ورد فيه ثلاث صيغ 
الحموم حي 

0 واو الجمع في قوله: «(وذروا». 

اسم الموصول في قوله: اما بقي». 
اسم المفرد المحال بأل من قوله: «الربا». 

فعمل الصحابة على أن كل ذلك يفيد العموم» وكان المعنى: ليذر 
جميعكم كل ما بقي من جميع أنواع الربا. 

وقوله تعالى: « وَل نقَتوَا أنشسكي > [النساء: 79]» ورد فيه صيغتان 
هما: 

١‏ - واوا الجمع في قوله: «لا تقتلوا». 
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؟ ‏ الجمع المنكر المضاف إلى معرفة وهو: «أنفسكم». 

فعمل الصحابة على أن ذلك عام في جميع ما ورد» وكان المعنى : 
لا يجوز لكل واحد منكم أن يقتل نفسه . 

وقوله : 8 لا تَمئلوا آلصّيد» [المائدة: ©14]» ورد فيه صيغتان هما : 

- واو الجمع في قوله: ١لا‏ تقتلوا». 

المفرد المحلى بأل في قوله: «الصيد» . 

فعمل الصحابة على أن ذلك عام» ويكون المعنى: لا يقتل أي واحد 
منكم أيّ صيد وهو في حال تلبسه بالاحرام . 

وقوله عليه السلام: «ولا تنكح المرأة على عمتها» ورد فيه صيغتان : 

. المفرد المحلى بأل وهو في قوله: «المرأة»‎ ١ 

؟ ‏ المفرد المنكر المضاف إلى معرفة ‏ وهو الضمير ‏ في قوله: 
اعمتها». 

فعمل الصحابة على أن ذلك يفيد العموم» فيكون المعنى: لا يجوز أن 
تتكح أي امرأة على أي عمة لها من عماتها . 

وقوله: «من أغلق بابه فهو امن» ورد فيه صيغتان هما : 

١‏ همَُنْ»الشرطية. 

؟' ‏ المفرد المنكر المضاف إلى معرفة وهو: قوله: «بابه». 

فعمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على أن ذلك يفيد العموم. فكان 
المعنى : «كل من يغلق جميع أبوابه فهو امن». 

وقوله: ١لا‏ يرث القاتل» فيه صيغة» وهى: المفرد المحلى بأل وهي : 
«القاتل». ل العا ا 0 فكان المعنى : ل مولت حقدية 
القاتلين مورثيهم. 
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والحاصل : أن الصحابة أجروا هذه النصوص التي ورد فيها تلك الصيغ 
والألفاظ على العموم وأفتوا بذلك وعملوا عليه» دون نكير من أحد فصار 
إجماعا . 

د مذ فك 
الواقعة الثالثة 

قوله: (ولما نزل قوله تعالى: «الَّا يِسْتَوى الْتَِدُوتَ عن الْنْوْمِنينَ 4 
[النساء: 0146 قال ابن أم مكتوم: إني ضرير البصرء فنزل: 9 عير أو 
ألصَّمَرِ» [النساء: ]2 فعقل الضرير وغيره من عموم اللفظ) . 

ش: أقول: الواقعة الثالثة ‏ من الوقائع التي دلت على أن الصحابة 
أجروا تلك الصيغ والألفاظ على العموم ‏ : ما أخرجه البخاريء. 
والترمذي» والنسائي. وأحمد.ء عن البراء بن عازرب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
لما نزل قوله تعالى : «الَّا منتّوى الْقَهِدُونَ ين الْنوْمِنِينَ حر ولي ألصَّرَرِ وَْلْحهِدُوَ 
[النساء: 46]. 

وسمع بهذه الاية عبد الله بن أم مكتوم فذهب إلى النبي يَكِ وقال: إني 
ضرير البصر» فنزل قوله تعالى : 8« عَيْمأُوْلألضّرَرِع [النساء: 98]. 

وجه الدلالة: أن سبب ذهاب ابن أم مكتوم إلى النبي كلم هو أنه فهم 
وعقل من قوله: «القاعدون» العموم؛ حيث إنها جمع معرف بأل» وعلى 
مقتضى هذا العموم فإنه يكون داخلا مع القاعدين كما دخل غيره مما جعله 
يذهب إلى النبي ككل ليبين له أنه ليس مع القاعدين» وإنما هو ضرير البصر 
لا يستطيع أن يجاهد في سبيل الله فبعد مدة قليلة نزل استثناؤه وغيره من 
أولي الضرر في قوله تعالى: # عَيْرُ أوْلي ألصَّمَرِ» [النساء: 146]» فصارت الآية 
هكذا : « لَّاصيوى القِدُود'نَ الْمُؤْمينَ حي ولي ألصَّرَر وَلْمََهدُو4 [النساء : 48]. 
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ففهم ابن أم مكتوم العموم من الجمع المعرف بأل وهو قوله: 
«القاعدون»» وقد وافقه على ذلك الرسول ككلِ؛ِ لأنه لم ينكر عليه ذلك 
الفهم» بل سكت حتى نزل الاستثناء» والاستثناء دليل على أن المستثنى منه 
عام» ولم ينكر ذلك من قبل أي والخلامن السيحانة قضال إتجماعا : 

د عيذ # 
الواقعة الرابعة 

قوله: (ولما نزل: ( إنَحكُم ومَا سبدو عن دؤيٍ لَه حصت 
جَيَئَّمَ 4 [الأنبياء: 44]» قال ابن الزبعرى: لأخصمن محمداء فقال له: 
قد عبدت الملائكة والمسيح أفيدخلون النار فنزل: 9 إذَ أل سَبَقَتَ لَهُم ينا 
لْحْسَو أَوْلجِكَ عنها مبَعَدُوتَ 4 [الأنبياء: 21٠١١‏ فعقل العموم. ولم ينكر 
عليه حتى بين الله تعالى ‏ المراد من اللفظ) . 


ش: أقول: الواقعة الرابعة من الوقائع التي دلت على أن الصحابة 
أجروا تلك الصيغ على العموم ‏ : ما أخرجه الحاكم في المستدرك, 
والواحدي في أسباب النزول» والزمخشري في الكشاف وغيرهم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: اية لا يسألني عنها الناس لا أدري 
ع سوبا د وزو و كوا قل باه 01 
لما نزلت : و حصب جهنم أَْثْرٌ لها 
وَرِمُوح * [الأنبياء: 94]» شق على قريش فقالوا: شتم الهتناء فجاء ابن 
الزبعرى فقال: ما لكم؟ قالوا: شتم الهتنا قال : فما قال؟ قالوا: قال« إِنَحَكُمٌ 

ا وس ين طب أت تدش جك [الأنبياء: /9]» قال: ادعوه لي 
فلما دعي رسول الله ككِيْةِ قال: يا محمد هذا شيء خاص لالهتناء أو لكل من 
عبد من دون الله؟ قال: «لاء بل بكل من عبد من دون الله»» فقال ابن 


لاه 


الزبعرى: خصمت ورب هذه البنية ‏ يعني الكعبة ‏ : ألست تزعم أن 
الملائكة عباد صالحون» وأن عيسى عبد صالحء وأن عزيزا عبد صالح؟ 
قال: «بلى». قال: فهذه بنو مليح يعبدون الملائكة؛» وهذه النصارى 
يعبدون عيسى» وهذه اليهود يعبدون عزيراً»ء فصاح أهل مكة» وسكت 
النبي يلك برهة حتى أنزل الله تعالى ‏ قوله : 8 إنَّألَِ سَبَكَتْ لهم يَنَا 
الْحْسَك أوْليِكَ عنبا مُبَمَدُونَ4 [الأنبياء: 28٠١١‏ وأتي بذلك للاستدلال على 
أن «ما» الشرطية الواردة في قوله: 8« إِنّحَكُمْ وما تَسَبَدُوت » 
[الأنبياء: 2144 تفيد العمومء والتقدير: «ما تعبدون من دون الله فأنتم وهم 
حصب جهنم»» أو التقدير: ما تعبدون من دون الله فالعابدون والمعبودون 
حصب جهنم . 

وقيل: إن «ما» هنا موصولة أفادت العموم والتقدير: إنكم والذي 
تعبدون من دون الله حصب جهنم . 

والاستدلال بالآية على أن «ما» للعموم من وجوه: 

الوجه الأول: فهم ابن الزبعرى العموم منهاء وابن الزبعرى حجة في 
اللغة؛) حيث إنه شاعرء والشاعر يعرف الألفاظ العربية واستعمالاتها 
واشتقاقاتها. 

وبناءء على ذلك فهم أن «ما» يدخل تحتها العابدون والمعبودون الذين 
ذكرهم أثناء محاورته مع النبي كَكِ. 

الوجه الثاني: صياح كفار قريش وفرحهمء حيث فهموا ما فهمه ابن 
الزبعرى ولكنه نبههم على ذلك؛ لأنه يعرف ذلك من عادات القبائل والأمم 
بحكم وظيفته كشاعر» يجوب الديارء وينقل الأخبار والأشعار. 

الوجه الثالث: سكوت النبي يكل فهذا إقرار منه ‏ عليه السلام ‏ على 


ممه 


أن «ما» تفيد العموم. وأنه يدخل تحتها كل ما ذكره ابن الزبعرى والنبي ِل 
لايقر على إظهار الحجة على الله تعالى ‏ في كتابه وإفحام أنبيائه مع 
لوج الرلع نزول الاستثناء في قوله تعالى : : + إذَالَدَ د سَبَقَتٌ لهم 


سب لي را 0# 


مِنَااْلْحسَو وليك عنبا مبَعَدُون4 [الأنبياء: .]٠١١‏ 
فهذه الاية الأخيرة خصصت عموم لفظ «ما» الوارد في قوله تعالى : 
« إنُحكُم وما تعبدُوت ين دويق أنه حصب جَهَئَّمَ © [الأنبياء: 94]» وبذلك 
خرج الملائكة؛ وعيسى» وعزيز من العموم»ء فبان أن المراد من الاية 
الأولى : من لم تسبق منه الحسنى فخصه بذلك . 
وقد وافق على ذلك بعض من حضر من الصحابة» ولم ينكروا ما 
حدث فكان إجماعاء قال القرطبي ‏ في تفسيره ‏ : هذه الاية أصل في 
القول بالعموم» وأنه له صيغاآً مخصوصة خلافاً لمن قال: ليست له صيغة 
موضوعة للدلالة عليه» وهو باطل بما دلت عليه هذه الاية وغيرهاء فهذا 
عبد الله بن الزبعرى قد فهم أن «ما» للعموم وأنه يدخل تحتها جميع من عبد 
وذلك في جاهليته» ووافقه على ذلك قريش». وهم العرب الفصحاء واللسن 
البلغاء» ولو لم تكن للعموم لما صح أن يستثنى منهاء وقد وجد ذلك». فهي 
للعموم» وهذا واضح. 
* * 
اعتراض على ذلك 
اعترض على الوجه الثالث ‏ من وجوه الاستدلال ‏ باعتراض مفاده : 
أن النبي ركه لم يسكت». بل قال له: يا غلام ما أجهلك بلغة قومك لأني 
قلت: «وما تعبدون» و «ما» لغير العاقل» ولم أقل: «ومن تعبدون». 
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الجواب عنه 

يمكن أن يجاب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه الرواية ليست صحيحة؛ قال ابن حجر في 
تخريج أحاديث الكشاف ‏ : إنه اشتهر على ألسنة كثير من علماء العجم وفي 
كتبهم» وهو لاأصل له ولم يوجد في كتب الحديث مسنداء ولا غير 
مسند» والوضع عليه ظاهر» والعجب ممن نقله . 

الوجه الثاني : أن في هذه الرواية ما يكذبها؛ حيث ذكر اصطلاحات لم 
تكن على عهد رسول الله يَكْةِ ولا عهد الصحابة وهو: أن «ما» لغير العاقل» 
وأن «من» للعاقل . 

الوجه الثالث: أنه لو قال النبي يَكِيةٍ ذلك لما احتيج إلى إنزال الاستثناء 
في قوله تعالى : « إِدَّالَِسَبَفَتَ لهم يَمَااْلْحْسَي. . . © [الأنبياء: .]٠١١‏ 

تنبيه  :‏ ابن الزبعرَى ‏ بكسر الزاي وتشديدهاء وفتح أو كسر الباء. 
ونقلهما المحدثون الذين اعتنوا في كتب أسماء الرجال وتسكين العين» وفتح 
الراء . 

وهو: عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عدي القرشي السهمي» كان من 
أشعر قريش» وكان شديدا على المسلمين» ثم أسلم بعد الفتح واعتذر إلى 
رسول الله يك بأبيات من الشعر قال فيها : 
إني لمعتذر إليك من التي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم 
أيام تأمرني بأغوى خطة ‏ سهموتأمرني بهامخزوم 
وأمد أسباب الهوى ويقودني 2 أمرالغواةوأمرهم مشؤوم 
فاليومامن بالنبي محمد قلبي ومخطىء هذه محروم 


ا # 


الواقعة الخامسة 

قوله: (ولما أراد أبو بكر قتال مانعي الزكاةء قال له عمر: كيف 
تقاتلهم وقد قال رسول الله يِهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله؟» الحديثء. فلم ينكر أبو بكر احتجاجه. بل قال: أليس قد قال: «| 
بحقها» والزكاة من حقها؟) . 

ش: أقول: الواقعة الخامسة من الوقائع الدالة عل أن الصحابة فهموا 
من تلك الصيغ العموم ‏ : أنه لما تولى أبو بكر رضي الله عنه ‏ الخلافة» 
ارتد من ارتد عن الإسلامء وبعضهم امتنع من دفع الزكاة» فأراد أبو بكر 
أن يقاتل مانعي الزكاة كما يقاتل من ارتد كليا عن الإسلام ولم يفرق 
بينهم» فناقشه عمر في ذلك كما أخرج ذلك البخاري ومسلم فكان عمر 
يقول لأبي بكر: «كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله يك أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموني مني دماءهم وأموالهم إِلآ 
بحقها»؟ فقال أبو بكر : أليس قد قال: «إِلاّ بحقها» والزكاة من حقها؟ 

وأتي بذلك للاستدلال على أن اسم الجنس المعرف بأل وهو 
الناس ‏ يفيد العموم . 

وجه الدلالة: أن أبا بكر وعمر اتفقا على أن «الناس» تفيد العموم. بيان 
ذلك: 


اذه 


أن عمر احتج بالحديث السابق على أنه لا يجوز قتال من قال لا إله إلا 
الله من الناس» والذين امتنعوا عن دفع الزكاة يقولون: لا إله إلا الله لذلك 
لا يجوز قتالهم . 

فلم ينكر أبو بكر احتجاج عمر بالحديث» لكنه استثمر الاستثناء الوارد 
في نفس الحديث وهو قوله: «إلاّ بحقها» ومن لم يدفع الزكاة لم يقم بجميع 


5١ 


حقوق كلمة: «لا إله إلا الله» والاستثناء دليل على أن المستثنى منه عام 
فتكون لفظة «الناس» مفيدة للعموم» ويكون المعنى: «أمرت أن أقاتل جميع 
الناس ويستثنى من ذلك من قام بجميع حقوق لا إله إلا الله فإنه لا يقاتل». 
فشرح الله صدر عمر لما قال أبو بكر رضي الله عنهما ذلك؛ فكان 
0# 
الواقعة السادسة 

قوله: (واختلف عثمان وعلي في الجمع بين الأختين. فاحتج عثمان 
بقوله تعالى : 0 [النساء: 6 ”7ل واحتج علي بعموم 
قوله تعالى : # وأن تَجَمَعوابئرت الْأْحَصَيّن4 [النساء : 77] ). 

ش: أقول: الواقعة السادسة ‏ من الوقائع الدالة على أن الصحابة 
أجروا تلك الألفاظ والصيغ على العموم ‏ : أنه لما اختلف عثمان وعلي 
رضي الله عنهما ‏ في الجمع بين الأختين بملك اليمين» قال عثمان: يباح 
ذلك واحتج بعموم قوله تعالى: هَمِن مَا مَلَكْنْ أَيَمَتَكُم 4 [النساء: 8؟], 


وقال علي : نا ذلك واحتج ححوه قوله تعالى : #وأن ب تَجمعُوا بيرج 
الخمْكيّن» [النساء : 7]. 


وجه العموم في قوله تعالى: «فمِن مَامَكَكنَ أَيَمَبَكُم 4 [النساء: 8؟] 
أنه جمع منكر أضيف إلى معرفة» أي : جميع ما ملكت أيمانكم حلال لكم . 

أما وجه العموم في قوله تعالى: «وَآن تَجمَعُوا بير يفنت التصين » 
تجمعوا بين الأختين سواء كانتا حرتين أو أمتين . 
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قلت: ذهب جمهور الظاهرية إلى جواز الجمع بين الأختين بملك 
اليمين في الوطء كما يجوز الجمع بينهما في الملك. واحتجوا بما روي عن 
عثمان في الأختين من ملك اليمين أنه قال: «حرمتهما آية» وأحلتهما اية». 

والحق هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من السلف والخلف: أنه يجوز 
الجمع بين الأختين الأمتين في الملك». ولا يجوز الجمع بينهما في الوطء . 

والمسألة فيها كلام طويل لأهل العلم» فإن شئت فارجع إلى تفاسير 
العلماء للآيتين السابقتين. 

يذ ميا يف 
الواقعة السايعة 

قوله: (ولما سمع عثمان بن مظعون قول البيد: 
ود 4 رق لهك قافا و6 هك 1ه 1 07« جك رن 0ه 18 اق 6 9-8 وكل نعيم لا محالة زائل 

قال له: «كذبت: إن نعيم الجنة لا يزول» . 

وهذا وأمثاله مما لا ينحصر كثرة يدل على اتفاقهم على فهم العموم من 
صيغته) . 

ش : أقول: الواقعة السابعة ‏ من الوقائع الدالة على أن الصحابة فهموا 
قريش ‏ في جاهليته ‏ وأنشدهم قصيدة طويلة كان مطلعها : 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضي أم ضلال وباطل 

فلما قال: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل ا ل 


بذ 


مكة: صدقت . 
ولما قال لبيد عجز البيت» وهو. 
0200٠0000٠0.٠.0. 0.000.000 00‏ وكل نعيم لا محالة زائل 
قال عثمان: «كذبت. نعيم الجنة لا يزول». 
وجه الدلالة: أنه لو لم تكن «كل» ‏ الواردة في الشطر الثانى ‏ مفيدة 
للعموم لما صح هذا التكذيب . 
أو تقول: كما قال التبريزي ‏ صاحب «التنقيح» ‏ : «لو لم يكن لفظ 
«الكل» للعموم لما انتظم تكذيبه». 
(ك'ه). 
الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا 
توفي عام (0 ه). وكان من المعمرين المشهورين. حيثث فيل : إن 
عمره تجاوز ١51٠(‏ سنئة). 
تنبيه آخر: نسب المرزباني ‏ في الموشح ‏ التكذيب للشاعر لبيد إلى 
عثمان بن مظعون. كما نسبه إلى أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عن 
الثلاثة س . 
والوقائع التي دلت على أن الصحابة قد فهموا العموم من تلك الألفاظ 
بدون قرائن كثيرة جدا» وما ذكر أمثلة فقط . 
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فكل يدل دلالة واضحة على إجماعهم إجماعاً سكوتياً على فهم العموم 
من تلك الصيغ . 
د د 
ما وٌحّه إلى هذا الدليل من اعتراضات 
لقد اعترض على الدليل الأول بعدة اعتراضات هي كما يلي : 


الاعتراض الأول 

إن فهم العموم من تلك الألفاظ والصيغ إن صح عن بعض الصحابة 
كما نقلتم ذلك فإنه لم يصح من جميعهم. فلا يبعد من بعض الأمة 
اعتقاد العموم فإنه الأسبق إلى أكثر الأفهام» ولكن لا يسلم صحة نسبة ذلك 
إلى كافة الصحابة . 


بخ نيز نت 


الجواب عنه 
لم نقل إن الصحابة أجمعوا على أن تلك الألفاظ والصيغ إجماعاً 
فرعا يل الل قلناه: إن بعض الصحابة قد حملوا وأجروا تلك الألفاظ 
والصيغ على العموم كما سبق وسكت الباقون ولم ينكروا ذلك» مما 
يدل على أن الساكتين قد وافقوا المعلنين لرأيهم؛ إذ لو كان هناك إنكار لنقل 
كما نقلت هذه الوقائع وما دام أنه لم ينقل شيء من ذلك كان ذلك إجماعا 
سكوتياً على أن تلك الألفاظ والصيغ تفيد العموم . 


نذ يذ فب 


الاعتراض الثاني 
إنكم استدللتم بالإجماع السكوتي على أن تلك الألفاظ والصيغ تفيد 
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العموم: ولكنا لا نسلم بأن الإجماع السكوتي يصلح أن يكون حجة في إثبات 
الأحكام. 
الجواب 
أجيب عن ذلك بجوابين : 
الجواب الأول 

قوله: (والإجماع حجة). 

ش: أقول: الجواب الأول: أن إجماع الصحابة السكوتي حجة عندنا 
تثبت به القواعد الأصولية» والأحكام الفرعية كما بيناه في باب الإجماع . 


* # * 


الجواب الثاني 
قوله: (ولو لم يكن إجماعهم حجة. لكان حجة من حيث إنهم أهل 
اللغة. وأعرف بصيغهاء وموضوعاتها). 

ش: أقول: الجواب الثاني عن ذلك الاعتراض ‏ : سلمنا أن 
إجماع الصحابة السكوتي ليس بحجة في الشرعيات» لكنه حجة في إثبات 
اللغويات» لأن الصحابة يعتبروت من فصحاء العرب». وأعلم باللغة. 
واشتقاقاتهاء واستعمالاتهاء وصيغها وموضوعاتها من غيرهم . 

000 
الاعتراض الثالث 

أنه قد يكون الصحابة الذين أجروا تلك الألفاظ والصيغ على العموم قد 
فعلوا ذلك بسبب قرينة دلت على العموم. ولكن هذه القرينة لم تنقل . 
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الجواب عنه 
أن الصحابة قد أجروا تلك الصيغ على العموم وهي مجردة عن 
القرائن» إذ لو كان هناك قرينة لنقلت؛ لأن ما لا يتم الدليل إلا به لا يسوغ 
للراوي ترك نقله» وحيث لم تنقل: ثبت أنه لم تكن هناك قرينة . 
ل د فت 


الدليل الثاني 

قوله: (الدليل الثاني : أن صيع العموم يحتاج إليها في كل لغة. ولا 
تختص بلغة العرب» فيبعد جداً أن يغفل عنها جميع الخلق فلا يضعونها مع 
الحاجة إليها) . 

ش: أقول: الدليل الثاني من الدليلين على أن تلك الألفاظ والصيغ 
السابقة الذكر تفيد العموم ‏ : أن صيغ العموم لا تختص بلغة العرب» بل 
جميمع اللغات تحتاج إليها للتعبير بها عن أمور الخلق العامة ومع هذه 
الحاجة الماسّة إليها يبعد كل الاستبعاد أن يغفل عنها جميع أصناف الخلق فلا 

وكيف يُدَعى عليهم ذلك». وقل وضعوا للمعنى الواحد الأسماء الكثيرة 
مثل : «الأسد» و «السيف» ونحو ذلك؟ 

أفتراهم فعلوا ذلك» وعدلوا عن وضع لفظ يختص بمعنى ظاهر 
تدعوهم الحاجة إلى العبارة عنه في مصالح الدين والدنيا؟ هذا عين المحال» 
وما دام أن كل الخلق يحتاج إليهاء وأنه يستحيل عدولهم عنها مع أنهم 
وضعوا للمعنى الواحد الأسماء الكثيرة» فثبت أنهم وضعوها للعموم وعملوا 


# 
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الآدلة على أن الخلق وضعوها للعموم 
قوله : (ويدل على وضعة: توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام, 
وسقوطه عمن أطاع. ولزوم النقض والخلف على الخبر العام . وبناء 
الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة فهذه أربعة أمور تدل على الغرض). 
ش: أقول: دل على أن الخلق وضعوا تلك الألفاظ للعموم في 
مخاطباتهم وأحكامهم وفتاويهم أدلة أربعة. هي كما يلي : 
الدليل الأول 
أن السيد لو أمر عبده بأمر عام ولم يمتثل العبد على العموم فإن 
اعترض السيد على عبده ولامه وعاقبه فإن اعتراضه وجيه عند أهل اللغة. 
الدليل الثاني 


أن السيد لو أمر عبده بأمر عام وامتثل العبد على العموم. فإن اعترض 
السيد عليه ولامه» فإن اعتراضه ساقط ولا يعتبر عند أهل اللغة. 


الدليل الثالث 
أن من أخبر بشيء بخلاف الواقع بلفظ عام فإنه يلزم نقضه ومخالفته. 
وتكذيبه . 
الدليل الرايع 


أن الحكام والقضاة يبنون على تلك الألفاظ العامة أحكاماً شرعية من 
استحلال للفروج» والأموال» ولو لم تكن عامة لما فعلوا ذلك . 

وهذه الأدلة الأربعة سيأتي بيان كل واحد منها بالأمثلة» ولكنه بين 
الدليل الثاني» قبل الأول. 


2 # + 
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بيان الدليل الثاني حيث قَدَّم بيانه على الأول - 

قوله : (وبيانها: أن السيد إذا قال لعبده: «من دخل داري فأعطه رغيفاً» 
فأعطى كل داخل, لم يكن للسيد أن يعترض عليه» ولو قال: لم أعطيت هذا 
وهو قصيرء وإنما أردت الطوال؟ فقال العبد: ما أمرتني بهذاء وإنما أمرتني 
بإعطاء كل داخل» فعرض هذا على العقلاء رأوا اعتراض السيد ساقطأء 
وعذر العبد متوجها) . 

ش : أقول: بيان الدليل الثاني وهو سقوط الاعتراض عمن أطاع إذا 
أمر بأمر عام : أن السيد لو أمر عبده بأمر عام وقال له: «من دخل اليوم 
داري فأعطه درهماًء أو رغيفاً» فامتثل العبد وأعطى كل الداخلين» فإنه 
لا يجوز للسيد أن يعترض على العبد ولا يصح لومه ولا توبيخه» بل يستحق 
المدح والثناء؛ لأنه امتثل الأمر على العموم . 

ولو عاتب السيد عبده ولامه في إعطائه واعيذا عن الذاكجل تابه 
وقال: «لم أعطيت هذا من جملتهم وهو جاهل وإنما أردت طلبة العلم»؟ فإن 
العبد يمكنه أن يدافع عن نفسه ويقول: «ما أمرتني بإعطاء طلبة العلم فقطء 
وإنما أمرتني بإعطاء كل من دخل» والجاهل وغيره من الداخلين يعتبر من 
الداخلين»» فبينما هما يتناقشان ويتجادلان السيد يتهم العبدء والعبد يدافع 
عن نفسه فإذا سمع بذلك العقلاء من أهل اللغة فإنهم يرون أن اعتراض السيد 
على عبده ولومه له ساقط وغير معتبر» وما قاله العبد وجيه ومقبول» وقالوا 
للسيد: أنت أمرته بإعطاء من دخل والجاهل قد دخل . 

فيكون العبد قد امتثل أمر السيد العام حقيقة فأعطى كل داخل» فيكون 
فعله صواباء» وكلام السيد خاطئا من حيث اللغة . 


د عد 2 
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بيان الدليل الأول 

قوله: (ولو أن العبد حرم واحداً فقال له السيد: «لم لم تعطه؟» قال : 
لأن هذا أسود ولفظك ما اقتضى العموم فيحتمل أنك أردت البيض استوجب 
التأديب عند العقلاء. وقيل له: مالك وللنظر إلى اللون» وقد أمرت بإعطاء 
كل داخل؟). 

ش: أقول: بيان الدليل الأول وهو توجه الاعتراض عمن عصى 
الأمر العام : أن السيد لو قال لعبده: «من دخل داري اليوم فاعطه درهماً» 
فأعطى العبد كل الداخلين إلا واحداً لم يعطه. فعاتبه السيد ولامه وقال له : 
«لم لم تعطه؟» فقال العبد: «لم أعطه؛ لأنه أسود». ولفظك لا يقتضي أن 
أعطي كل الداخلين على اختلاف ألوانهم فيحتمل أنك أردت أن أعطي جميع 
الداخلين من البيض» فإن عمل العبد هذا يستوجب تأديبه ومعاقبته عليه عند 
العقلاء من أهل اللغة؛ وقيل له في معرض لومه ‏ : «أنت أمرت بإعطاء 
جميع الداخلين فما لك وللنظر إلى اللون؟». 

فهذا معنى سقوط الاعتراض عن المطيع» وتوجهه على العاصي . 

#* # ا #*# 
ببان الدليل الثالث 

قوله: (وأما النقض فإنه لو قال: «ما رأيت أحداً» وقد رأى جماعة. 
كان كلامه خلفاً. ومنقوضاً وكذياً. ولذلك قال الله تعالى : # َالْوأما أل أمَمْعقٌ 
سر من سَيَوْ قل من أَرَلَ ألْكتب ألَذِى جَآهَ بو. ومن » [الأنعام: »]4١‏ وإنما أورد 
هذا نقضأ على كلامهم. فإن لم يكن هذا عاماً فلم أوزة النقض عليهم؟ 
فلعلهم أرادوا غير موسى فلم لزم دخول موسى تحت اسم البشر) . 

ش: أقول: بيان الدليل الثالث ‏ وهو لزومء النقض والخلف على 


و /ح 


الخبر العام : أن الشخص لو أخبر بخبر فقال: «ما رأيت اليوم أحدا». 
والحقيقة: أنه رأى جماعةء فإن كلامه وخبره يكون مخالفة للواقع. 
ومنقوضاء وكذيا. 

أي : أنه أخبر بصيغة عموم وهي - النكرة في سياق النفي ‏ أنه ما رأى 
أحداً فيقتضي هذا: أنه لم ير أيّ إنسان» ولكن هذا خلاف الحقيقة؛ حيث إنه 
رأى جماعة في الواقع» فيكون خبره كذباً ونقضاً ومخالفة للواقع» فلو لم تفد 
التكرة في سياق النفي العموم لما صح تكذيبه برؤيته تلك الجماعة . 

كما ورد قوله تعالى: طقل مَنْ كرَلَ الكتب الذِى جه بد مُومّن »> 
[الأنعام : ]4١‏ تكذيباً ونقضاً لكلام اليهود الذين قالوا: « مآ أَنزلَ أمَه عل رمن 
شََوِ [الأنعام: .]41١‏ 

وكل ذلك يدل على أن النكرة في سياق. النفي تفيد العموم . 

أي: فلو لم تكن النكرة في سياق النفي تفيد العموم فلم أورد النقض 
على اليهود؟ 

فإن قالوا: «أردنا غير موسى» أي: لم ينزل الله على بشر من شيء غير 
موسى» فإن هذا باطل؛ لأن موسى يدخل تحت اسم البشر. 

6 * 
بيان الدليل الرابع 

قوله: (وأما إثبات الاستحلال والأحكام. فإذا قال: أعتقت عبيدي 
وإمائى. ومات عقيبهء جاز لمن سمع أن يزوج عبيده» ويتزوج من إمائه بغير 
رضا الورثة» ولو قال: العبيد الذين في يدي ملك فلان: كان إقراراً محكوماً 
به في الكل» ولو ادعى على رجل ديناً فقال: «مالك علي شيء؟ كان إنكاراً 
لدعواهء ولو حلف على ذلك بريء في الحكمء ولو كان له عليه دين فحلف 
هذه اليمين كان كاذباً آثماًء وبناء أمثال هذه الأحكام على العموم لا ينحصر) . 
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ل أقول: بيان الدليل الرابع ‏ وهو: بناء الاستحلال والأحكام على 
الألفاظ العامة : أن القضاة والحكام يبنون على أن تلك الصيغ والألفاظ 
السابقة تفيد العموم إذا نطق بها المتكلم . 

فمثلاً : لو قال السيد: «أعتقت عبيدي وإمائي» ثم بعد ذلك القول مات 
مباشرة» فإنه يعمل على أن جميع العبيد والإماء أحرار ‏ حيث إنه تكلم 
بصيغة من صيغ العموم هي جمع منكر أضيف إلى معرفة في قوله: «عبيدي 
وإمائي» ‏ وعلى ذلك جاز لمن سمع هذا القول: أن يزوج عبيده» ويتزوج 
من إمائه بغير إذن الورثة؛ لأنهم أصبحوا أحراراً لا دخل لأحد بهم . 

مثال آخخر: لو قال السيد: «العبيد الذين فى يدي ملك زيد»ء فإن 
القاضي يحكم بأن جميع العبيد ملك زيد؛ لأن السيد أقر بذلك بصيغة 
عموم» وهي الجمع المعرف بأل. 

مثال ثالث: لو قال زيد لعمرو: «لى عليك ألف ريال»»؛ فقال عمرو: 
«ما لك علي شيء»». كان هذا إكارا لجن الألف؛ لأنه عبر بصيغة عموم 
وهي : النكرة في سياق النفي . 

ولو حلف عمرو وقال: «والله ما لك علي شيء»» فإنه يبرأ في الحكم . 

ولكن لو كان على عمرو الألف ريال حقيقة وحلف ذلك اليمين فإنه 
يبرأ في الحكم. لكنه يكون كاذباً آثماً.- 

وبناء الأحكام الشرعية على أمثال هذه العمومات في سائر اللغات 
لا ينحصر كثرة. ولكن ما أوردناه من الأمثلة يكفي ويدل على ما نريد إثباته 
للفطن اللبيب . 

هذا هو الدليل الثاني على أن تلك الألفاظ والصيغ تفيد العموم . 

د د د 
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اعتراض على هذا 

قوله: (فإن قيل: إنما ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقرائن» لا بمجرد 
اللفظ) . 

ش: أقول: اعترض معترض على الدليل الثاني السابق الذكر ‏ 
قائلاً: إن مجرد اللفظ والصيغة لا تفيد العموم» ولكنها أفادت العموم فيما 
ذكرتموه من الأمثئلة بسبب قرائن اقترنت بها . 

أي : أنه يحتمل أن يكون بين السيد وعبده تعارف وتفاهم على أنه إذا 
أمره بلفظ فيه صيغة ولفظ من الألفاظ السابقة فإنه يمتثل على العموم . 

أو يكون هناك عرف منتشر بين الناس في بلدة من البلدان» دون غيرها 
على ذلك . 


*# *# 
الجواب عنه 
قوله: (قلنا: هذا باطل). 
ش : أقول : إن تلك الصيغ والألفاظ قد أفادت العموم بمجردها 
وقولكم: «إنها لم تفد العموم إل بسبب قرينة اقترنت بها»» ظاهر البطلان؛ 


لوجوه : 
د د عد 


الوجه الأول 
قوله: (فإنه لو كُدَّر انتفاء القرائن كلها لفهم العموم. فإنه لو قُدّر أن 
سيداً أمر عبداً له لم يعرف له عادة. ولا عاشره زماناً بأمر عام؛ ولا يعلم له 
غرضاً في إثباته وانتفائه لتمهد عذره في العمل بعمومه. وتوجه إليه اللوم بترك 


برف 


الامتثال» ولو قال: «كل عبد لي حر» ولم نعلم منه قرينة أصللاًء حكمنا بحرية 
الكل). 

ش: أقول: الوجه الأول من أوجه الجواب عن قول المعترض: "إن 
تلك الصيغ لا تفيد إلا بقرينة؛ ‏ : أن تلك الصيغ تفيد العموم بمجردها 
بدليل . 

ويدل على ذلك : الواقع والعادة : 

فمثلاً: لو أن سيدا اشترى عبداً جديداً بعد العصر ‏ مثلاً ‏ لا يعرف 
كل واحد منهما الآخرء والعبد لم يعرف عادات السيدء ولا يعلم له طريقة 
في الأمر والنهي» ولا في إثباته ولا في نفيه بسبب عدم معاشرته له مدة 
طويلة» ثم أمر السيد ذلك لعبد بعد شرائه فور بأمر عام وقال له: «من دخل 
داري فأكرمه»» فعمل العبد بعموم ذلك اللفظ وأكرم جميع الداخلين على 
اختلاف طبقاتهم وأجناسهم. وألوانهم لاستحق العبد المدح والثناء . 

ولو أن السيد لامه وعاتبه قائلاً له: «لم أكرمت فلاناً وهو قصير وأنا 
أردت الطوال؟» فقال العبد: «أنت ما أمرتني بإكرام من دخل من الطوال» 
ولكنك أمرتني بإكرام الداخلين» وهذا داخل فلا بد أن يكرم»» فبينما هما 
يتجاد لان ويتحاوران» هذا يعاتب» والعبد يدافع سمع بذلك العقلاء من أهل 
اللغة فإنهم يرون أن عذر العبد وفعله على أنه للعموم متوجهاًء واعتراض 
ولوم السيد ساقطا. 

مثال آخر ‏ يدل على أن تلك الصيغ تفيد العموم بدون قرائن ‏ : لو 
قال السيد: «كل عبد لي حر»» ثم مات بعد ذلك مباشرة» ولم نعلم أي شيء 
غير ذلك اللفظء. فإن القاضي والحاكم يعمل على أن «كل» تفيد العموم 
فيحكم أن جميع العبيد أحرارء وعلى ذلك يحرم الورثة منهم . 
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فلو كانت تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا بقرينة للزم العبد ‏ في المثال 
الأول أن يسأل السيد ويقول: ماذا تقصد بهذا الأمر؟ ولزم القاضي ‏ في 
المثال الثاني أن لا يحكم بأن العبيد أحرار إلا بقرينة تدل على ذلك . 

ولكنهما لم يفعلا ذلك» بل عملا على أن الصيغتين تفيدان العموم 
وهذا يدل دلالة واضحة على أن تلك الألفاظ والصيغ تفيد العموم بمجردها. 


نذا ا فب 


الوجه الثاني 

قوله: (وتقدير قرينة ها هنا كتقدير القرينة في سائر أنواع أدلة الكتاب 
والسنةء وهذا يبطلها يبأسرها) . 

ش: أقول: الوجه الثاني من أوجه الجواب عن قول المعترض: إن 
تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا بقرينة ‏ أنه لو قلنا: إن تلك الصيغ والألفاظ 
لا تفيد العموم إلا بقرينة» للزم من ذلك أن كل آية لا تدل على أي حكم إلآّ 
بقرينة» وكل حديث لا يدل على أي حكم إلا بقرينة» ولو قلنا بذلك للزم منه 
إبطال دلالة الكتاب والسنة. 

بمعنى : أنه لا استدلال بأي آية» ولا بأي حديث على حكم.ء إلا إذا 
وردت قريئة تؤيد هذا الاستدلال» فنكون قد استفدنا الأحكام من القرينة 
لا من النصوص . 

وهذا ظاهر البطلان؛ لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل أكثر الايات 
والأحاديث عن العمل بها. 

ولأنه مخالف لإجماع العلماء»ء حيث أجمعوا على الاستدلال بمجرد 
الاية والحديث . 


وإذا بطل ذلك بطل قولكم: «إن تلك الألفاظ والصيغ لا تفيد العموم 
إلا بقرينة اقترنت بها»؛ لأن تلك الصيغ ألفاظ وردت في الكتاب والسنة» بل 
إن الكتاب والسنة مملوءان بتلك الصيغ . فلو قلنا: لا تفيد العموم إلا بقرينة» 
لأدى ذلك إلى تعطيل أكثر الايات وأكثر الأحاديث عن العمل . 

0 
الوحه الثالث 

قوله: (ولآن اللفظ لو لم يكن للعموم لخلا عن الفائدة» واختلت أوامر 
الشرع العامة كلها ؛ لأن كل واحد يمكنه أن يقول : لم أعلم أنني مراد 
بهذا الأمرء ولا في اللفظ دلالة على أنني مراد بهء ولا يلزمني الامتثال. 
وكذلك النواهي يقول: لست مخاطباً بالنهي لعدم دلالته على العموم في 
حقي». فتختل الشريعة وتبطل دلالة الكتاب والسنة» ولا يصح من أحد 
الاحتجاج بلفظ عام في صورة خاصة؛ لعدم دلالته عليهاء ولا يقدر أحد أن 
يأمر جماعة. ولا ينهاهم. ولا يذكر لهم شيئاً يعمهم بلفظ واحد. وهذا باطل 
يقيناً وفاسد قطعاً فوجب اطراحه). 

ش: أقول: الوجه الثالث ‏ من أوجه الجواب عن قول المعترض: 
«إن تلك الصيغ لا تفيد إلا بقرينة» ‏ : أن تلك الصيغ تفيد العموم بدون 
فرينة . 

فلو كانت لا تفيد العموم إلا بقرينة ‏ كما زعمت أيها المعترض - 
للزم من ذلك أمران باطلان: 

الأمر الأول : خلو تلك الصيغ والألفاظ عن الفائدة؛ لأن القرينة هي 
التي جعلتها تفيد العموم. أما تلك الصيغ والألفاظ فلا تفيد شيئاً» فذكرها في 
الكتاب والسنة عبث لا فائدة منه. وهذا باطل؛ لأنه يؤدي إلى الكفر. 


كا 


الأمر الثاني : اختلال أوامر الشرع ونواهيه العامة كلها . 

أي: أن القول بأن تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا بقرينة» يؤدي إلى 
اضطراب الشريعة كلها أوامرها ونواهيها العامة. بيان ذلك : 

أننا لو وجدنا شخصاً لا يصلي» وقلنا له: «لماذا لا تصلي؟» فقال: 
«لأنه لم يأمرني الله بالصلاة».» قلنا: بل أمرك بقوله: 8 أَقِيِمُوا لصَكزةَ » 
[الأنعام: 7/ا]» فقد ورد فيه صيغة عموم ‏ وهي واو الجمع ‏ فتشملك 
وغيرك إلى قيام الساعة . 

فلو كانت تلك الصيغ لا تفيد العموم إل بقرينة لكان يمكنه أن يقول: 
«لم أعلم أنني مراد بهذا الأمر؛ لأنه لم ترد قرينة تدل على أني أدخل مع 
المأمورين»: ويمكنه أن يقول ‏ أيضاً ‏ : «لا يوجد في اللفظ دلالة ولا 
قرينة تدل على أني مراد معهم»» إذن لا يلزمني الامتثال لعدم وجود تلك 
القريئة . 

وكذلك لو وجدنا فيضا يزني فقلنا له: «لماذا تزني؟» فقال: لأنه 
حلال» فقلنا بل هو حرام بقوله تعالى: 9 وَل تَفرَوا أرق [الإسراء: 997]ء 
حيث وردت هنا صيغة عموم ‏ وهي واو الجمع ‏ فتشمل جميع المكلفين 
إلى قيام الساعة وأنت معهم . 

فلو كانت تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا بقرينة لكان يمكنه أن يقول: 
«أنا لست مخاطباً بذلك النهي لعدم وجود قرينة تدل على أني مراد»ء أو أن 
هذا النهي لا يشملني فلذلك لا يلزمني الانتهاء عن الزنا» . 

والخلاصة: أنه لو كانت تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا بقرينة ‏ كما 
زعم المعترض - لأمكن لكل شخص أن لا يمتثل الأوامر العامة» ولا ينتهي 
عن النواهي العامة؛ وذلك؛ لأنه سيطلب القرينة التي تدخله مع المأمورين» 


// 


دخولي تحت هذه الأوامر والنواهي العامة فيلزم من ذلك أمور أربعة كلها 
باطلة. هي . 

الأمر الأول: اختلال الشريعة كلها؛ لأن الشريعة هي أوامر ونواهي. 

أي : تضطرب الشريعة فلا يكون لها ميزان واحد لجميع الخلق» بل 
تختلف الأحكام فتطبق على أشخاصء دون آخرين» فتعم الفوضى . 

الأمر الثانى: تكون دلالة الكتاب والسنة باطلة؛ لأننا إذا قلنا إن تلك 
الألفاظ لا تفيد العموم إل بقرينة» وتلك الألفاظ والصيغ وردت في الكتاب 
والسنة كثيرآء فإنه يلزم من ذلك أن الآيات والأحاديث لا تدل إِلّ بقرينة . 

إذن تكون قد استفدنا الأحكام من القرائن لا من دلالة الكتاب والسنة 
المجردة؛ فلا يكون للكتاب والسنة دلالة أو فائدة. 

الأمر الثالث: إذا قلنا: «إن تلك الألفاظ والصيغ لا تفيد العموم إلا 
بقرينة؛ ‏ كما زعم ذلك المعترض - فإنه يلزم من ذلك : أنه لا يصح من أحد 
أن يحتج بلفظ عام كقوله تعالى: 9وَأَقِيمُوا ألصّلَوةَ4 [البقرة: 57] أو قوله: 
# ولا تشريواً لز 4 [الإسراء: ””] في صورة خاصةء وهو ذلك التارك 
للصلاة. أو ذلك الزاني بعينه ‏ في الأمثلة السابقة ‏ . وذلك ‏ على زعم 
ذلك المعترض ‏ لأن اللفظ العام لا يدل على الصورة الخاصة إلا بقرينة: 
وهذا يبطل أكثر الأحكام الشرعية . 

الأمر الرابع: أننا إذا قلنا: «إن تلك الألفاظ والصيغ لا تفيد العموم إلا 
بقرينة كما زعمت أيها المعترض». فإنه يلزم من ذلك : أن لا يقدر أحد أن 
يأمر جماعة بأمر عام ولا ينهاهم بنهي عام . 
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فمثلا: لو قال السيد لعبيده: «اخرجوا» فخرج بعضهم دون البعض 
الاخر ‏ فعلى زعم المعترض - لا يمكنه أن يعاقب الذين لم يمتثلوا الأمرء 
لأنه لم يبين قرينة تدل على أنه يجب عليهم الخروج» بل يلزم ‏ على رأي 
المعترض ‏ أن يقول: أنت يا فلان أخرج» وأنت يا فلان أخرجء وهكذا 
حتى ينتهي العدد. وهذا لا يمكن. بل تستحيل الحياة مع ذلك . 

فبان لك أيها القارىء ما يلزم من قول المعترض: (إن تلك الصيغ 
لا تفيد العموم إل بقرينة» من أمور باطلة يقينً» وفاسدة قطعاء فيجب عليك 
اطراحه وعدم اعتباره أو الالتفات إليه . 

#0 * 

الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم الواقفية 

لما فرغ من ذكر أدلة أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور على أن 
للعموم صيغة في اللغة. تدل عليه بمجردها وأجاب عما وجه إلى هذه الأدلة 
من اعتراضات» شرع في الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم 
الواقفية وهم القائلون: لا صيغة للعموم» وأن تلك الصيغ لا تفيد العموم ولا 
الخصوص ‏ » فأجاب عن الأدلة الثلاثة الأولى بجواب واحد؛ وأجاب عن 
الدليل الرابع بجواب خاص » وإليك بيان ذلك . 

** 
الجواب عن الأدلة الثلاثة الأولى للواقفية 

قوله: (وأما حجة الواقفية فحاصلها مطالبة بالدليل» وليس بدليل» ثم قد 
ذكرنا وجه الدليل على التعميم» وأنها إنما تستعمل على الخصوص مع قرينة) . 

ش: أقول: لما قال الواقفية ‏ في دليلهم الأول : إن أقل الجمع 
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يدخل تحت تلك الصيغ» وما زاد نشك في دخوله فلا يدخل إِلاّ بدليل». 
وقالوا ‏ في دليلهم الثاني : (إنه لا يوجد دليل من العقل ولا النقل يدل 
على أن تلك الصيغ للعموم»» وقالوا ‏ في دليلهم الثالث ‏ : «إن تلك 
الصيغ استعملت في الكتاب والسنة للعموم والخصوص معاء فلا يجوز 
ترجيح أحدهما إلا بدليل». 

أجاب أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور ‏ عن ذلك بقولهم : 
إن حاصل هذه الأدلة الثلائة هو: أنكم تطالبونا بالدليل على أن تلك الصيغ 
تفيد العموم والاستغراق» وهذا لا يستقيم لكم ولا يصح؛ لأمرين: 

الأول: أن مطالبتكم لنا بالدليل على أن تلك الصيغ تفيد العموم ليس 
بدليل لكم على أن تلك الصيغ لا تفيد العموم. 

الثاني: نحن قد ذكرنا أدلة من إجماع الصحابة» وإجماع أهل اللغة 
وكلام العرب واستعمالاتهم والواقع على أن تلك الصيغ تفيد العموم 
بمجردهاء فمن أنكر بعض تلك الأدلة فإنه لا يمكنه أن ينكرها جميعهاء ومن 
أنكرها جميعها فهو معاند ومكابر» والمعاند والمكابر لا يعتد بقوله. 

وبينا في تلك الأدلة أن تلك الألفاظ تستعمل للعموم إذا أطلقت» وأنها 
لا تسل للخصوصن الأ بقرية خط 

فثبت بالأدلة أن تلك الصيغ والألفاظ يدخل تحتها أقل الجمع وما زاد 
عليه إلى ما لا نهاية له؛ إذ لا فرق بين أقل الجمع وما زاد عليه عندنا . 

وأثبتت الأدلة النقلية أن تلك الصيغ والألفاظ تفيد العموم؛ فإن لم يكن 
النقل متواترا فإنه يكون آحاداٌء والاحاد يثبت القواعد الأصولية إذا كانت 
وسيلة إلى العمل» أما إذا كانت تلك القواعد علمية فإنها تحتاج في إثباتها 
إلى القطع» وصيغ العموم من القواعد العملية فتثبت بالاحاد. 


ثي/ 


فكان تر جيح إفادتها للعموم على الخصوص بمرجح ء وهو الأدلة 
السابقة الذكر. 


#0 


الجواب عن الدليل الرايع 
لما قال أصحاب المذهب الثاني وهم الواقفية في دليلهم 
الرابع ‏ : «لو كانت تلك الصيغ تفيد العموم لما حسن الاستفسار من 
المخاطب بها». 
أجاب أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور ‏ عن ذلك 


بجوابين : 


الجواب الأول 
قوله: (وإنما حسن الاستفسار عن الفاسق ؛ لأنه يفهم من الاعطاء 
الاكرامء ويعلم من عادة الناس أنهم لا يكرمونهم. فلتوهم القرينة 
المخصصة: حسن منه السؤال. ولذلك لم يحسن في بقية الصفات» فلو أنه 
لم يراجع وأعطى الفاسق لكان عذره متمهدا) . 
ش: أقول: الجواب الأول عن الدليل الرابع من أدلة الواقفية : 
هو. أن هذا الدليل حجة عليكم»؛ وليس حجة لكم . بيان ذلك : 
أنه لما قال السيد لعبده: «من دخل داري فأعطه درهماً»» فإن العبد 
فهم العموم» وإنما استفسر عن الفاسق؛ لأنه فهم من الإعطاء الإكرام؛ وكان 


يعلم أن من عادة العرب أنهم لا يكرمون الفساق» فنظرا إلى هذه القرينة 
المخصصة وهي العادة والعرف حسن منه ذلك الاستفهام . 


م١‎ 


كأن العبد يقول للسيد: «صيغتك تدل على أن أعطي كل داخل سواء 
كان فاسقاً أو غير فاسق» وإعطاء الفاسق إكرام له» وأنا أفهم من عادة العرب 
وعرفهم أن الفاسق لا يكرمء بل يهان» فهذا السؤال يحسن؛ لأنه قد انقدح 
في ذهنه تلك القرينة المخصصة. 

ويدل على هذا أنه لو سأل عن بقية الصفات كالطول والقصرء والسواد 
والبياض والعلم والجهل لما حسن منه السؤال؛ لأنه لم ينقل عن العرب في 
هذه الصفات عادة ولا عرف. أي: أنه لم ينقل عنهم أنهم لا يكرمون 
الجهال. أو القصار. أو البيض» أو نحو ذلك . 

فلذلك لو سأل عن تلك الصفات لذمه السيد ولامه. 

ومع أن سؤاله عن الفاسق حسن, فلو دخل الفاسق الدار فأعطاه العبد 
درهما لكان عذره مقبولاً لو لامه السيد؛ لأن العبد قد عمل على أن الصيغة 
عامة تشمل الفساق وغيرهم»؛ فلا يجوز لومه ولا ذمه؟ لأنه فعل ما أمره به 


الجواب الثاني 

قوله : (ثم إنما حسن الاستفهام لظهور التجحوز به عن الخصوص. 

فلذلك كان للمستفهم الاحتياط في طلبه؛ ولهذا دخل التوكيد في الكلام لرفع 

اللبسء وإزالة الاتساع. ولهذا يحسن الاستفهام في الخاصء فإذا قال: 
«رأيت الخليفة» قيل له: أنت رأيته) . 

ش: أقول: الجواب الثاني عن الدليل الرابع للواقفية ‏ : أن 

الاستفهام إنما حسن لإزالة الالتباس» ولأجل احتياط المستفهم في طلب 


كم 


السيد؛ لأنه قد يكون المتكلم غير متنبه» أو ساهياء أو أن الصيغة يجوز أن 
الاستفهام أريد به التوكيد» ومعروف أن فائدة التوكيد هي: رفع اللبس عن 
دهن السامع وإزالة الاتساع في المهم وحمل اللفظ . 

ولهذا قد يستفهم الإنسان بتكرار العموم نحو: أن يقول شخص: 
«ضربت كل من في الدار». فيقال: «ضربتم كلهم؟1؛. فيقول: «نعم ضربتهم 
كلهم»؛ ولو كان يطلب الفهم لأجاب بلفظ آخر. 
أنه لا يحتمل أمراً آخرء فمثلاً يقول شخص : «رأيت الخليفة اليوم»» فيقول 
المستفهم مع أنه سمع العبارة كاملة ‏ : «رأيت الخليفة؟» ويقول: «جاءني 
زيد» فيقول السامع: «جاءك زيد؟». 

وقد يكون الاستفهام لزيادة الفهم؛ لأن الفهم قد يكون علماء وقد 
يكون ظنا. 

فإن كان علماً فهو مكتسب فيطلب بالاستفهام أن يصير ضرورياء 
والضروري أقوى من المكتسب» وإن كان علمه ظناً فيطلب بالاستفهام أن 
يتزايد ظنه فى قصد المتكلم . 

ألا ترى أنه إذا قال القائكل: «ضربت كل من في الدار»» قد يكون فيها 
من يعظمه المتكلم كأخيه. فيغلب على ظن السامع أنه لم يضربه» وكلام 
المتكلم يدل على أنه ضربه فيستفهمه لتزول الشبهة ويقوى ظن السامع على 
ضربه. 


هذه هى الأجوبة عن أدلة الواقفية» وبذلك صح المذهب الأول 
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وهو: مذهب الجمهور ‏ وهو: أن للعموم صيغة في اللغة موضوعة له 
تدل عليهء وهي تلك الصيغ والألفاظ السابقة الذكر في الأوامر والنواهي 
والأخبار. 

جا دا 


المذهب الثالث 
هناك مذهب ثالث في المسألة» وهو: أن تلك الألفاظ والصيغ 
تفيد العموم في الأمر والنهي ‏ فقط _.ء ولا تفيد العموم في 
الأخبار. 
+ جد *# 
دليل أصحاب هذا المذهب 
احتج أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن الأوامر والنواهي تكليف» فلو 
لم يعرف المراد به لاقتضى تكليف ما لا يطاق فوجب حمل تلك الصيغ 
والألفاظ كأدوات الشرط والاستفهام» وكل ما دخلت عليه «أل» وغيرها على 
العموم . 
بخلاف الخبر من الوعد والوعيد وغير ذلك.» فإنه لا يقتضي وجوب 
شيء يحتاج أن يعلم به. 
با م ا 
الجواب عن ذلك 
يمكن أن يجاب عن هذا 'لمذهب ودليل أصحابه بأجوبة : 


الجواب الأول 
أن الخبر إنما يخاطب به لفائدة كالأمرء وإن كانت فائدتهما تختلف» 


8 


ألا ترى أنه يزجر بالوعيد ويعاقب بالوعد»ء وذلك يقتضي العلم بمراده بهاء 
فالحال فيهما واحدة : 


الجواب الثاني 
أن الطريق إلى إثبات أحدهما هو الطريق إلى إثبات الاخر» فالممتنع 
من أحد الأمرين يلزمه الامتناع من الآاخر. 
يؤيد هذا: أن أهل اللغة يستعملون الأمرين على وجه 


واحد. 


الجواب الثالث 

أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يرجعون إلى أوامر الله 
تعالى ‏ » ونواهيه وأخباره إلى ظاهر الخطاب كرجوعهم في الاخرء فدل 
على أنه لا فرق بينهما . 


الجواب الرابع 
أنه ثبت بالأدلة السابقة الذكر أن الله إذا أمر أو نهى بلفظ عام 
وجب حمله على العموم» كذلك إذا أخبر بلفظ عام؛ لأنه لا يجوز أن 
يخاطبنا ويريد بخطابه غير ما وضع له في اللغة. ومتى لم يرد ذلك دل عليه 


وبينة . 


يتنا 


اختلاف الجمهور في دلالة العام 
هل هي ظنية أو قطعية؟ 
الجمهور قالوا ‏ كما ورد في المذهب الأول : إن تلك الصيغ 
والألفاظ تفيد العموم. لكن هل إفادتها للعموم ظنية أو قطعية. 
بعبارة أخرى : هل تلك الألفاظ والصيغ تدل على العموم مع احتمال 
أن المقصود بها الخصوص. أو أنها تدل العموم مع عدم احتمال الخصوص؟ 
اختلف في ذلك على مذهبين : 


المذهب الأول 
أن دلالة العموم قطعية. 
أي : أن تلك الصيغ والألفاظ تدل على العموم دلالة قطعية. 
أي : أنها تدل على العموم مع عدم احتمال الخصوص . 


ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية . 


#*66 *# 


دليل أصحاب هذا المذهب 
استدل أصحاب المذهب الأول بقولهم: إن تلك الصيغ 
وضعت للعموم؛ دون الخصوصء فلا يفهم منها عند إطلاقها إلآ ما 
وضعت له وهو العموم ‏ ». واحتمال إرادة الخصوص منها احتمال 


عقلي مجرد عن الدليل. والاحتمال المجرد عن الدليل لآ ينافي قطعية 
الدلالة . 


عيه*# 


كم 


المذزهمب الثاني 
أي: أن تلك الصيغ والألفاظ السابقة تدل على العموم والخصوص» 
لكن دلالتها على العموم أرجح من دلالتها على الخصوص . 
ذهب إلى ذلك أكثر العلماء» وهو الصحيح. لأن تلك الصيغ والألفاظ 
السابقة كثر إطلاقها وإرادة بعض مدلولاتها كثرة لاا تحصى حتى قيل واشتهر 
قولهم: «ما من عام إلا وقد خصّص» إلا قوله تعالى: « وَأَلَّهُ ِكَل شَىْءِ 
عَلِيِمٌ» [البقرة: 787]. 
وكثرة إطلاق تلك الصيغ على الخصوص - أي على بعض الأفراد ‏ 
تجعل دلالتها على العموم ظنية؛ لأن احتمال إرادة البعض له ما يعضده وهو 
القول السابق ‏ ما من عام إلا وقد خصص ‏ . 
وبذلك يكون احتمال إرادة الخصوص من الصيغ احتمالاً ناشئاً عن 
دليل , وليس مجرد احتمال عقلي. والاحتمال الناشىء عن دليل ينافي 
القطعية بالمدلول. فثبت قولنا. 
* #0 
ثمرة الخلاف 
هذ الخلاف له ثمرة أصولية» وهى: 
أنه على المذهب الأول: فإن القياس وخبر الواحد لا يقويان على 
تخصيص العام؛ لأن دلالته عند أصحابه قطعية» ودلالة القياس وخبر الواحد 
ظنية» والظني لا يقوي على تخصيص القطعي . 


أما على المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور ‏ : فيجوز تخصيص 


لالم 


العام بخبر الواحد والقياس؛ لأن دلالتها ‏ كلها ظنية» والظني يخصص 
الظني . 

وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله . 

هذه إشارة إلى هذه المسألة. والله من رواء القصد. 


#0 # * 


اختلاف الجمهور في صيغ العموم 

الجمهور الذين قالوا: إن للعموم صيغة لغة» موضوعة له» وتدل عليه 
اختلفوا في صيغ العموم على فريقين : 

الفريق الأول: أقر تلك الصيغ والألفاظ الخمسة التي ذكرها ابن قدامة 
كلها وقال بأنها تفيد العموم . 

الفريق الثاني : أقر ببعضهاء وخالف في البعض الآاخر . 

وهؤلاء ‏ أعني الفريق الثاني اختلفوا على ثلاثة مذاهب : 

#0 *# 


لمذهب الأول 

قوله: (فصل: وقال قوم: بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام) . 

ش: أقول: المذهب الأول: أن جميع تلك الصيغ والألفاظ تفيد 
العموم إلا الجمع المعرف بأل فإنه لا يفيد العموم» ويحمل على أقل الجمع 
قلات واو القالانة تا لحب ةن وا لعش كين 6و الرتعال . 

ذهب إلى ذلك أبو هاشم الجبائي . 


# ج# د 


/1/ 


المذهمب الثائي 
قوله: (وقال آخرون: بالعموم إل في اسم الواحد بالألف واللام) . 
ش: أقول: المذهب الثاني: أن جميع تلك الصيغ والألفاظ 
المذكورة سابقاً ‏ تفيد العموم إلا المفرد المحلى بأل فإنه لا يفيد العموم . 
ذهب إلى ذلك أبو هاشم الجبائي» وفخر الدين الرازي وأكثر أتباعه. 
#0 
المذهب الثالث 


قوله: (وقال بعض النحويين المتأخرين في النكرة في سياق النفي : 
لا تعم إلا أن تكون فيه «مِنْ؛ مظهرة» كقوله تعالى: لوَمَاِنَ إَِِ إلا أ [آل 
عمران: ”57]» أو مقدرة كقوله: « لآ إل إِلَّااسَهُ. . . »* [محمد: .)]١9‏ 

0 أقول: المذهب الثالث: أن تلك الصيغ والألفاظ ‏ السابقة 
الذكر - تفيد العموم إلا الدكرة في سياق النفي فإنها لا تفيد العموم إلا بشرط 
وهو: أن تكون مسبوقة بحرف الجر ١منْ»»‏ سواء كان ظاهرا مثل قوله تعالى : 


آنن 


وما من إِلَهِ إل كه » [آل عمران: 57]» أو مقدراً كقوله: «لآ إِلَهَ إِلَا 
أَنَّهُ. . . © [محمد: »]1١9‏ والمعنى: ما من إله يعبد بحق إلا الله . 
ذهب إلى ذلك بعض النحاة المتأخرين كأبي البقاء العكبري . 
ونقله القرافيى عن بعض اللغويين . 
جد جد ب 
دليل أصحاب المذهب الثالث 


ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الثالث ‏ وهم بعض النئحاة على 
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أن التكرة لا تفيد العموم إلا إذا كانت مسبوقة ب «من» الجارة ‏ بقولهم: إن 
النكرة في سياق النفي إذا خلت من لفظ «من» الجارة فهي ليست صريحة في 
إفادتها للعموم حيث يجوز الزيادة عليهاء وأن هذه الزيادة لا تؤدي إلى 
التناقض في عرف اللسان . 

أما النكرة في سياق النفي إذا سبقت بلفظ «من» الجارة فإنه لا يجوز 
إثبات الزيادة عليها؛ لأن الزيادة تؤدي إلى التناقض في عرف اللسان» وإليك 
تصوير ذلك بالمثال: 

فمثلاً: إذا قال: «ما عندي رجل» فإنه يجوز أن تقول «ما عندي رجل 
بل رجلان»» وزيادة «بل رجلان» لا يؤدي إلى التناقض في عرف اللغة؛ لأنه 
قصد ما عنده رجل واحدء بل عنده رجلانء لذلك لا تعم . 

أما إذا قال: «ما عندي من رجل» فإنه يعم لامتناع إثبات الزيادة عليه 
فلا يمكنه أن يقول: ما عندي من رجل بل رجلان» . 

ولا فرق بين الصورتين إلا إثبات «من» وعدمهاء فدل على أنها هي 
المؤثرة في العموم . 

قال الزمخشري ‏ في الكشاف ‏ في قوله تعالى: اما لم مِّنْ إِلَهِ 
4 [الأعراف : 4 إن العموم إنما استفيد من لفظ «من». 

والخلاصة: أنه في المثال الأول وهو قوله: ما عندي رجل» قصد 
نفي رجل واحد مبهم من جنس الرجال لذلك جاز إثبات الزيادة عليه فيقال: 
«ما عندي رجل بل رجلان» . 

أما في المثال الثاني وهو قوله : اما عندي من رجل» فإنه اقتضى نفي 
جنس الرجال جميعاً؛ نظرا لأن لفظ «منْ» موضوع للدلالة على الجنس . 

نر نا ب 
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ما استدل به أصحاب المذهب الأول 

قوله: (ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق قال:). 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الأول وهو أبو هاشم ومن 
تبعه الذين أنكروا أن الجمع المعرف بأل يفيد العموم» وقالوا: إن الألف 
واللام لا تجعل ما دخلت عليه يفيد العموم ‏ بدليلين هما : 

نا با ف 


الدليل الأول 

قوله: (يحتمل أن تكون للمعهودء ويحتمل أن تكون للاستغراق 
ويحتمل أنها لجملة من الجنس., فما دليل التعميم) . 

ش: أقول: الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الأول وهم 
القائلون: إن الجمع المعرف بأل لا يفيد العموم ‏ قالوا فيه: إن «أل» ليس 
لها معنى واحد فقط ‏ وهو الاستغراق لا تحتمل غيره» بل إن «أل» تحتمل 
ثلاثة احتماللاات» هي : 

الاحتمال الأول: يحتمل أن تكون «أل» عهدية» أي: راجعة إلى أفراد 
معهودين» نحو: «رأيت رجالاً فأكرمت الرجال». 

الاحتمال الثاني : يحتمل أن تكون «أل» استغراقية ‏ كما زعمتم أيها 
الجمهور ‏ نحو : « فَأفَْلُواالْمْئْرِكنَ4 [التوبة: ©]. 

الاحتمال الثالث: يحتمل أن تكون «أل»2 استغراقية جملة وبعض من 
الجنس» ولا تستغرق الجميع نحو: «شربت الماء»» أي: بعضه. 

وهذه الاحتمالات الثلاثة متساوية. 

وإذا كانت هذه الاحتمالات متساوية فلا يجوز ترجيح أحدها بدون 
مرجح؛ لأنه ليس أحدها أولى من الاثنيحين الباقيين . 
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وإذا كانت تستعمل في هذه الاحتمالاات فبأي دليل تختص بإفادتها 
أي: أنتم ‏ أيها الجمهور ‏ رجحتم الاحتمال الثاني هو أنها 
للعموم ‏ بلا دليل يقوى على ذلك . 


خا 8 


الدليل الثاني 

قوله: (ثم وإن سلم في البعض فما قولكم في جمع القلة» وهو ما ورد 
على وزن الأفعال كالأحمال. والأفعل كالأكلب. والأكعب. والأفعلة 
كالأرغفة» والفعلة كالصبيةء فقد قال أهل اللغة: إنه للتقليل وهو ما دون 
العشرة؟). 

ش: أقول: الدليل الثاني من أدلة أصحاب المذهب الأول» وهم 
القائلون: إن الجمع المعرف بأل لا يفيد العموم ‏ قالوا فيه: إن الجمع 
ينقسم من حيث التقليل والتكثير ‏ إلى قسمين ‏ : 

القسم الأول: جمع قلة» وهو: الجمع السالم بكماله» سواء كان 
مذكراء أو مؤنثاً؛ وأربعة أوزان من جمع التكسيرء وهي : 

«أفعَال» مثل : «أحمال». 

و «أفْعُل؛ مثل: «أكلب»» و «أفلس» و «أكعب». 

و ١أفعلة»‏ مثل : «أرغفة». 

و «فعلة» مثل: «صبية» . 

وجمعها الشاعر في بيت من الشعر هو: 


بأفعلء وبأفعالء وأفعلة وفعلة تعرف الأدنى من العدد 
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وزاد بعض النحاة فقال: 
وسالم الجمع ‏ أيضاً ‏ داخل معها في ذلك الحكم فاحفظها ولا تزد 

فهذه الأبنية الأربعة» ومعها جموع التكسير موضوعة لجمع القلة وهي 
العشرة فما دونهاء وهذه على مذهب سيبويه وكثير من النحاة. 

القسم الثاني : جمع الكثرة» وهو: ما عدا الأوزان الأربعة السابقة من 
جمع التكسير» وهو من أحد عشر إلى ما لا نهاية له. 

وقالوا: نسلم لكم أن «أل» إذا دخلت على جمع الكثرة تجعله للعموم. 
لكن لا نسلم لكم أن «أل» إذا دخلت على جمع القلة تجعله للعموم؛ لأنه 
عند أهل اللغة موضوع للعشرة فما دونها فكيف يعم والحالة هذه؟ 

د ا 
ما استدل به أصحاب المذهب الثاتي 

قوله: (وقال ناس بالتعميم إل في لفظ المفرد المحلى بالألف واللام؛ 
لأنه لفظ واحدء والواحد ينقسم إلى : «واحد بالنوع» و «واحد بالذات»» فإذا 
دخله التخصيص علم أنه ما أراد الواحد بالنوع» فانصرف إلى الواحد 
بالذات) . 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الثاني وهم الفخر الرازي 
وأتباعه على أن المفرد المحلى بأل لا يفيد العموم ‏ بقولهم: إن الواحد 
ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما : 

القسم الأول: الواحد بالنوعء» وهو: الاسم الدال على أشياء كثيرة 
مختلفة بالأشخاص كالإنسان . 

القسم الثاني : الواحد بالذات. وهو الاسم الدال على اسم شخص 
بعينه كزيد» وعمرو. 


بل 


فإذا قيل: إن.هذا الواحد قد خصض غرف أنه ما أريد به القسم الأول 
وهو الواحد بالنوع ‏ بل أريد به القسم الثاني وهو: الواحد بالذات 
والشخص ‏ . 

وكون الواحد ينقسم إلى قسمين فقط يتنافى مع حقيقة العموم وهي : 
الاستغراق إلى ما لا نهاية له. 

والخلاصة : هذه المذاهب الثلاثة» وأدلة كل مذهب عليه . 


بيخ يخ ين 


الجواب عن أدلة أصحاب المذاهب الثلاثة 
قوله: (قلنا). 
ش : أقول: لما فرغ من ذكر المذاهب الثلاثة» وأدلة كل مذهب» شرع 
في الجواب عن هذه الأدلة» فأجاب أولاً جواباً إجمالياء ثم أجاب بالتفصيل 
عن أقوال أصحاب تلك المذاهب في أدلتهم . 


جد ا 


الجواب الاجمالي عن المذاهب الثلاثة 

قوله: (ما ذكرناه من الاستدلال جاز فيما فيه الألف واللام» وفي النكرة 
في سياق النفي2. فإنه إذا قال لعبده: «أعط الفقراء والمساكين. واقتل 
المشركين» واقطع السارق والسارقة. واجلد الزانية والزاني» ولا تؤذي 
مسلماً ولا تجعل مع الله إله». واقتصر عليه وانتفت القرائن جرى فيه حكم 
الطاعة والعصيان وتوجه الاعتراض وسقوطه) . 

ش : أقول: الجواب الإجمالي عن المذاهب الثلاثة: وهي : «أن الألف 
واللام لا تجعل الاسم الذي دخلت عليه يفيد العموم»؛ و «أن الفرد المحلى 
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لا يفيد العموم»» و«أن التكرة لا تفيد العموم إلا إذا كانت مسبوقة بلفظ 
«من» الجارة»» هو: أن يقال: إن الأدلة التي ذكرناها سابقاً من إجماع 
الصحابة» وأهل اللغة» ومن كلام العرب واستعمالاتهم» والواقع دلت دلالة 
واضحة على أن أيّ اسم دخلت عليه «أل» يفيد العموم سواء كان جمعاء 
أو مثنىء أو مفردآء ودلت أيضاً ‏ على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم 
مطلقا وهذا ثابت فيما سبق . 

فمثلاً لو قال السيد لعبده: «أعط الفقراء والمساكين» ولم يسمع منه 
غير ذلك» فأعطى جميع الفقراء والمساكين» فإنه يستحق المدح والثناء؛ لأنه 
امتثل أمر السيد العام» حيث إن في ذلك صيغة عموم وهي: «الجمع المعرف 
بأل؛ . 

ولو اعترض السيد على عبده وقال له: «أنت أفنيت مالي بإعطائك 
الجميع : وأنا أردت الطوال منهم»», فقال له العبد: «أنت لم تأمرني بإعطاء 
الطوال» وإنما أمرتني بإعطاء الجميع؛ لأن الصيغة صيغة عموم»» وبينما 
يتجادلان ويتحاوران راهما جماعة من أهل اللغة فإنهم يرون كلام العبد 
متوجهاًء واعتراض السيد ساقطأ؛ لأن العبد امتثل الأمر على عمومه كما 
طلب السيد. 


كذلك لوقال السيد لعبده: «اقطع السارق»» فإنه يقطع جميع 
السارقين؛ لأنه مفرد محلى بأل» فإذا قطع البعض دون البعض فإنه يستحق 
الذم والتوبيخ . 

كذلك لو قال السيد لعبده: ١لا‏ تؤذ مسلما». فإنه يقتضى أن لا يؤذ 
العبد أي مسلم» فلو اذى مسلماً واحدا لاستحق الذم والتوبيخ: لأنه تكلم 
بصيغة من صيغ العموم» وهي: النكرة في سياق النفي . 


ا 


وكذلك يقال فى بقية الأمثلة كما قلنا هناك فى الدليل الثانى من أدلة 
الجمهور على أن تلك الصيغ تفيد العموم . 


#0 # * 


الجواب عن المذهب الثالث 

قوله: (ولو قال: «والله لا آكل رغيفاً» حنث إذا أكل رغيفين. وقد قال 
تعالى ‏ : 9 وَلَرْتَكْن لَمْصَجَةٌ 4 [الأنعام: 1٠١١‏ «وَلمْ يكن لم حكهوا 
أحد» [الإخلاص: 4].» « ولا يظيم ريك أحدًا» [الكهف : 1 إنَّأسَهَ لك 
طلم كْتَالَ درو > [النساء: ٠4]ء‏ اومن ل يجمل أنه لَمْ ثورا هما لم ين نور » 
[النور: »]5٠‏ ولا يحل أن يقال في مثل هذا: ما اقتضى العموم). 

ش: أقول: الجواب عن قول أصحاب المذهب الثالث: إن النكرة في 
سياق النفي لا تفيد العموم إلا إذا كانت مسبوقة بلفظ «من»» هو: أن هذا 
القول مخالف لاجماع العلماء في الفقه والعقيدة. 

أما مخالفته لما أجمع عليه العلماء في الفقه فهو أن العلماء أجمعوا 
على أن الشخص لو حلف وقال: «والله لا اكل رغيفا». فإنه يحنث إذا أكل 
رغيفين وتجب عليه كفارة يمين 

فلو كان قولكم صحيحاً لما حنث؛ حيث إنه يؤول ‏ على زعمكم ‏ 
بأنه حلف أن لا يأكل رغيفاً واحداء ولم يحلف على أنه لا يأكل رغيفين . 

أما مخالفته لما أجمعت عليه الأمة في العقيدة. فبيانه أن يقال: 

لو كان يجوز أن يقال: «ما عندي رجل بل رجلان»: لجاز أن يقال في 
قوله تعالى : # وَلرَمَك لدم صَة4 [الأنعام ١١:‏ ]: 'بل صاحبتان». 

ولجاز أن يقال في قوله: «وَلَِ يكن لَمٌّ كُثْرًا َم » 
[الاخلاص: 5]: «بل كفوان». 
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ولجاز أن يقال في قوله: «ولا يَظِم رَيّكَ أحدا 4 [الكهف: 49]: 
«بل يظلم اثنين؟ . 

ولجاز أن يقال في قوله: 8 إنَّ أله كَايَظَِم ْمَل درو [النساء: :]4٠‏ 
ابل مثقال ذرتين». . إلى آخر الآايات؛ لأنه ورد فيها كلها نكرة ولم يتوفر 
فيها شرطكم وهو: كونها مسبوقة بمن» لذلك ما تقتضي العموم كلها على 
زعمكم ‏ . 

وهذا ظاهرالبطلان» بل إنه يؤدي إلى الكفر. 

هذا الجواب الإجمالي عن ذلك المذهب» وسيأتي الجواب عن دليلهم 


بالتفصيل . 
# #0 
الجواب عن الدليل الأول 
من أدلة أصحاب المذهب الأول 


قوله: (وقولهم : إن الألف واللام للمعهود قلنا) . 

ش: أقول: لما قال: أصحاب المذهب الأول في دليلهم الأول 
«إن الألف واللام تكون للعهد. وتكون للاستغراق» ولبعض الأجناس ومع 
هذا الاحتمال لا يمكن أن تكون للاستغراق فقط». . 

يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول 

قوله: (إنما ينصرف إلى المعهود عند وجوده. وما لا معهود فيه يتعين 
حمله على الاستغراق» وهذا لأن الألف واللام للتعريف. فإذا كان ثم معهود 
فحمل عليه حصل التعريف. وإن لم يكن ثم معهود فصرف إلى الاستغراق 


/ا4 


حصل التعريف ‏ أيضاً ‏ » وإن صرف إلى أقل الجمع أو إلى واحد لم 
يحصل تعريف. وكان دخول اللام وخروجها واحدا) . 

ش: أقول: الجواب عن الأول عن الدليل الأول من أدلة القائلين 
إن الألف واللام قد تكون للعهد: أن الألف واللام إما تكون عهديةء 
أو تكون استغراقية. 

وتكون عهدية إذا كان هناك شيء معهودء مثل قولنا: «رأيت رجالا 
فأكرمت الرجال»؛ فإن الألف واللام عائد إلى الرجال الذين رأيتهم وهم 
معهودين . 

أما إذا لم يكن هناك شيء معهود فيتعين أن تكون الألف واللام 
استغراقية؛ لأنه لا يوجد قسم ثالث . 

وقلنا ذلك لأمرين: 

الأمر الأول: أن الألف واللام للتعريف» سواء كانت عهدية. 
أو استغراقية. 

فإن كانت عهدية» أي: يوجد شيء معهود مثل قولنا: «رأيت رجالاً 
فأكرمت الرجال»» فإن «أل» هنا عرّفت الرجال الذين عهدهم أولآ. 

وإن لم يكن هناك معهود. وقال: «أكرمت الرجال»» فإنه عرّف الذين 
يريد إكرامهم» وهم : جميع الرجال بأعيانهم . 

الأمر الثاني: أن الجمع المنكر ‏ وهو الذي لم يعرف بأل يحمل 
على أقل الجمع بالاتفاق . 

فلو جعلنا الجمع المعرف بالألف واللام لا يفيد الاستغراق» وحملناه 
على أقل الجمع ‏ أيضاً ‏ للزم من ذلك أن يكون دخول الألف واللام على 
الجمع. وعدم دخولها عليه واحدا. 
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وهذا لا يمكن؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد أدخل «أل» على الجمع 
أحياناً» وأحياناً لم يدخلها عليه وجعل الجمع منكراً فلا بد أن يكون لذلك 
فائدة» ولا فائدة له إلا أن يكون الجمع المعرف بالألف واللام للاستغراق» 
والجمع المنكر يحمل على أقل الجمع فقط ‏ وهو ثلاثة ‏ . 


ين هف 
الجواب الثاني 
قوله: (ولأنهما إذا كان للعهد استغرقا جميع المعهودء فإذا كانا 


للجنس يجب أن يستغرقا) . 

ش : أقول: الجواب الثانى ‏ عن الدليل الأول من أدلة القائلين: إن 
«أل» قد تكون عهدية: أنكم قلثم : إن الألف واللام إذا كانا للعهد استغرقا 
جميع الأفراد المعهودين» فيقاس على هذا: أن الألف واللام إذا كانا للجنس 
إذا لم يوجد معهود ‏ فإنه يجب أن يستغرقا جميع أفراد الجنس» 
والجامع: الاستغراق في كل . 

ا ف 
الجواب عن الدليل الثاني 
من أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله: (وأما جمع القلة فإن العموم إنما يتلقى من الألف واللام» ولهذا 
استفيد من لفظ الواحد فى مثل السارق والسارقةء والدينار أفضل من 
الدرهم. وأهلك الناس الدينار والدرهم) . 

ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الأول في دليلهم الثاني : 
«سلمنا أن الألف واللام إذا دخلت على جمع الكثرة تجعله للعموم» ولكن 
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لا نسلم أنها إذا دخلت على جمع القلة تجعله للعموم؛ لأنه وضع للعشرة فما 
دونها». 

أجاب الجمهور عن ذلك بقولهم: إن العموم استفدناه من الألف 
واللام» سواء كان الاسم الذي دخلت عليه الألف واللام جمع كثرة» أو جمع 
قلة فلا فرق بينهما عند الفقهاء والأصوليين» وإن فرق بينهما النحاة. 

قال الاسنوي ‏ في «نهاية السول» ‏ : «لافرق عند الأصوليين 
والفقهاء بين جمع القلة كأفلس» وجمع الكثرة كفلوس». 

والدليل على أن «أل» هي التي جعلت ما دخلت عليه عاماً مطلقاً: أن 
«أل) إذا دخلت على المفرد تجعله للعموم» مثل: السارق والزاني. 
والدرهم» والدينار وغيرها كما بينا فيما سبق . 

وإذا كان المفرد المحلى بأل يفيد العموم فمن باب أولى أن يكون جمع 
القلة المحلى بأل يفيد العموم . 

اعتراض 

لا نسلّم أن المقاس عليه وهو المفرد المحلى بأل يفيد العموم؛ 

لأنه لم يصح دليل على ذلك . 
الجواب عنه 

قوله: (ولذلك صح توكيده بما يقتضي العموم . وجاز الاستثناء منه. 
كقوله تعالى: 8 إنَّ الإضانَ لتى خسم لو إلا لَذِنَ َآمَنُوا© [العصر: ١‏ "]. 
والاستثناء : إخراج ما لولاه لدخل تحت الخطاب). 

ش: أقول: بل إن المفرد المحلى بأل يفيد العموم ودل على ذلك أدلة 
منها : 





الدليل الأول 
أن المفرد المحلى بأل يؤكد به العموم» وقد ورد ذلك في القران» 
كقوله تعالى : 4# يل ألظَمَاو كان حِلَا َي إِسَرِيلَ4 [آل عمران: 917]. 
فهنا «الطعام» مفرد محلى بأل» وأكد بلفظ «كل»» ولو لم يكن المفرد 
المُحلى بأل مفيدا للعموم لما جاز تأكيده بما يؤكد به العموم . 


د 
الدليل الثاني 
صحة الاستثناء من المفرد المحلى بأل» وقد ورد ذلك في القران» 


5 ص 


كقوله تعالى : 8 إنَّ لاضن لت حر 2 إِلَا ألَذِنْءَامَنْوا© [العصر: ١‏ 17]. 

فاستثنى الله تعالى هذا الجم الغفير ‏ وهم المؤمنون ‏ من لفظ 
«الإنسان»» وهو مفرد محلى بأل» فلو لم يكن المفرد المحلى بأل مفيدا 
للعموم لما جاز الاستثناء منه بلفظ الجمع» وهذا يدل على أنه للجنس 
والاستغراق. 


د خا #4 


اعتراض على الدليل الثاني 
قيل: إن هذا استثناء من غير الجنس . 
الجواب عنه 
الأصل في الاستثناء الحقيقة» وأنه إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ. 
فمن ادعى أنه غير ذلك احتاج إلى دليل . 
د 7 2 


الدليل الثالث ‏ ولم يذكره ابن قدامة ‏ 
أن المفرد المحلى بأل ينعت بما ينعت به العموم: قال تعالى: 8 أو 
لطِفْلٍ لذ ل يظهروأ عل عورتٍ اليس 4 [النور : 1 
فهنا قد نعت لفظ «الطفل» وهو مفرد محلى بآل بالجمع» وهو قوله: 
« الذي ل يظهرواً» [النور: ]١‏ فلو لم يكن المفرد المحلى مفيداً للعفهم 
لما جاز ذلك . 
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اعتراض على ذلك 

قال المانعون: نحن نمنع أن يكون المفرد المحلى بأل ينعت بما ينعت 
به العمومء فلا يجوز أن تقول: «جاء الرجل الكرماء» ولا تقول: «زارني 
العالم الفضلاء»» بل الذي يصح أن تقول: «جاءني الرجل الكريم» وتقول: 
«زارني العالم الفاضل» . 

الجواب عنه 

إن كون المفرد ينعت بما ينعت به العموم ثبت عن طريق النقل؛ من 
الكتاب ومن كلام العرب . 

أما الكتاب فقال تعالى: « أو أَلطظِفْلٍ 
[النور: .]"١‏ 

أما كلام العرب فقد قالوا: «أهلك الناس الدينار الصفرء والدرهم 
البيض»» فهنا قد نعت المفرد المحلى بأل وهو «الدينار» و «الدرهم», 
بالجمع وهو «الصفر» و «البيض»» ولم يقولوا: «أهل الناس الدينار الأصفر 
والدرهم الأبيض». مما يدل على أن المفرد المحلى بأل يفيد العموم وإلاّ لما 
فعلوا ذلك . 


ٍ- ص وي اه عم سوس _0- جه 
لطفل الذي لم يظهرواأ عل عورات الِنَسَاءِ © 


م 


وأما ما ذكرتوه من الأمثلة ‏ كقولكم: «جاءني الرجل الكرماء» 
وغيره ‏ فهو من إنشائكم لا يقوى على مقاومة ما ثبت من القران» ومن كلام 
العرب . 

فإذا صحت أدلتنا على أن المفرد المحلى بأل يفيد العموم» وبطلت 
اعتراضاتكم عليهاء ثبت مذهبناء وهو: أن المفرد المحلى بأل يفيد العموم . 

وإذا ثبت أن المفرد المحلى بأل يفيد العموم» ثبت أن جمع القلة 
المحلى بأل يفيد العموم؛ لأنه إذا كان المفرد المحلى بأل يفيد العموم» فمن 
باب أولى أن جمع القلة يفيد العموم . 


ء# *# 


الجواب عن قول أصحاب المذهب الثاني 
ولم يذكره ابن قدامة ‏ 

إن ما ذكر من الجواب عن الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول 
يتضمن الجواب عما قاله أصحاب المذهب الثانيى» حيث إنهم قد قالوا: إن 
المفرد المحلى بأل لا يفيد العموم . 

والجواب عن ذلك : أننا أثبتنا بالأدلة القوية على أن المفرد المحلى بأل 
يفيد العموم . 

أما ما احتجوا به من قولهم: (إنه لفظ واحدء والواحد ينقسم إلى 
قسمين: واحد بالنوع وواحد بالذات»» فيمكن أن يجاب عن ذلك ويقال: إن 
كل قسم من هذين القسمين يتكون من عدة أفراد. 

فإذا قال السيد لعبده: «أكرم الرجل» فإن لفظ «الرجل» تعم الطوال. 
والقصارء والعلماء» والجهالء والأعداءء والأصدقاءء والبيضء والسود. 


١٠مم‎ 


ثم إذا قيل له: «أكرم الرجل» وعين ذلك الرجل بأنه العالم» فإن العالم يكون 
أسودء وأبيض» وطويل» وقصير وزيدء وعمروء وعلي. . إلى آخره. 

فإن لفظة «الرجل» قد وضعت للدلالة على تلك الأفراد» ونسبتها في 
الدلالة على تلك الأفراد واحدة. 

ولذلك يجب على العبد أن يكرم جميع من تتوفر فيه صفة الرجولة من 
الطوال. والقصارء والبيضء. والسودء والعلماء» والجهال. وزيد وعمرو. . 
ونحو ذلك . 

فمن هذه الجهة جاء العموم للمفرد المحلى بأل. 

* #0 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثالث 

قوله: (وقوله إنه يصح أن يقول: «ما عندي رجل بل رجلان» قلنا : 
قوله: «بل رجلان»» قرينة لفظية تدل على أنه استعمل لفظ العموم في غير 
موضوعه. ولا يمنع ذلك من حمله على موضوعه عند عدم القرينة» كما أن 
لفظة «الأسد» إذا استعملت في الرجل الشجاع بقرينة لا يمنع من استعمالها في 
موضوعها وحملها عليه عند الأطلاق) . 

ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثالث ‏ في دليلهم ‏ : إن 
التكرة في سياق النفي ليست صريحة في إفادتها للعموم بدليل أنه يصح أن 
يقول: ١ما‏ عندي رجل بل رجلان»» فلو كانت تفيد العموم لما جاز أن 
يقول: «بل رجلان» بخلاف النكرة المسبوقة بلفظة «من» الجارة فإنه لا يجوز 
ذلك . 


أجاب الجمهور عن ذلك بقولهم: إن النكرة في سياق النفي إذا أطلقت 


٠١5 


أي لم تقيد بأي قرينة ‏ فإنها تكون مستعملة فيما وضعت له حقيقة وهو: 
العموم: مثل قولنا: «ما عندي رجل»؛ و «لا رجل في الدار» . 

أما إذا لم تطلق بل قيدت بقرينة فإنها تكون لغير ما وضعت له وهو 
المجازء أي: الخصوصء مثل قوله: «ما عندي رجل بل رجلان؟ . 

فقوله: «بل رجلان» قريئة لفظية صرفت اللفظ ‏ وهي: النكرة في 
سياق النفي من كونها مفيدة للعموم» إلى أنها للخصوص . 

فإذا زالت تلك القرينة وقيل: «ما عندي رجل» ‏ فقط ‏ فإنها تفيد 
ما وضعت له أصلاء وهو: العموم. 

قياساً على أسماء الحقائق» فمثلاً لو قال شخص: «رأيت أسدا» فإن 
السامع يحمل لفظ «الأسد» على ما وضع له حقيقة وهو: الحيوان المفترس» 
فإذا قال المتكلم: «رأيت أسداً يخطب» فإن السامع يحمل لفظ «الأسد» على 
غير ما وضع له وهو: الرجل الشجاع بسبب تلك القرينة وهي: ١يخطب»ء‏ 
فلو زالت القرينة» وقال: «رأيت أسدأ» فقطء فإن السامع يحمل لفظ «الأسد» 
على الحقيقة وهو الحيوان المفترس . | 

كذلك هنا فإن لفظ «بل رجلان» إذا وجدت لم تفد النكرة في سياق 
النفي العموم؛ وصارت للخصوص . 

وإذا عدمت أفادت النكرة في سياق النفي العموم وهو ما وضعت له 
أصلاً وحقيقة . 

ا نا 
اعتراض 

اعترض بعضهم قائلا : بناء على كلامكم فإن لفظ «منْ» الجارة لا تأثير 

لها في العموم» ووجودها في بعض الايات لا فائدة منه» مثل قوله تعالى : 


١ 


« ما لَك مَنْ إِلو غيره: » [الأعراف: 04]ء مما يؤدي إلى أن نقول: إن هناك 
حروفاً في القرآن تورد عبثاًء وهذا كفر. 
ا د 
الجواب عن ذلك 

قوله: (وأما لفظة «من» فهي من مؤكدات العموم» وتمنع من استعماله 
في مجازه) . 

ش: أقول: يمكن أن يجاب عن ذلك الاعتراض ب : أن لفظة «من» 
الجارة لا تؤثر في العموم» حيث إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم سواء 
سبقت ب «من» الجارة» أو لم تسبق . 

ولكن ليس معنى هذا أن لفظة «من» لا فائدة منهاء بل لها فائدة وهي : 
أنها مؤكدة للعموم» أي : النكرة في سياق النفي المسبوقة ب «من»» كقولنا: 
«ما عندي من رجل»؛ اكد من النكرة في سياق النفي التي لم تسبق بمن» 
كقولنا: «ما عندي رجل» . 

وفائدة التوكيد في الكلام إذاً رفع اللبسء وإزالة الاتساع في الفهم . 

أي: أن النكرة في سياق النفي المسبوقة ب «من» الجارة» تفيد العموم 
القطعي الذي لا يحتمل التخصيص . 

أما التكرة في سياق النفي التي لم تسبقها لفظة «مِنْ» الجارة فهي تفيد 
العموم الظني» فيحتمل الخصوص احتمالاً مرجوحاً. 

هذه فائدة «من» الجارة. ٠‏ 


مس 


سؤال 
ما سبب قول أصحاب المذهب الثالث: إن النكرة في سياق النفي إذا 


٠١5 


الجواب عنه 

قوله: (ولتأثيرها في التأكيد. ومنعها من التوسع واستعمال اللفظ في 
غير العمومء تطرق الوهم إلى القائل بنفي التعميم فيما خلت منه. والله 
أعلم) . 

ش: أقول: إن سبب قول أصحاب المذهب الثالث: «إن النكرة في 
سياق النفي إذا لم تسبق بلفظ «من» الجارة» فإنها لا تفيد العموم»» يرجع إلى 
أمرين : 

أولهما: أن لفظ «من» الجارة تؤثر في تأكيد العموم تأثيرا بليغا. 

ثانيهما: أن لفظ «منْ» الجارة تمنع منعاً قاطعا من استعمال النكرة في 
سياق النفي للخصوص . 

ونظراً إلى هذين الأمرين تطرق الوهم إلى أصحاب المذهب الثالث من 
أن لفظ «من» لها منزلة ومرتبة جعلت التكرة في سياق النفي لا تفيد العموم 
بدونهاء وهذا باطل كما بينا. والله أعلم . 

#0 * 


أقل الجمع ما هو ؟ 

اعلم أن محل النزاع في هذه المسألة: يكون في الصيغ الموضوعة 
للجمعء سواء كانت جمع سلامة» أو جمع تكسير» أو جمع قلة» أو كثرة. 
مثل: «مسلين» و «رجال» و «ضربوا»» وسواء كان الجمع منكراً ‏ كالأمثلة 
السابقة ‏ أو معرفاً بالإضافة أو معرفاً بأل إذا قامت قرينة تدل على أن العموم 
غير مراد. 

فإذا وردت صيغة من تلك الصيغ. فإنها تحمل على أقل الجمع: 
واختلف الأصوليوين في أقل الجمع هذا على مذاهب؛ أهمها مذهبان: 


١١ /1ا‎ 


المذهب الأول 

قوله: (فصل: أقل الجمع ثلاثة 

ش: أقول: المذهب الأول: أن أقل الجمع ثلاثة 

فإذا قال السيد لعبده: «أكرم رجالاً»» فإن ذمة العبد لا تبرأ إلا إذا أكرم 
قلاثة عمال 

وهذا مذهب جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين وأهل اللغة من 
السلف والخلف . 

واختلف هؤلاء: هل يطلق على الاثنين والواحد مجازاًء أو لا؟ 

فقيل: إن أقل الجمع ثلاثة حقيقة» ويطلق على الاثنين والواحد 
فخا زا 0# العلماء . 

وقيل: إن أقل الجمع ثلاثة حقيقة ويطلق على الاثنين عاد ولا 
ا عدي 

إن أقل الجمع ثلاثة حقيقة» ولا يطلق على الاثنين لا حقيقة ولا 
ب 
#6 #0 
المذهمب الثاني 

قوله: (وحكي عن أصحاب مالك. وابن داود وبعض النحويين وبعض 
الشافعية : أن أقله إثنان) . 

ش: أقول: المذهب الثاني: أن أقل الجمع اثنان حقيقة» فإذا قال 
السيد لعبده: «أكرم رجالاً»؛ فإن العبد إذا أكرم رجلين فإن ذمته تكون بريئة» 
ولا يذم» بل يمدح . 


ذهب إلى ذلك من المالكية: القاضي أبو بكر الباقلاني» وأبو الوليد 
الباجي» وأبو الحسن اللخمي» وعبد الملك بن الماجشون . 

وذهب إلى ذلك من الظاهرية: داود الظاهري» وابنه محمد بن داود. 

وقال ابن حزم في «الإحكام» ‏ : «هو قول جمهور أصحابنا» . 

وذهب إلى ذلك من الشافعية: الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني. 

وأبو حامد الغزالي في «(المستصفى» فقطء ونسبه أبو إسحاق الشيرازي 
في «شرح اللمع» إلى بعض الشافعية ولم يسمهم. 

وذهب إلى ذلك من أهل اللغة والنحو: على بن عيسى النحوي». 
ونفطويه ‏ وهو: إبراهيم بن محمد الأزدي الواسطي  ٠‏ والخليل بن 
أحمد. 

تنبيه : قول ابن قدامة هنا: «وحكى عن أصحاب مالك» يدل على أن 
جميع المالكية قالوا: «إن أقل الجمع اثنان» . 

وهذا ليس بصحيح» بل إن بعض المالكية قالوا: إن أقل الجمع ائنان 
وهم ما ذكرنا ‏ . 

أما الإمام مالك» وأبو تمام البصري» والقاضي عبد الوهاب المالكي» 
وابن الحاجب من المالكية» فقد ذهبوا إلى ما ذهب إليه أصحاب المذهب 
الأول وهو: أن أقل الجمع ثلاثة ‏ . 

وصرح بذلك أبو الوليد الباجي ‏ في إحكام الفصول ‏ قائلاً: «إن 
القول بأن أقل الجمع ثلاثة هو مذهب أكثر المالكية» . 


عد د 


أدلة أصحاب المذهب الثاني 
لقد استدل أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون: إن أقل الجمع 
اثنان ‏ بأدلة» إليك أهمها : 


الدليل الأول 
قوله: (لقوله تعالى: #فَإن كان لَمُه حو ليه ادس » [النساء: ]١١‏ 
ولا خلاف فى حجبها باثنين) . 
ش: أقول : الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الثاني وم 


ل قر ب 


القائلون: «إن أقل الجمع اثنان» ‏ قوله تعالى: #قَإن كان لَه إحوة هليه 
ألسَّدّس# [النساء: .]١١‏ 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه ‏ أطلق الجمع وهو «الأخوة» على 
اثنين وهما الأخوان؛ حيث إن جمهور العلماء قالوا: إن الأم تحجب من 
الثلث إلى السدس بالأخوين » فدل على أنهما جمع 

وإذا كان كذلك فأقل الجمع اثنان حقيقة . 

أو تقول في وجه الدلالة ‏ : أطلق لفظ «الأخوة» وأريد بها 
الأخوان. والأصل في الإطلاق الحقيقة» فيكون أقل الجمع اثنان حقيقة . 

تنبيه: قول ابن قدامة ‏ رحمه الله هنا: «ولا خلاف فى حجبها 
بائنين» هذا لا يسلّم له؛ لأن العلماء اختلفوا في ذلك» فذهب ابن عباس إلى 
أن الأم لا تحجب من الثلث إلى السدس بأخوين» بل لا بد من ثلاثة . 


لد عا 


الدليل الثاني 
قوله: (وقد جاء ضمير الجمع للاثنين في: 8 # مُدَانِ حَصَمَانِ 


لختصموا. . . * [الحج: 19] ). 


١٠ 


ش: أقول: الدليل الثاني من أدلة أصحاب المذهب الثاني على أن 
أقل الجمع اثنان ‏ قوله تعالى: # # هلذان حَصمان اختصمواأ في 4 
[الحج: .]1١9‏ 

وجه الدلالة: أنه جمع الضمير في قوله: «اختصموا»ء مع أنه يرجع 
إلى اثنين وهما الخصمانء فلو لم يكن أقل الجمع إثنان لما أرجع ضمير 
الجمع إليهماء ولقال: «هذان خصمان اختصما» ولكنه لم يقل ذلك» فدل 
على أن الاثنين يطلق عليهما جمع فيكون أقل الجمع اثنان. 

* #0 
الدليل الثالسث 

قوله : #١‏ ##وَمَلُ أتَدكَ نبوا حصي إِذْ صَوروأ اليحرابَ 4 [ص : ١؟]‏ وكانوا 
اثنين) . 

ش: أقول: الدليل الثالث ‏ من أدلة أصحاب المذهب الثاني على أن 
أقل الجمع اثنان ‏ قوله تعالى: 8 #وَمَل أََدكَ نبوا احص إذ وروا الييحراب 9 
د مسَلُوا عل دود مج يت ُو كا محف حَصْمَانِ بقن مضنا عل بع [ص : 1١‏ 
7 ]. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى ‏ استعمل لفظ الجمع ‏ وهو ضمير 
الجمع ‏ في قوله: «إذ تسوروا» و «إذ دخلوا» و «ففزع منهم» في الاثنين 





وهما: الملكانء. وهما: الخصمء بدليل قوله: © حَصَمَان يعن بِعَضْنَا عل 


© لتر سال ل ار سا دس كد عله دح سر لوا 


بَعْض »© [ص: ؟2]77 إلى قوله: « هذا أخ لَه يسع وشعون تمه ولى تمه 
وحِدَة» [ص : 77]. 

وهذا يدل على أنه تعالى ‏ أطلق لفظ الجمع على الاثنين والأصل 
في الاطلاق الحقيقة» فدل على أن أقل الجمع اثنان حقيقة . 


١١١ 


الدليل الرايع 

قوله : (# وَإن طَايفََانِ مِنَ الْموْمِِينَ أَمتْتَلُواً» [الحجرات : 9] ). 

ش: أقول: الدليل الرابع ‏ من أدلة أصحاب المذهب الثاني على أن 
أقل الجمع اثنان ‏ قوله تعالى: 8 وَإِن طاِمَنَانِ مِنَ الْموْمِنِينَ تنو مَأصَلِحُوأ 
يتما [الحجرات : 4]. 

وجه الدلالة: أنه سبحانه ‏ جمع الضمير في قوله: «اقتتلوا» مع أنه 
يرجع إلى اثنين وهما الطائفتان» فدل على أن التثنية وهما الطائفتان مطابق 
لضمير الجمع» وذلك يقتضي كونه جمعا. 

فإذآ: الاثنان وهما الطائفتان جمع. فثبت المطلوب وهو: أن أقل 
الجمع اثنان. 


#06 


الدليل الخامس 

قوله : (و ل إن كوا إل لنَِّمَقَدْصَعَت فبك 4 [التحريم: 4] ). 

ش: أقول: الدليل الخامس ‏ من أدلة أصحاب المذهب الثاني على 
أن أقل الجمع اثنان ‏ قوله تعالى: « إن ترا إل أد مد صَكَتَ قُلوتكا > 
[التحريم: 5]. 

وجه الدلالة: أن الخطاب موجه كما هو معروف من سبب النزول ‏ 
إلى اثنتين» وهما: «عائشة» و «حفصة» ‏ رضي الله عنهما ‏ » ومعلوم أنه 
ليس للاثنتين سوى قلبين» ومع ذلك فقد جمع القلب إلى قلوب». وهذا يدل 
على أنهما جمع؛ إذ لو لم يكونا جمعاً لما جمعهما ولقال: «قلباكما» ولكنه 
لم يقل ذلك» بل جمعء وهذا يدل على أن التثنية جمع» فيكون أقل الجمع 
إثنان» وهو: المطلوب. 


الدليل السادس 

قوله: (وقال النبي يَلةِ: «الاثنان فما فوقهما جماعة. . .2 ). 

ش: أقول: الدليل السادس ‏ من أدلة أصحاب المذهب الثاني على 
أن أقل الجمع اثنان ‏ ما روي عن النبي كَِيةِ أنه قال: «الاثنان فما فوقهما 
جماعة». 

وجه الدلالة: أن هذا نص في المقصود ‏ وهو: أن أقل الجمع إثنان ‏ 
حيث إن الرسول يك أخبر أن الاثنين جماعة فما فوقهماء والرسول يَكأْةِ من 
أهل اللغة» بل أفصحهمء فلو نقل هذا عن واحد من الأعراب لكان حجةء 


فعن مبلغ الشريعة أولى . 
* #6 #*# 
الدليل السايع 
قوله: (ولأن الجمع مشستق من جمع الشيء إلى الشيء وصمه إليه. 
وهذا يحصل في الاثنين) . 


ش: أقول: الدليل السابع ‏ من أدلة أصحاب المذهب الثاني على أن 
أقل الجمع اثنان ‏ من المعقول» وهو: أن يقال: إن الجمع إنما سمّي جمعاً 
لضم شيء إلى شيء آخر» فلو ضممنا ‏ مثلاآً ‏ زيداً إلى عمرو لصار جمعاء 
فحصل معنى الجمع في التثنية؛ إذ التثنية ضم إسم إلى مثله» فيكون في 
الاثنين معنى الاجتماع» والجمع ضم اسم إلى أكثر منه» كما في الثلاثة وما 
زاد عليها . 

وهذا كله يفيد: أن التثنية نوع جمع باعتبار القدر المشترك بينهما وهو: 
«الضم»»؛ فثبت: أن إطلاق اسم الجمع على الاثنين حقيقة فيكون أقل الجمع 
اقيق :وهو التطلوفي» 
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هذا بيان ما ذكره ابن قدامة ‏ رحمه الله من أدلة أصحاب المذهب 

الثاني» وهم القائلون: إن أقل الجمع إثنان. 
يخ يز ف 
أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله: «ولنا». 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور على أن 
أقل الجمع ثلاثة بأدلة كثيرة» منها : 

الدليل الأول 

قوله: (ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال لعثمان 
رضي الله عنه ‏ لم حجبت الأم بالاثنين من الأخوة. وإنما قال الله تعالى : 
«فَإن كن لَه إِحْوَةٌ ممه أَلسّدُسشْ © [النساء: »]١١‏ وليس الأخوان بأخوة في 
لسانك ولا في لسان قومك؟» فقال له عثمان: «لا أنقض أمراً كان قبلي 
وتوارثه الناس. ومضى في الأمصار». فعارفه على أنه في لسان العرب ليس 
بحقيقة في الاثنين» وإنما صار إليه للاجماع) . 

ش: أقول: الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الأول وهم 
الجمهور ‏ على أن أقل الجمع ثلاثة ‏ : ما أنخرجه الحاكم ‏ في 
«المستدرك» ‏ . والبيهقي ‏ في «السئن الكبرى» ‏ وغيرهما عن ابن 
أبي ذئب عن شعبة بن دينار مولى ابن عباس» عن ابن عباس» أنه دخل على 
عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع ‏ فقال له: «إن الأخوين لا يردان 
الأم إلى السدسء إنما قال الله تعالى: #فإن كن لَه إحوة َيه َلشُدُش » 
[النساء: .]١١‏ والأخوان ‏ في لسان قومك ‏ ليسا بإخوة»» فقال عثمان: 
دلا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس» ومضى في الأمصار» . 
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وجه الدلالة: أن ابن عباس وهو من أهل اللغة واللسان وأرباب 
الفصاحة والبلاغة» وترجمان القران» وحبر الأمة ‏ قد ذكر أن أقل الجمع 
ثلاثة فى اللغة» وعثمان ‏ وهو أيضاً ‏ من أهل اللغة واللسان والبلاغة في 
الكلام ‏ قد عارفه ووافقه وأقره على ذلك؛ إذ لم ينكر عليه وإنما اعتذر 
بأنه ترك مقتضى اللغة فى هذه المسألة الفرعية ‏ وهي مسألة حجب الأم من 
الثالث إلى السدس ‏ بسبب دليل خارجي وهو: إجماع من قبله على خلافه . 
أي: أن عثمان احتج بالإجماع على أن الأخوين يحجبان الأم من 
الثلث إلى السدس . 
فلما عدل عن ذلك بالإجماع دل على صحة ما قاله ابن عباس من أن 
الأخوين ليسا أخوة في لغة العرب» فدل على أن الجمع لا يطلق على الاثنين 
حقيقة» فدل ذلك على أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة . 
د #6 
ما اعترض به على هذا الدليل 
لقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين» هما : 
الاعتراض الأول 
قال المعترض فيه: إن هذا الأثر ضعيف من حيث سندهء والضعيف 
لا يمكن أن يستدل به على إثبات قاعدة أصولية؛ لأنه من رواية شعبة بن 
دينار» قد تكلم فيه أئمة الحديث . 
نا نم نا 


الجواب عنه 
إن هذا الأثر قد صححه الحاكم في المستدرك» فقال: «هذا حديث 
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صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقد وافقّه الذهبى على ذلك فى «تعليقه على 
المستدرك»»؛ ونقل الذهبى فى «ميزان الاعتدال»: أن أحمد بن حنبل قال: 
في شعبة ‏ : (إنه ما به بأس) 


#6 ا 


الاعتراض الثاني 
قال المعترض فيه: على فرض صحة هذا الأثرء فإنه معارض بما 
أخر جه البيهقي في السئن الكبرى» والحاكم في المستدرك عن خارجة بن 
زيد بن ثاأبت عن أبيه أنه كان يقول : «الأخوة في كلام العرب أخوان 


فصاعد!». 
ل 02007 
الجواب عنه 
يجاب عن ذلك بجوابين : 
الجواب الأول 


أن هذا الأثر المروي عن زيد فيه ضعف لا يقوى على معارضة الأثر 
الوارد عن ابن عباس وعثمان» وذلك لأن فى سنئده «عبد الرحمن بن 
بي الزناد»» قد تكلم فيه بعض أئمة الحديث» فقال يحيى بن معين: «وابن 
لى الزنافال مسح درن وقال أحمد , حمد: «مضطرب الحديث؛». 
0 2 


الجواب الثاني 
أن بعض العلماء ‏ كابن الشدكين فى ا(رفع الحاجب». وأبي الخطاب 
الحنبلي في «التمهيد» وغيرهما ‏ قد شككوا في ثبوت هذا القول عن زيد بن 


١15 


ثابت» في حين أنهم لم يشككوا فيما نقل عن ابن عباس وعثمان» بل نقلوا 
ذلك عنهما بصيغة الجزم . 
ذكرتها في كتابي : «أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه». 


عاد #2 


الدليل الثائي 

قوله: (دليل آخر : أن أهل اللسان فرقوأ بين الاحاد والتثنية والجمع 
وجعلوا لكل واحد من هذه المراتب لفظأ) . 

ش: أقول : الدليل الثانىى ‏ من أدلة أصحاب المذهب الأول على أن 
أقل الجمع ثلاثة ‏ : أن أهل اللغة جعلوا مراتب الأعداد ثلاثة أقسام: 
«الواحد)»ء. ثم «التثنية»). ثم «الجمع»ء فقالوا: «رجل» وارجلان» 
و«رجال». 

أي : أنهم فرقوا بين هذه الأعداد بالتلفظ والنطق . 

فلو كان الجمع ينطلق على الاثنين حقيقة لكانت مراتب الأعداد 
منحصرة فى قسمين: «الواحد» و «الجمع» فقط»ء وهذا لا يجوز؛ لأنه خلاف 

ولهذا يقول العرب: «رجل» و «رجلان» و «رجال»» ويفهم من مطلق 
لفظط «الرجال» ما لآ يفهم من مطلق لفظ («الرجلين». فدل على أن الائنين 
ليسا يجمع من جهة اللغة. 

أو تقول في هذا الدليل بعبارة أخرى ‏ : إن أهل اللغة فصلوا بين 
التثشة وبين الجمع؛ فوضعوا «رجلين») للتثنية و«رجالا» للجمع » كما 
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فصلوا بين الواحد والجمع. فقالوا ‏ في الواحد ‏ : «رجل؛ وفي «(الجمع) : 
«رجال». فكما فرقنا بينهما وجب أن نفرق بين التثنية والجمع . 


فثبت بما ذكر من تفريق العرب بين هذه الأعداد في التسمية: أن 
الاثنين ليسا بجمع» فيكون أقل الجمع ثلاثة. 


جد 


الدليل الثالث 


قوله: (وضميراً مختصاً به فوجب أن يغاير الجمع التثنية كمغايرة التثنية 
الأحاد) . 


ش: أقول: الدليل الثالث ‏ من أدلة أصحاب المذهب الأول وهم 
الجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة ‏ : أن أهل اللغة قد فرقوا بين التثنية 
والجمع في الضمير المتصل» فقالوا في التثنية : «فعلا» و (إفعلا». وقالوا في 
الجمع: «فعلوا» و «افعلوا». فلو كان الجمع يطلق على التثنية لما فرقوا 
بينهما ولقالوا لكل منهما: «فعلوا» و «افعلوا»» ولكنهم لم يقولوا ذلك مما 
يدل على أن التثنية ليست بجمع» وبالتالي يكون أقل الجمع ثلاثة حقيقة . 

أي: أن واو الجمع يجوز دخولها على الثلاثة» ولا يجوز ذلك في 
الاثنين» فلو كانت التثنية جمعا لكانت «الواو» ثابتة في التثنية . 

وكذلك فرق أهل اللغة بين الجمع والتثنية في الضمير المتصل» فقالوا 
في ١الجمع)‏ : «هم» وقالوا في اأتثنية: «هما»ء فلو كانت التثنية جمعا لما 
فرقوا بينهما في ذلك ولقالوا: «هم» للجمع والتثنية»ء ولكنهم لم يقولوا 
ذلك؛ بل قالوا: «هما؛ للتثنية» وهذا يدل على أن التثنية ليست بجمع» وإذا 
ثبت ذلك علم أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة . 


١١م‎ 


والخلاصة ‏ من الدليلين السابقين ‏ أنه كما أن العرب قد فصلوا بين 
الجمع والاحاد في التلفظ والنطق والضمير المتصل والمنفصل كذلك يجب 
أن يفصل بين الجمع والتثنية في التلفظ والنطق والضمير المتصل والمنفصل؛ 
إذ لا فرق بينهما؛ والجامع: أن كلا منها قسم من أقسام مراتب الأعداد. 


*6* 


الدلي ل الرايع 

قوله: (ولأن الاثنين لا ينعت بهما الرجال والجماعة في لغة أحد. فلا 
تقول: «رأيت رجالا اثنين» و ١لا‏ جماعة رجلين» ). 

ش : أقول : الدليل الرابع من أدلة أصحاب المذهب الأول وهم 
الجمهور على أن أقل الجمع ثلاثئة ‏ : أن الثلاثة تنعت بالجمع فيقال: «ثلاثة 
رجال»» والجمع ينعت بالثلاثة فتقول: «رجال ثلاثة». 

لكن لا يجوز في لغة أحد أن تنعت التثنية بالجمع» فلا يجوز أن يقال: 
«إثنان رجال»: ولا ينعت الجمع بالتثنية» فلا يقال: «رأيت رجالا اثنين» 
ولا تفول: «رأيت جماعة رجلين» . 

وإذا لم ينعت الجمع بالتثنية» ولم تنعت التثنية بالجمع فلا علاقة للتثنية 
بالجمع» ولا العكسء» فلا يطلق لفظ الجمع على الاثنين حقيقة فثبت: أن 
أقل ما يطلق عليه لفظ الجمع هو الثلاثة. 


* ا * 


قوله: (ويصح أن يقال: ما رأيت رجالا وإنما رأيت رجلين» ولو كان 
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ش: أقول: الدليل الخامس ‏ من أدلة أصحاب المذهب الأول وهم 
الجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة ‏ : أن أسماء الحقائق لا تنتفي عن 
مسمياتها بحال» فلو كان اسم الجمع حقيقة في الاثنين لكان لا يجوز أن 
ينتفي هذا الاسم بحال» لكن يصح نفي الجمع عن الاثنين» فيصح أن يقال: 
«ما رأيت رجالاً وإنما رأيت رجلين»»؛ ويقال: «ما في الدار رجال بل 
رجلان»» ويقال: ما أقبل رجالء بل الذي أقبل رجلان» وهكذاء وصحة 
النفي تدل على انتفاء الحقيقة ولو كان الجمع حقيقة في الاثنين لما صح نفي 
الجمع عنهماء وهذا يدل دلالة واضحة على أن الاثنين ليسا جمعاً بالحقيقة: 
فثبت أن أقل ما يطلق عليه لفظ الجمع هو الثلاثة. 

هذه أدلة أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور ‏ على أن أقل 
الجمع ثلاثة . 

* 03*# 
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 

قوله: (وأما ما احتحوا به). 

ش: أقول: لما احتج واستدل أصحاب المذهب الثاني وهم 
القائلون: إن أقل الجمع إثنان ‏ بأدلة من الآيات والأحاديث والمعقول. 
أراد ابن قدامة أن يجيب عنهاء فبدأ بالجواب عن الاستدلال بالايات» 
فأجاب عنها بجواب إجمالي» ثم أجاب عن بعضها بجواب تفصيلي. وإليك 
بيان ذلك : 


+ د #0 


أولا: الجواب عن الاستدلال بالايات الإجمالي 
قوله: (فغايته: أنه جاز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر مجازاً كما عبر 


١ 


عن الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى : © ألَذِنَ فَالَ لهم التاس إِنَّ الاس قد جمعوأ 
4 [آل عمران: *107]» و 8 إِنَاحَحْن ترلَنا أَلزّكْر# [الحجر: 9] ). 

ش: أقول: الجواب الاجمالي ‏ عن استدلال أصحاب المذهب الثاني 
بالايات السابقة الذكر في أدلتهم على أن أقل الجمع إثنان ‏ هو: أن يقال : 
إن الله عز وجل قد عبر بلفظ «الجمع» عن الاثنين في قوله : (إخوة». وقوله: 
«اختصموا؛». وقوله: (إذ تسوروا». وقوله: «افتتلوا». وقوله: «اقلويكما» 
وليس على سبيل الحقيقة» بل عبّر بذلك على سبيل المجاز . 

قياساً على تعبيره بلفظ الجمع عن الواحد في قوله تعالى: 8 الذِبنَ قَالَ 
لهم التاس إِنَّ أ لنّاس قَدَ جَمَعُوا كه © [آل عمران: 17]» وهو قياس أولوي. 

أنه إذا جاز أن يعبر بلفظ الجمع وهو «الناس» عن الواحد وهو: نعيم 
الاثئنين؛ لأن الاثنين أكثر من الواحد وأقرب إلى الجمع . 

والتعبير بلفظ الجمع عن الواحد» أو عن الاثنين على سبيل المجاز. 
لا الحقيقة . 

وهذا على رأي من قال بوقوع المجاز في القران الكريم» وابن قدامة 
رحمه الله من الذين قالوا بوقوع المجاز في القران. كما سبق بيانه في 
موضعه. 


ا بن 


ثانياً: الجواب التفصيلي 
قوله : (ثم إن الطائفة والخصم يع على الواحد. والجمع والقليل 
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والكثيرء فرد الضمير إلى الجماعة الذين اشتمل عليهم لفظ الطائفة 
والخصم) . 

ش : أقول : لما استدل أصحاب المذهب الثاني على أن أقل الجمع 
إثنانء بقوله تعالى: # # هَدَانِ حَصَمَانٍِ أَخْنصّمُوا © [الحج: 19]ء وبقوله: 
(١‏ #ومل أتدك بَوَا ألحَصم إِذ سَوركا اليحرَابَ4 [ص : »]7١‏ وقوله: < وَإِنطَأيمان 
مِنَ الْمَوْمِنِينَ أَفْتْمَلُواً» [الحجرات: 9]. 

أجاب ابن قدامة عن هذا الاستدلال بقوله: إن الضمير فى قوله: 
«اختصموا»ء. وقوله: «تسوروا»ء. وقوله: «اقتتلوا» لم يرجع إلى اثنين - كما 
زعمتم  ٠»‏ بل رجع إلى جمعء وذلك لأن لفظ «الخصم»». يطلق في لغة 
العرب على القليل والكثيرء والواحد والجمع؛ لأن أصله المصدر فيقال: 
«هذا خصمي» و «هذان خصمي» و «هؤلاء خصمي». قال الشاعر: 
وخصم غضاب ينفضون لحاهم2>2 كنفض البراذين العراب المخاليا 


وإذا كان الخصم يقال على القليل والكثير والواحد والجمع» فلا حجة 
في الآيتين اللتين ورد فيهما لفظ «الخصم» على أن أقل الجمع اثنان؛ لجواز 
أن يكون الخصم أكثر من اثنين. 

وكذلك لفظ «الطائفة» يقع على القليل والكثيرء فالطائفة: عبارة عن 
جماعة مكونة من عدد من الأفراد» دل على ذلك قوله تعالى: 8 وَلْتَأتِ 
طَأيِمَه أُخْرَك لَرّ مُصَلُوأ قصلو مَمَكَ » [النساء: 7١٠]ء‏ ولو كانت الطائفة 
واحدا لما قال: «لم يصلوا». 


فصار المراد ب «الطائفة» الجماعة» فجمع الضمير في قوله: «اقتتلوا» 
نظراً إلى مجموع الطائفتين. 


لقد اعترض معترض على ذلك قائلا : 

كون «الخصم» يطلق على الواحد» والاثنين والجمع والقليل والكثير 
يصح في قوله تعالى: «# # هَدَانِ حَصَمَانِ أَخَنصموا» [الحج: 19]» ولا حجة 
في الآية على أن أقل الجمع اثنان ‏ كما قلنا سابقاً ‏ . 

لكن لا يصح في قوله تعالى : « #وهلٌ أتنك ِوَأ ألْحَصم إذ شورا 
َلْمِحرَابَ » [ص : ١١؟]؛‏ لأن في هذه الاية ما يقتضي ويدل على 0 

من الخصمين كان واحداء إذن هما اثنان» بدليل قوله تعالى : 00 
موس ع علس سعد 


0000ظ”ظ [ص : 217 وقول داود عليه السلام: ١لقد‏ 


دحم | 


ويقوي ذلك ما قاله النحاس: «إنه لا خلاف بين أهل التفسير أنه يراد به 


هاهنا ملكان». 
الجواب عنه 
يمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين : 
الجواب الأول 


أن الله عبر بلفظ الجمع عن الملكين على سبيل المجاز» كما قال ابن 
قدامة في جوابه الأجمالي السابق . 


#* + 


الجواب الثاني 
أنه يجوز أن يكون قد حضر مع جبريل وميكائيل جماعة من الملائكة 
وبذلك أرجع ضمير الجمع في قوله: «إذ تسوروا» إلى الجمع . 
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الجواب عن الدليل السادس وهو: الحديث 

قوله: (وأما قوله: «الاثنان جماعة» أراد في حكم الصلاة» وحكم 
انعقاد الجماعة؛ لأن كلام النبي كلخ يحمل على الأحكام لا على بيان 
الحقائق) . 

ش: أقول: لما استدل أصحاب المذهب الثاني في دليلهم 
السادس ‏ وهو ما روي عن النبي كَكِيِِ أنه قال: «الاثنان فما فوقهما 
جماعة». 

أجيب عن ذلك ب : أن الحديث على فرض صحتهء فإنه لا يدل على 
أن أقل الجمع إثنان» بل إنه يحمل على أن المراد بالاثنين جماعة في حصول 
فضيلة صلاة الجماعة ‏ وهي سبع وعشرون درجة أو خمس وعشرون ‏ 


وبيان أن هذه الجماعة تنعقد باثنين. 

وقلنا: ذلك لأن كلام النبي كله يجب أن يحمل على بيان الأحكام 
الشرعية ؛ لأنه مبعوث لميانها. ولم يبعث لبيان حقائق الأسماء اللغوية التي 

وقلنا: «على فرض صحته»؛ لأن الحديث روي من طرق كثيرة بلغت 
أكثر من اثني عشر طريقاً كلها ضعيفة» وقد ذكرت هذه الطرق وبيانها في 
كتابي: «أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه . 

د 
الجواب عن الدليل السايع ‏ وهو من العقل ‏ 

قوله: (وقولهم : «(إنه جمع شيء إلى شي ء أخراء قلنا: الأسماء في 

اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق على ما مضى) . 


١: 


ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم السابع ‏ : 
بالاثنين؟. 

أجاب الجمهور عن ذلك بقولهم : إن هذا الدليل لا يستقيم لكم؛ لأن 
مستنده الاشتقاق» أي: أنه ما دام أن التثنية مشتقة من الضمء وكذلك الجمع 

وهذا باطل» وذلك لأن الأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق 
دائماً» وقد ذكرنا ذلك فى مسألة: «إثبات اللغة بالقياس»2. 


ألا ترى أن العرب تسمِّى «قارورة»؛ لأن الماء يقر فيهاء ولا يسمّون 
كل ما يقر فيه الشيء فارورة» فلا يسمى الحوض الذي يقر فيه الماء فأرورة 
أبدا» بل يختص ذلك بما يستعمل فيه وإن كان معنى الاشتقاق موجودا فيه. 

وكذلك «الدابة» إنما سميت بذلك؛ لأنها تدب على الأرض» ثم 
أخرى» ولا يطلق ذلك على كل ما يدب» وإن كان المعنى الذي اشتق منه 
اللفظ فى اللغة موجودا فيه فلا يُسكّى «الرجل» دابة. 

وكذلك هناء فإنه ليس كل ما يطلق عليه لفظ «الضم» يُسمّى جمعاً. 

إذا ثبت هذا: فقياس التثنية على الجمع بجامع الضم في كل قياس 
فاسد؛ لأنه مبنى على أن العلة فى تسمية الجمع المتفق عليه هي «الضم 


المطلق» وليس كذلك» بل هو ضم خاص وهو: ضم شيء إلى أكثر منه» 
فالجمع مشتق من اجتماع الجماعةء أما التثنية فهي مشتقة من اجتماع 


الائنين ٍ 


هذا بيان وتوضيح ما ذكره ابن قدامة في هذه المسألة . 

والمسألة فيها ثمانية مذاهب للعلماء» ذكرتها مع أدلة كل مذهب. 
ورجحت المذهب الأول وهو أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة» وناقشت أدلة 
المذاهب المخالفة» وبينت أثر الخلاف في هذه المسألة وذلك في كتابي : 
«أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه»» فراجعه إن شئت فهو 
مطبوع في مجلد عام 5١84١ه»‏ ومنتشر في المكتبات العامة والخاصة. 


0# 


العام الوارد على سيب خاص 

إذا ورد لفظ عام على سبب خاص ‏ واللفظ مستقل بنفسه دون سببه ‏ 

فمثلا إذا حدثت حادثة فوردت في حكمها آية أو ورد حديث بلفظ عام 
من الألفاظ والصيغ السابقة الذكرء فهل يكون هذا الحكم خاصاً نظرا إلى 
سببهء أو عاماً نظراً إلى لفظه؟ اختلف فى ذلك على مذاهب: أشهرها 
مذهبان» هما: 

المذزهمب الأول 
كقوله ‏ عليه السلام ‏ حين سئل أنتوضاً بماء البحر في حال الحاجة: «هو 
( 

الطهور ماوه؛ . . . ) . 

ش: أقول: المذهب الأول: أنه إذا ورد لفظ عام على سبب خاص» 
فإن هذا السبب لا يسقط عموم اللفظ . 


أي: أن العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب . 


١" 


أي: أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص لا يختص بهء بل يكون 
عاماً لمن تسبّب في نزول الحكم ولغيره. 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء . 
قال كَكلِنْة: «هو الطهور ماؤه». 

فهذا عام للسائل ولغيره؛ عند الحاجة وعند غير حاجة. 

فلو كان الحكم الوارد بلفظ عام مختص بسببه لكان هذا الحديث 

مثال آخر: أن النبي كلِدِ مرّ بشاة ميمونة وهي ميتة فقال: «أيما إيهاب 
دبغ فقد طهر»» فهذا عام وشامل لأي شاة ميتة. 

ع اعلا ع 
المذهب الثاني 

قوله: (وقال مالك. وبعض الشافعية: يسقط عمومه). 

ش: أقول: المذهب الثاني: أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص 
يختص بهء «أي: أنه إذا ورد لفظ عام على سبب خاصء فإن هذا السبب 
يسقط عموم اللفظاء ويجعل اللفظ خاصاً به أي : أن العبرة بخصوص 

ذهب إلى ذلك الإمام مالك في رواية عنه. 

واختاره بعضصضص الشافعية كالمزنىء وأبى بكر الدقاق». والقفال. ونسيه 
إمام الحرمين إلى الامام الشافعى» وحكاه عنه 5 الامدي . وحكى 


عن أبي ثور. 


١ 


تنبيه: اختلف في مذهب الشافعي: فإمام الحرمين يقول ‏ في 
«البرهان» ‏ : «هو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي»» وقال الأمدي 
جد فق «الاحكام؛» ‏ : «هو المنقول عن الشافعى»ة ‏ يقصدان المذهب 
الثاني ٠‏ بينما فخر الدين الرازي قد رد على ذلك وناقشه» فى «مناقب 
الشافعي»» وذكر أن الإمام الشافعي يأخذ بالمذهب الأول. 
##د * 
أدلة أصحاب المذهمب الثاني 
لقد استدل أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون: إن اللفظ العام 
الوارد على سبب خاص يختص به ويسقط عمومه ‏ بأدلة» هي كما يلي : 


#6« 
الدليل الأول 
قوله: (إذ لو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراج السبب بالتخصيص من 


العموم). 

ش: أقول: الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الثاني على 
اختصاص العام بسببه ‏ : قالوا فيه: إنه لو كان الخطاب مع السبب عاماً 
لجاز إخراج السبب عن العموم بالاجتهاد. كما في غيره من الصور الداخلة 
تحت العموم ضرورة تساوي نسبة العموم إلى الكل» وهو خلاف الاجماع . 

وإليك تصوير هذا الدليل بالمثال فأقول: نزلت ايات اللعان بسبب قصة 
عويمر العجلاني وهي بلفظ عام» فإن حكم اللعان يختص بعويمر؛ لأنه لو لم 
يختص حكم اللعان بعويمر ‏ وهو سبب نزوله ‏ لجاز إخراج السبب ‏ أي : 
إخراج عويمر ‏ بالتخصيص» ولكنه لا يجوز أن يخرج عويمر عن ذلك» لأن 
الايات أصلاً نزلت يشأنه فكيف يخرج؟! . 


١8 


وما دام أنه لا يخرج بأي حال» بينما غيره من الصور يجوز إخراجه 
أو بسبب قصة هلال بن أمية مع امرأته؛ أويشسهما فعا .كما قال ذلك أكثر 
المفسرين . 

4 د ا 
الدليل الثاني 

قوله: (ولما نقله الراوي لعدم فائدته) . 

ش : أقول: الدليل الثاني 0-0 أدلة أصحاب المذهب الثاني على 
اختصاص العام بسببه ‏ : قالوا فيه: إن الراوي حرص كل الحرص على نقل 
سبب نزول الحكم ولا فائدة من حرصه على نقل السبب إل لأن الحكم 
مختص به؛ فلو كان الحكم عاماً ‏ كما زعمتم أيها الجمهور ‏ لكان نقل 
السبب وعدم نقله سواء في عدم الفائدة . 

فلو لم يكن للستت هذه الفائدة دوهي تأثيره في اختصاص الحكم 
به لما حرص أي راو على نقل أسباب الأحكام . 

جد 2*4 
الدليل الثالث 

قوله: (ولما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة) . 

ش: أقول: الدليل الثالث من أدلة أصحاب المذهب الثاني على 
لما أخر الشارع بيان الحكم إلى حالة وقوع تلك الواقعة. 


١48 


أو تقول: إن الشارع قد أنزل حكم الظهار ‏ مثلاً ‏ بعد وقوع حادثة 
أوس بن الصامت وزوجته مباشرة. 

وهذا يدل على أن حكم الظهار مختص بأوس وامرأته؛ إذ لو كان 
الحكم عاماً لأوس وزوجته وغيرهما لأنزل حكم الظهار قبل وقوع تلك 
الحادثة بمدة» ولكن لم يفعل ذلك. فثبت أن نزول الحكم بهذا الوقت 
بالذات يدل على اختصاصه بالحادثة التي وقعت فيه. 


*# # #* 


الدليل الرايع 

قوله: (ولأنه جواب». والجواب يكون مطابقاً للسؤال) . 

ش: أقول: الدليل الرابع ‏ من أدلة أصحاب المذهب الثاني على 
سؤال ومن حق الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال لا يزيد عنه ولا ينقص فلو 
كان الجواب عاماً والسؤال خاصاً لم يكن الجواب مطابقاً للسؤال والأصل 
المطابقة لكون الزيادة عديمة التأثير فيما يتعلق به غرض السائل . 

* #036 
أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله: (ولنا). 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور ‏ على 
أن ورود اللفظ العام على سبب خاص لا يختص بهء ولا يسقط عمومه 
بأدلة» هي كما يلي : 


خرن 


الدليل الأول 

قوله: (أن الحجة في لفظ الشارع, لا في السبب» فيجب اعتباره بنفسه 
في خصوصه وعمومه) . 

ش: أقول: الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الأول وهم 
الجمهور على عدم اختصاص العام بسببه ‏ : أنه يجب أن ننظر إلى لفظ 
الشارع ونعمل على ما دل عليه ذلك اللفظ؛ لأنا أمرنا باعتباره والاحتجاج 
به: فإن كان ذلك اللفظ فيه صيغة من صيغ العموم ‏ السابقة الذكر ‏ جعلنا 
الحكم عاماً سواء نزل ذلك الحكم بسبب أو بغير سبب. 

وإن كان ذلك اللفظ خاصاً خصصنا ذلك الحكم . 


# #ة 
الدليل الثاني 


السؤال). 

ش: أقول: الدليل الثاني من أدلة أصحاب المذهب الأول وهم 
الجمهور على عدم اختصاص العام بسببه ‏ : أنه لو كان السؤال عام 
والجواب خاصاء فإنه لا يجوز تعميم الجواب» بل يجب حمل الجواب على 
خصوصه اعتبارا باللفظ . 

فلو كان لرجل أربع نساء فقلن له: «طلقنا جميعاً»» فقال هو: «فلانة 
طالق» فإنه لا تطلق إلا واحدة وهي المعيئنة» وإن كان السؤال عاما للجميع؛ 
فلم ننظر إليه» ولكن نظرنا إلى ما تلفظ به ذلك الرجل . 

فإذا ثبت ذلك هنا فكذلك إذا كان السؤال خاصاً واللفظ عاماً يجب أن 
يحمل على عمومه؛ اعتبارا باللفظ . 


١١ 


الدليل الثالث 

قوله: (ولو سألت امرأة زوجها الطلاق» فقال: «كل نسائي طوالق»: 
طلقهن كلهن؛ لعموم لفظهء وإن خص السؤال) . 

ش: أقول: الدليل الثالث ‏ من أدلة أصحاب المذهب الأول على 
عدم اختصاص العام بسببه ‏ : أنه لفظ لو تجرد عن سؤال خاص حمل على 
عمومهء فإذا تقدمه سؤال خاص حمل على عمومه كذلك فلو سألت امرأة 
زوجها أن يطلقهاء فقال: «كل نسائي طوالق» فإنه بموجب تلفظه ب «كل». 
فإن كل زوجة له تطلق. ولا يقتصر الطلاق على الطالبة للطلاق فقطء وهذا 
مجمع عليه فكذلك ها هنا. 


#*# 8 


الدليل الرايع 

قوله: (ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولاً عن سنن السؤال» فلو 
قال قائل: «أيحل أكل الخبزء والصيد والصوم؟» فيجوز أن يقول: «الأكل 
مندوب» و «الصوم واجب» و «الصيد حرام» فيكون جواباء وفيه وجوب. 
وندبء وتحريمء والسؤال وقع عن الإباحة) . 

ش: أقول: الدليل الرابع ‏ من أدلة أصحاب المذهب الأول على عدم 
اختصاص العام بسببه ‏ : قالوا فيه: لو كان الحكم الوارد بلفظ عام على 
بوي نايا بيدا وا ارا عراب ير سئن السؤّالء ولكن 
يجوز أن يكون الجواب معدولاً عن سئن السؤال باتفاقء فمثلاً لو قال 
السائل: «أيحل ويباح أكل الخبزء والصيدء والصوم؟». 

فيقول المفتي العالم : «الأكل مندوب إذا أراد به التقوي على الطاعة». 
و «الصوم واجبء. إذا كان صوم رمضانء أو قضاء»ء و «الصيد حرام في 


ضن 


حال تلبس الانسان بالاحرام». فهنا: يجب إتباع هذه الأحكام» وهو يصلح 
أن يكون جواباً وإن كان عاماً ‏ حيث شمل الندب» والوجوب والحرام ‏ 

فإذا كان هذا يجوز بالاتفاق وقد جاء فيه الجواب أعم من السؤال. 
فكذلك هنا. 

تنبيه: يمكنك ‏ أيها القارىء ‏ أن تجعل الأدلة الثلاثة السابقة شواهد 
ومقوية للدليل الأول. 

ولكني قد فصلتها زيادة في الإيضاح والبيان وتصوير المسألة . 


نا ف 


الدليل الخامس 

قوله: (وكيف ينكر هذا وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب» كنزول 
آية الظهار في أوس بن الصامت» وآية اللعان في هلال بن أمية» ونحو ذلك) . 

ش : أقول: الدليل الخامس من أدلة أصحاب المذهب الأول على عدم 
اختصاص العام بسببه ‏ : قالوا فيه: إن أكثر العمومات وردت على أسباب 
خاصة» فمثلاً: آية الظهار نزلت في شأن أوس بن الصامت وزوجته»ء واية 
اللعان نزلت في شأن عويمر العجلاني وزوجتهء وقيل: إنها نزلت في 
هلال بن أمية وزوجته» وآية السرقة نزلت في شأن سرقة المجن» أو في سرقة 
رداء صفوان بن أمية» وأية القذف نزلت في شأن عائشة ‏ رضي الله عن 
الجميع ‏ والأمثلة على ذلك كثيرة . 

والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عمموا أحكام هذه الآيات من غير 
نكيرء فدل على إجماعهم على أن الأحكام لا تخصّص بأسبابهاء أي: أن 


فيل 


السبب غير مسقط للعموم» ولو كان مسقطاً للعموم لكان إجماع الصحابة 
على التعميم خلاف الدليل» وهذا لم يقل به أحد. 


* 


ما أجديب ده عن آدلة أصحاب المذهب الثاني 
لقد أجاب أصحاب المذهب الأول وهم القاتلون: بعدم اختصاص 
العام بسببه ‏ عن أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون: باختصاص 
العام بسببه ‏ وإليك بيان الجواب عن كل دليل : 


د # 


الجواب عن الدليل الأول 

قوله: (ولا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السببء فإنه 
لا خلاف في أنه بيان الواقعة وإنما الخلاف هل هو بيان لها خاصة أم لها 
ولغيرها؟ فاللفظ يتناولها يقيناً ويتناول غيرها ظناً؛ إذ لا يسأل عن شيء فيعدل 
عن بيانه إلى بيان غيره إلا أن يجيب عن غيره بما ينبه على محل السؤال كما 
قال لعمر ‏ لما سأله عن القبلة للصائم ‏ : «أرأيت لو تمضمضت؟» ). 

ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الأول : 
الو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم». 

أجاب الجمهور عن ذلك بقولهم: إنا لما قلنا بأن الحكم الوارد بلفظ 
عام على سبب خاص يجب تعميمه لما ورد بشأنه ولغيره فإن هذا لا يلزم منه 
جواز إخراج السبب ‏ وهو ما ورد الحكم بشأنه كعويمر في آيات اللعان 
وذلك لأنه لا خلاف بيننا وبيتكم في أن كلام الشارع في ايات اللعان 
مثلا ‏ هو بيان لحكم ما وقع لعويمر. 


1) 


ولكن هل هذه الايات الواردة في اللعان بيان لعويمر خاصة. أو بيان 
لما وقع له ولغيره مما شابه ذلك؟ هذا هو محل النزاع . 

فعندنا: أن اللفظ الوارد في حكم اللعان يعم عويمر ويعم غيره» لكن 
ارق بيده بين يرن ]إن ال تار قار ليرا وَعداول غير عوفه تار لا 
ظنيا ؛ لذلك قلنا: إن دلالة العام ظ: ظنية وما دام أن الخطاب في حق عويمر 
قطعي فلا يمكن أن يخصص أو يخرج بحال» أما غيره فيجوز تخصيصه إذا 
وجد المخصص المعتبر. 

وقلنا: إن حكم اللعان قد تناول قصة عويمر تناولاً قطعياء وتناول غيره 
تناولاً ظاهراً أو ظنياً» لأنه ليس من عادة الشارع إذا سئل عن شيء أن يجيب 
عن غيره» بل إنه إذا سئل عن شيء فإنه يجيب عنه وعن غيره مثل مأ سبق . 

أو يجيب عن غيره بما ينبه على محل السؤال مثاله أن عمر بن الخطاب 
جاء إلى النبي ككل فسأله وقال: «يا رسول الله إني قبلت وأنا صائم»» فلم 
ا م ا ل ار 
وقال: «أرأيت لو تمضمضت؟». فقال عمر: «لا4» فقال النبي يك «فمه». 

أي: أن عمر لما بين للنبي يةِ أن المضمضة لا تفطرء كأن النبي قال 
له: «قف عند هذا الجواب» حيث نبه على جواب سؤالك . 

أي: كما أن المضمضة لا تفطر الصائم»ء فيقاس عليها: القبلة فإنها 
لا تفطر الصائمء والجامع: أن كلا منهما مقدمة للافطار ولا تفطرء 
فالمضمضة مقدمة للشربء. والقبلة مقدمة للجماع . 

وسيأتي هلا المثال مع غيره من الأمثلة في ياب القياس ‏ إن 
شاء الله . 


اا 


الجواب عن الدليل الثاني 

قوله: (ولهذا كان نقل الراوي للسبب مفيدا ليبين به تناول اللفظ له يقيناً 
فيمتنع من تخصيصه. وفيه فوائد أخر من معرفة أسباب النزول» والسير 
والتوسع في علم الشريعة) . 

ش : أقول : لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الثاني : 
الو لم يكن للسبب تأثير لما نقله الراوي لعدم فائدته» . 

أجاب الجمهور عن ذلك بقولهم : لا نسلم ما زعمتم ‏ وهو أنه 
لا فائدة من نقل الراوي للسبب إلا قصر الحكم عليه» بل إن لنقل الراوي 

الفائدة الأولى: امتناع إخراج السبب ‏ وهو: عويمر مثلاً ‏ عن آيات 
اللعان بحكم التخصيص بالاجتهاد . 

أي: أننا إذا عرفنا سبب نزول هذا الحكم بلفظ عامء فإنه لا يجوز 
تخصيص وإخراج هذا الشخص المتسبب لنزول هذا الحكم أبدا؛ لأنه تناوله 
طعا ؛ في حين أنه يجوز إخراج غيره؛ لأنه تناوله ظئا . 

لذلك غلّط العلماء أبا حنيفة حينما أخرج الأمة المستفرشة من قول 
النبي وة: «الولد للفراش». ومعروف أن الحديث إنما ورد في وليدة زمعة؛ 
إد قال عبد بن زمعة: هو أخى وابن وليدة أبى» ولد على فراشه. فقال عليه 
السلام: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»»؛ فأثبت للأمة فراشاًء وأبو حنيفة لم 
يبلغه السبب لذلك أخرج الأمة عن العموم. وهذه أهم فائدة في ذكر سبب 
ورود الحكم . 


الفائدة الثانية : معرفة أسباب نزول الايات» وأسباب ورود الأحاديث. 


)ا 


وهذا يتضمن فوائد» منها: 

أولاً: معرفة سير الصحابة وما جرى لهم لنقتدي بالحسن من الوقائع 
التي وقعت في عصرهمء ونترك السيّىء منهاء ونتأسى بصبرهم وجلدهم 
على ما ألم بهم من ملمات ومصائبء فيقول قائلنا: هذا ما جرى على عائشة 
في مسألة الإفك» وعلى عويمر العجلاني» وهلال بن أمية في اللعان» 
وأوس بن الصامت في الظهارء فإذا أصابنا مثل ذلك فإن مصيبتنا تهون إذا 
تذكرنا ما أصابهم وهم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه» قال كليْدِ: «إن الله 
اختارني واختار لي أصحاباً وأصهارا» . 

انياً: معرفة معاني النصوص الشرعية من الكتاب والسنة» فإن العارف 
بسبب نزول هذه الآية» وبسب ورود هذا الحديث أعلم بمراد الشارع» وأقدر 
على تفسير وتوضيح هذه النصوص من الذي لا يعرف ذلك . 

ثالثاً: التوسع في علم الشريعة؛ حيث إن العالم بأسباب نزول الايات» 
والعالم بأسباب ورود الأحاديث أوسع علماً من الذين لا يعلمون ذلك . 


8# 


الجواب عن الدليل الثالث 

قوله: (وقولهم: «لمَ أخر بيان الحكم؟» قلنا: الله أعلم بفائدته في أي 
وقت يحصل : 8 لا ملعم يِفْلُ» [اعة» أجالأنبياء: 7], ثم لعله أخره إلى 
وقت الواقعة لوجوب البيان في تلك الحال» أو اللطف. ومصلحة للعباد داعية 
إلى الانقياد لا تحصل بالتقديم» ولا بالتأخيرء ثم يلزم لهذه العلة: اختصاص 
الرجم بماعز وغيره من الأحكام) . 

ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الثالث ‏ 
«لو لم يكن للسبب تأثير لما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة» . 


١1 


أجاب أصحاب المذهب الأول عن ذلك بوجوه: 


الوجه الأول 

إن هذا الدليل تحكم على الله تعالى ‏ وليس لنا التحكم عليه 
وسؤاله: لم فعل كذا؟ ولمَ لم يفعل كذا؟ ولمَ طوّل هنا؟ ولم نبّه هناك؟ ولم 
أوجز؟ وما فائدة نزول هذا في هذا الوقت؟ إلى آخر الأسئلة التي لو فتح 
الباب لذلك لأدى إلى الكفر والضلال. 

فلذلك لا يجوز أن تطلبوا لأفعال الله تعالى فائدة؛ لأن الله 
له أن ينشىء التكليف في أي وقت شاءء قال تعالى: 8 لا يمل عَم يفْعَلُ * 
[الأنبياء: 77 ]. 


*# * 


الوجه الثاني 
سلّمنا أن سؤالكم صحيح ‏ وهو قولكم: لِمَ أخر بيان الحكم؟ ‏ فإنا 
نقول في الجواب عنه ‏ لعل الله تعالى ‏ علم أن مصلحة العباد والبلاد 
تقتضي نزول آيات اللعان ‏ مثلاً ‏ في هذا الوقت» فأراد إيقاع واقعة لينزل 
الحكم بشأنهاء فأحدث واقعة عويمر مع زوجتهء فأنزل ايات اللعان؛ نظرا 
لوجوب البيان عند وقت الحاجة . 


* ا #* 
ما اعترض به على هذا الوجه 
لقد اعترض على هذا الوجه باعتراضين : 
الاعتراض الأول 


قال قائل معترضاً: لم أنزل ذلك في هذا الوقت دون غيره؟ 


١4 


الجواب 
أقول: إن الله تعالى ‏ علم أن مصلحة العباد والبلاد تقتنضي ذلك». 
وأن هذه المصلحة لا تكون في الأزمنة المتقدمة عن وقوع هذه الواقعة ولا 
تكون في الأزمنة المتأخرة عنها. 
أيضاً: علم أن النفوس منقادة للعمل في هذا الوقت بالذات؟؛ إذ 


0 
الاعتراض الثاني 


قال قائل: إذن لم أحدث حادثة لأجل إنزال حكم اللعان ولم لم ينزله 

ابتذاء كغيره؟ 
الجواب عنه 

أقول: إن الله أحدث بعض الحوادث» وأنزل بشأنها أحكاماً شرعية 
لحلها والإجابة عنها لأمرين : 

أولهما: أن إنزال الحكم والجواب بعد حدوث الحادثة أوقع في 
النفوس من إنزال الحكم ابتداء . 

وذلك لأن الشخص إذا كان بحاجة إلى حل مشكلة نزلت بساحته 
وتلهف على ذلك» ثم جاء ذلك الحل والجواب والمخرج فإنه يقع في نفسه 
موقعا منقطع النظير. 

انيهما: أن الله تعالى فعل ذلك أحياناً ‏ ليعلم الناس ‏ جميعاً ‏ 
أن الرسول يل لا يعلم الغيب» ولا يأتي بشيء من عنده» بل إن كل ما جاء به 
من القران ومن السئة هو من عند الله وحدهء قال تعالى : « ولو كُنث أله 
َلْمَيبَلَاسْتَحَكَرَرْتٌ ين لْسَرْ 4 [الأعراف: 184]. 


خينل 


ولذلك لما جاء عويمرء أو هلال وقال: أرأيت يا رسول الله لو أن 
رجلاً وجد على امرأته رجلاً آخر فماذا يصنع؟ فقال رسول الله يكلِ: «البينة 
وإلآا حد في ظهرك». أي: أنك قد قذفت امرأتك بالزنا فإما أن تثبت البينة 
على ذلك» أو أجلدك حد القذف وهو ثمانون جلدة» فكان عويمر»ء أو هلال 
يقول: أيذهب الرجل ليبحث عن بينة ‏ وهم الشهود ‏ وهذا الرجل على 
امرأته إذن يقضي ذلك الرجل وطره ويذهب قبل أن اتي بالشهودء فلا زال 
النبي كَلِ يكرر ويقول: «البينة وإلاّ حد في ظهرك»» فيقول عويمرء 
أو هلال: والله إني لصادق يا رسول الله» فبعد مدة نزلت آيات اللعان. 

نمز يبز ب 
الوجه الثالث 

أنه على قولكم ‏ وهو: «أنه ما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة إلا 
لأن الحكم مختص بهذه الواقعة يلزم أن يختص الرجم بماعز بن مالك» 
واختصاص اللعان بعويمر وهلال وزوجتيهماء واختصاص الظهار بأوس 
وزوجتيهماء واختصاص قطع السرقة بالأشخاص الذين ورد فيهم؛ لأن الله 
تعالى أخر بيان تلك الأحكام إلى وقوع وقائعهم. وذلك خلاف إجماع 
الصحابة الذي ذكرناه سابقاء فيكون هذا ظاهر البطلان. 

ندا نا ين 
الجواب عن الدليل الرايع 

قوله: (وقولهم: «تجب المطابقة» قلنا يحب أن يكون متناولاً لهء أما 
أن يكون مطابقاً له فكلاء بل لا يمتنع أن يسأل عن شيء فيجيب عنه وعن 
غيره» كما سثل عن الوضوء بماء البحر فبين لهم حل ميتته) . 

ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الرابع ‏ «إن 


ا 


الحكم جواب» والجواب يجب أن يكون مطابقاً للسؤال وهو السبب». 

أجاب الجمهور عن ذلك بقولهم: إن أردتم بمطابقة الجواب للسؤال 
الكشف عنه وبيان حكمه» وأن يكون متناولاً له» فهذا نسلمه لكم وقد وجد 
وحصل . 

أما إن أردتم بمطابقة الجواب للسؤال أن يكون مطابقاً له تمام المطابقة 
بدون زيادة بعض البيانات لغير ما سئل عنه فلا نسلَّم أنه الأصل ؛ لأنه قد ثبت 
في الشريعة أن الشارع يسأل عن شيء فيجيب عنه» وعن غيره» ومن أمثلة 
ذلك : أن النبي كك لما سئل عن التوضؤ بماء البحر قال: «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته؟؛ فهنا قد تعرض لحل الميتة ولم يكن مسؤولاً عنهاء ولو كان 
الاقتصار على نفس المسؤول عنه هو الأصل لكان بيان النبى يليه لحل الميتة 
على خلاف الأصلء وهذا لم يقل به أحد. ْ 

تنبيه: لقد بان لك أن أصحاب الفريقين قد اتفقا على أن أحكام 
اللعان» الظهارء والسرقة» والرجمء وغيرها مما نزلت بسبب حوادث 
خاصة: هي عامة لمن نزلت بسببهم ولغيرهم . 

لكن أصحاب المذهب الأول قالوا: أخذنا هذا العموم عن طريق اللفظ 
العام» فقالوا: إن المعتبر والحجة هو هذا اللفظ فإن كان فيه صيغة من صيغ 
العموم عممناه سواء نزل بسبب» أو بغير سبب . 

أما أصحاب المذهب الثاني فقد قالوا: إن تلك الأحكام عامة» لكن لم 
نأخذ عمومها عن طريق اللفظ العام؛ لأن هذا اللفظ العام مختص بسببه. 
ولكن أخذنا ذلك العموم من القياس» أي قياس الحوادث المشابهة لما حدث 
لعويمرء وهلال» وأوس على ما حدث لهؤلاء . والله أعلم . 

نا فت 


١١ 


قول الصحايي: نهى رسول الله علد 


أو قضى هل بقتضي العموم؟ 
اختلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول 


قوله: (فصل: قول الصحابي: نهى رسول الله يلي عن المزابنة: 
وقضى بالشفقة فيما لم يقسم يقتضي العموم). 

ش: أقول: المذهب الأول: أن قول الصحابي نهى» أو قضى» 
أو أمرء أو حكم رسول الله كَكْهِ يقتضي العموم . 

أي : أن ذلك يفيد العموم . 

أي: أن ذلك النهي. أو القضاءء أو الأمرء أو الحكم عام وشامل 
للقضية التي حدثت في عهده يَكِخِ ولغيرها مما شابهها إلى قيام الساعة . 

مثل: قول الصحابي: «نهى رسول الله كَلِةِ عن المزابنة»» وقوله: 
«نهى عن المحاقلة»» وقوله: «نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه»» وقوله: 
("قضى رسول الله وك بالشفعة للجار»ء وقوله: «قضى بالشفعة فيما لم 
يقسم».؛ وقوله: «قضى بالشاهد واليمين»» وقوله: أمر رسول الله بوضع 
الجوائح» وغير ذلك. . فهذا كله عام للأشخاص الذين نهواء وقضي فيهم» 
والذين أمرواء والذين قضي وحكم في شأنهم في عهده يَكةِ وللذين قد فعلوا 
مثل فعلهم إلى قيام الساعة . 

افني إلى اذللق كتين جمينة التلماءةء "كتين + /النعنايلة :وا تتا روه شقن 
الشافعية كالامدي . 


المذزهب الثاني 
قوله: (وقال قوم: لا عموم له). 
ش: أقول: المذهب الثاني: أن قول الصحابي نهى» أو أمرء 
أو قضى» أو حكم رسول الله يَكِيدِ لا يقتضي العموم . 
أي: أن هذا اللفظ خاص بمن نهواء وأمرواء وحكمء وقضي عليهم» 
ولا يعم غير» ولا يدخل غيرهم إلا بدليل خارجي مثل القياس . 
هذا ما ذهب إليه أكثر العلماء . 


* # 


أدلة أصحاب المذهب الثاني 
لقد استدل أصحاب المذهب الثاني على أن قول الصحابي: «نهى 
رسول الله عن كذا لا يقتضي العموم». بدليلين : 
د 4# 


الدليل الأول 

قوله: (لأن الحجة في المحكي. لا في لفظ الحاكي). 

ش: أقول: الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الثاني على أنه 
لا يفيد العموم ‏ : أن الحجة ليست في لفظ الحاكي وهو الصحابي» إنما 
الحجة في المحكي وهو ما صدر من النبي كَلِِ من فعل» أو نهي» أو أمرء 
أو حكمء أو قضاءء وكل ذلك لا يفيد العموم» وذلك لأنه قد يقع النهي» 
أو الأمرء أو الحكمء أو القضاء مرة واحدة ‏ فقط ‏ » فإذا أخبر الراوي 
وقال: نهى رسول الله يِِ فإنه يكون صادقاء مع أن النبي نهى عن المزابنة 
مثلاً ‏ مرة واحدة» فأين دليل التعميم؟ 


د * 


١ 


الدليل الثاني 

قوله: (والصحابي يحتمل أنه يسمع لفظاً خاصاًء أو يكون عموماًء 
أو يكون فعلاً لا عمومًء وقضاؤه بالشفعة لعله حكم في عين» أو بخطاب 
خاص مع شخص فكيف يتمسك بعمومه, أم كيف يثبت العموم مع التعارض 
والشك). 

ش: أقول: الدليل الثاني من أدلة أصحاب المذهب الثاني على أنه 
لا يقتضي العموم ‏ : أن قول الصحابي وحكايته للنهي مثلاء يحتمل 
احتمالات ثلاثةء هي : 

الاحتمال الأول: أن الصحابي لعله رأى النبي يَككةٍ قد نهى عن فعل 
خاص لا عموم له فيه غررء وقضى لجار مخصوص بالشفعة فنقل صيغة 
العموم لظنه عموم الحكم . 

الاحتمال الثاني: أن الصحابي قد سمع صيغة» ظنها عامة» وليست 
عامة. 

الاحتمال الثالث: أن الصحابي قد سمع صيغة عامة. 

فإذا تعارضت الاحتمالات لم يثبت العموم؛ لأنه لا عموم مع التعارض 
والشك . 

فمثلاً: قول الصحابي: «نهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر؛» 
فيحتمل الاحتمالات الثلاثة السابقة : 

فيحتمل أن يكون قد رأى شخصاً باع رطباً بتمر فنهاه» فقال الراوي ما 
قال. 

ويحتمل أن يكون قد سمع الرسول ‏ عليه السلام ‏ ينهى عنه ويقول: 
(أنهاكم عن بيع الرطب بالتمر» . 
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ويحتمل أن يكون قد سئل عن واقعة معينة فنهى عنها . 
فالتمسك بعموم هذا هو تمسك بتوهم العموم. لا بلفظ عرف عمومه. 


ند م فب 


أدلة أصحاب المذهب الأول 
قوله: (ولنا). 
ش: أقول: لقد استدل أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: إن 
قول الصحابي : «نهى رسول الله يك كذا». أو أمر يقتضي العموم ‏ بأدلة» 
ا * 


الدليل الأول 

قوله: (إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فإنه قد عرف منهم الرجوع 
إلى هذا اللفظ في عموم الصورء كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع: 'نهى 
رسول الله ككل عن المخابرة»» واحتجاجهم بهذا اللفظ نحو: «نهى 
رسول الله يِه عن المزابنة» والمحاقلة. والمخابرة. وبيع الثمر حتى يبدو 
صلاحهء والمنابذة وسائر المناهي. وكذلك أوامرهء وأقضيتهء ورخصه). 
مثل: أرخص في السلم. ووضع الجوائح». وقد اشتهر هذا عنهم في وقائع 
كثيرة مما يدل على اتفاقهم على الرجوع إلى هذه الألفاظء واتفاق السلف 
على نقل هذه الألفاظ دليل على اتفاقهم على العمل بها) . 

ل أقول: الدليل الأول - من أدلة أصحاب المذهب الأول على أن 
قول الصحابي: «نهى رسول الله عن كذا» يقتضي العموم ‏ : الإجماع على 
أن ذلك يفيد العموم. بيان ذلك : 


١ 6 


أن الصحابة ومن جاء بعدهم من علماء السلف والخلف قد عرفنا منهم 
بالاستقراء والتتبع أنهم كانوا يرجعون إل هذه الألفاظ ويحتجون بها في 
أخبرنا رافع بن خديج أن النبي كَل نهى عن المخابرة . 

وإذا رأوا أحدا يبيع بالمزابنة, أو المحاقلة. أو نحو ذلك» نهوه ومنعوه 
وكانوا يمنعون من بيع الثمر حتى يبدو صلاحة محتجين بقول الصحابي: 
«نهى رسول الله كَكْهْ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» . 

وكذلك كاتوا يأخذون ويعملون بأوامر النبي وَله ورخصه. وأقضيته 
التي تروى بهذه الطريق . 

فقد أخذوا بقول الصحابي: «أمر رسول الله كلِهِ بوضع الجوائح». 
وبقول الصحابي : ارخص رسول الله عَلِنِ في السلم». وقوله: «رخص 
رسول الله يَكِيْْ في العرايا». وقوله: ١ايقضى‏ بالشفعة للجار» . 

وكانوا يفعلون ذلك» ويتناقلون هذه الألفاظ دون نكير من أحدء فصار 
هذا إجماعاً منهم على الاحتجاج بمثل ذلك في عموم الصور وعلى العمل 
7 


* 00* 
الدليل الثاني 
قوله: (إذ لو لم يكن كذلك كان اللفظ مجملاً) . 
ش: أقول : الدليل الثاني من أدلة أصحاب المذهب الأول على أن 
ذلك يقتضي العموم ‏ : أن قول الصحابي: «نهى رسول الله كلهِ كذا». لو 
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لم يفد العموم لكان مجملاً. ولكنه ليس بمجمل؛ لأن المجمل هو: «اللفظ 
الدال على معنيين لا مزية لأحدهما على الاخرا» أي : الذي لا يعرف معناه. 
وقول الصحابي: «نهى رسول الله عن كذا» نعرف معناه فكان عاما . 
ف 
الجواب عما استدل يه أصحاب المذهب الثاني 

قوله: (ثم لو كانت القضية في شخص واحد وجب التعميم لما ذكرناه 
في المسألة الأخرى, والله أعلم) . 

ش : أقول : لما قال أصحاب المذهب الثانى ‏ فى دليلهم الأول : 
قل يكون النبي َك قل نهى مرة واحدة». أو أمر مرة واحدة فليس في ذلك 
فيصدق الصحابي إذا قال: «نهى رسول الله عن كذاء أو أمر فليس في ذلك 
ما يفيد العموم». وقالوا ‏ في دليلهم الثاني و «النبي نهى في قضية خاصة 
فنقلها على أنها عامة أو نحو ذلك». 

أجاب أصحاب المذهب الأول عن ذلك بوجوه: 


الوجه الأول 

ما ذكره ابن قدامة ‏ هنا وهو: أنه على فرض أن النبي يليد قد أمرء 
أو نهى . أو حكم في قضية خاصة» فإنه يجب تعميم ذلك ؛ لأن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب كما قلنا فى المسألة السايقة. 

د د 2 
اعتراض على ذلك 

قلت: يمكن أن يعترض على ذلك بأن يقال: إن قياس هذه المسألة 

على المسألة السابقة قياس مع الفارق؟ ذلك لأننا عرفنا في المسألة السابقة. 
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أن لفظ الشارع عام ونزل على سبب خاص» ولكن في هذه المسألة لم نعرف 
لفظ الشارعء وذلك لأن الصحابي حكى لنا حكاية فقال: «نهى رسول الله 
عن كذا» أو «أمر رسول الله بكذا» ولا نعلم صيغة النهي» أو الأمر. 


إذن يكون الوجه الأول والذي ذكره ابن قدامة هنا لا يصح 
للجواب . 


جد ب 


الوجه الثاني 

وهو لم يذكره ابن قدامة ‏ . 

أن يقال: إن الاحتمالات التي ذكرها أصحاب المذهب الثاني في 
أدلتهم ‏ قد تنقدح في الذهن, لكنه هذا الانقداح ضعيف؛ لأن الصحابي 
الراوي الذي شهد له الله تعالى ورسوله بالعدالة والعارف بدلالات الألفاظ 
لا ينقل لفظأ عاماً إلا إذا سمع صيغة عموم من النبي كَل ولم يشك ولو لحظة 
في إفادتها للعموم؛ لأنه يعلم تمام العلم أن ما سيقوله سيبنى عليه أحكام 
شرعية يعمل بها إلى قيأم الساعةء» فكان عنده المانع من إيقاع الناس في 
اللبس والإيهام . 

وعلى فرض أن هذا الراوي الصحابي لم يقطع بالعموم فلا يمكن أن 
ينقل ما يقتضي العموم إلا وقد ظهر له العموم» والغالب إصابته فيما ظنه 
ظاهراء فكان صدقه فيما نقله غالباً على الظن» ومهما ظن صدق الراوي فيما 
نقله عن النبي يَكِيْةْ وجب اتباعه . 

وهذا هو الجواب الصحيح عن ما استدل به أصحاب المذهب الثاني . 


والله أعلم . 


تنبيه: أصحاب المذهبين قد اتفقا على أن النهى عن المزابنة» 
والمخابرة» والمحاقلة» والمنابذة» والملامسة» والغررء والأمر بوضع 
الجوائحء والقضاء بالشفعة للجارء والشفعة فيما لم يقسم إلى آخره عام 
من شابههم . 

ولكن اختلفوا في طريق ذلك : 

فأصحاب المذهب الأول قالوا: استفدنا ذلك العموم عن طريق لفظ 

أما أصحاب المذهب الثانى فقد قالوا: إن قول الصحابي ذلك لا يفيد 
العموم» ولكن استفدنا تعميم تلك الأحكام من دليل خارجي وهو: القياس» 
ايوكاس عرهم علبيي: 

جد عند 
هل بدحل العيد في الخطاب 


المضاف إلى الناسء والمؤمنين؟ 


المذهب الأول 
قوله: (فصل: وما ورد من خطاب مضافاً إلى الناس والمؤمنين دخل 
فيه العبد) . 


ش: أقول: المذهب الأول: أن العبد يدخل تحت خطاب التكليف 
بالألفاظ العامة المطلقةء مثل: «الناس» و «المؤمنين» و«الأمة) 
و«المسلمين»» الواردة فى ألفاظ القرآان والسنة» فهو يدخل كالحر. 
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مخ ان 


دليل ذلك 

قوله: (لأنه من جملة من يتناوله اللفظ) . 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور على أن 
العيد يدخل تحت تلك الخطابات ‏ بقولهم : إن العيد من جملة من يتناوله 
اللفظ فهو من الناس. ومن المؤمنين» ومن الأمة. ومن المسلمين» ويوصف 
بذلك» فيقال للعبد: «هذا مسلم» ومؤمن ومن الناس ومن «الأمة». 

وهذا هو الحق؛ لأنه لا يوجد مانع من دخوله لا عقلي» ولا شرعي . 

جد د 
المذهب الثاني وهو لم يذكره ابن قدامة ‏ 
أن العبد لا يدخل تحت تلك الخطابات إلا بدليل وقرينة تدخله. 
ذهب إلى ذلك بعض الشافعية» وبعض المالكية . 


د ا 


دليل ذلك 
استدل أصحاب المذهب الثاني على أن العبد لا يدخل ضمن 
الخطابات السابقة بقولهم: إن أكثر الأوامر الشرعية لم يدخل العبد فيها : 
كالأمر بصلاة الجمعة» والأمر «الزكاة» والأمر بالحج. والأمر بالجهاد. 
والأمر بقبول شهادته» والأمر بالتكاح» والأمر بالتغريب إذا زنى ونحو ذلك» 
فدل على أنهم لا يدخلون في الخطاب. مما يدل على أن تلك الخطابات 
موجهة إلى كاملي التكليف؛ وهم الأحرار. 
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أي : أنه نظرا إلى خروج العبد عن بعض التكاليف فإنه لا يدخل ضمن 
الخطابات العامة؛ إلا بدليل وقرينة توجب دخوله. 


#0 # 


الجواب عن هذا الدليل 

قوله: (وخروجه عن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم فيه 
كالمريض والمسافر. والحائض) . 

ش: أقول : يمكن أن يجاب عن دليل أصحاب المذهب الثاني 
السابق الذكر ‏ بأن يقال: إن خروج العبد عن بعض التكاليف لا يوجب 
عدم دخوله في الخطابات العامة» وذلك لأن هذه التكاليف التي سقطت 
ورفعت عنه سقطت ورفعت لعذر وهو: كونه رقيقاً مما جعله فقيراً مشتغلاً 
بسخدذمة سيذه . 


فإذا زال هذا العذر ‏ وهو الرق ‏ عادت إليه التكاليف كاملة. 


قياساً على المريض» والمسافرء والحائض» فإن هؤلاء تسقط عنهم 
بعض التكاليف كأداء صوم رمضان في وقته لعذرء وهو: التلبس بالمرض» 
أو السفرء أو الحيضء فإذا زال هذا العذر عاد إليهم هذا التكليف . 

كذلك الصلاة تسقط عن الحائض والنفساء فى وقته لعذرء» وهو: 
الحيض والنفاس» ولا تقضىء فإذا زال الحيضء. أو النفاس عاد إليهما 
وجوب الصلاة . 

ولم يقل أحد أن المريض»ء والمسافر» والحائض» والنفساء لا يدخلون 
تحت لفظ «الناس» و «المؤمنين» و «المسلمين» و«الأمة» وهم في حالة 
عذرهم» وهو: مرضهم» وسفرهم» وحيضهن» ونفاسهن . 
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فكذلك العبد يدخل تحت لفظ «الناس» والمؤمنين» وغيرهاء وهو في 
حالة الرق. ولا فرق بينهماء والجامع: أن كلاً من العبد والمريض 
والمسافرء والحائض. والنفساء قد زال عنه التكليف لعذرء وهو: الرقف 
ا ا 
عادت إلى هؤلاء جميعاً التكاليف كاملة . 


د ا فت 
سؤال 
فإن قال قائل: لماذا أسقط الشارع تلك التكاليف عن العبد ولم يوجبها 
عليه كالح ؟ 
جوايه 


إن كل تكليف مما سبق ذكره في دليل أصحاب المذهب الثاني قد سقط 
لسبب معين. وإليك بيان ذلك : 

إن صلاة الجمعة قد سقطت عن العبد؛ لأنه مأمور بخدمة سيده؛ حيث 
إله يتبر.من هال الميد'فلايد أن يسخر لهذ الكيفة > والخدمة لا خم إلا إذا 
كان خادماً في كل الأوقات ومنها وقت صلاة الجمعة» حيث يبقى في المنزل 
استعداداً لقدوم سيده من الصلاة. 

ثم إنه قد أخرج أبو داود ‏ في سننه ‏ أن النبي ذكَكيْهْ قال: «الجمعة 
حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوكء أو امرأة» أو صبيء 
أو مريضص». 

فاستثناء هؤلاء يدل على أنهم قد دخلوا في الخطاب كما دخل غيرهم 
وإنما خرجوا بالاستثناء . 
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أما الزكاة فقد سقطت عنه؛ لأن الزكاة تجب على من ملك نصاباً من 
المال: والعبد لا يملك المالء بل هو كله مملوك. 

وذلك لا يمشع من دخوله تحت لفظ «الناس» واالمسلمين»» 
و «المؤمنين»؛ لأن الحر الفقير المسلم لا تجب عليه الزكاة» ومع ذلك يدخل 
تحت تلك الخطابات . 

أما الحج فقد سقط عنه؛ لما قلناه في سبب سقوط صلاة الجمعة عنه» 
ولأن الحج مشرروطظ بالاستطاعة المالية + :والعية لا يلك شيعا 4 لذلك: سقط 
عنه الحج. وهذا لا يخرجه عن كونه يدخل في الخطابات السابقة؛ لأن 
المسلم الفقير الحر الذي لا يجد المال ليحج به يسقط عنه الحج ومع ذلك 
فهو يدخل ضمن الخطابات السابقة» فكذلك العبد. 

أما الجهاد فقد سقط عن العبد؛ لأن رقبته مال. والمالية التي فيه 
للسيدء وفي الجهاد تعرض للتلف, والسيد له حفظ ماله عن التلف . 

ثم إن الجهاد فرض كفاية» وقد قام به من كفى من الأحرارء فالعبد 
كالمدين يمنعه غريمه من الجهاد. 

أما شهادة العبد فهي مقبولة عند كثير من الفقهاءء فإذا كانت عنده 
شهادة لزمه تأديتها كالحرء ولا فرق. 

أما النتكاح فليس من باب العبادات» ولهذا لا يجب على الحرء فمن 
باب أولى أن لا يجب على العبد. 

أما التغريب إذا زنى ‏ فإنه قد سقط عند العبد؛ لأن التغريب عقوبة» 
والعقوبة يجب أن تكون على المذنب» فإذا غرب العبد وأبعد إلى بلد اخر 
أو سجن, فإن العقوبة تكون على السيد؛ حيث إنه يحرم من خدمته لمدة ستة 
أشهرء في حين أن العبد قد سلم من خدمة سيده؛ وهذا مخالف لمقصد 
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الشارع من العقوبة؛ لأنه جعلها رادعة وزاجرة للمذنب» ولكن تعريب العبد 
على هذا الحال ليس رادعا ولا زاجراً له. 
د اخ 


المذهب الثالث ‏ لم يذكره ابن قدامة ‏ 
أن العبد لا يدخل فى الخطابات العامة المتعلقة بحقوق الأدميين» أما 
فى الخطابات العامة المتعلقة بحقوق الله تعالى ‏ فيدخل . 


حكي هذا المذهب عن أبي بكر الجصاص . 
ييز يز نن 


دليل هذا 
استدل على المذهب الثالث ب : أن العبد لا يملك فعل شيء من 
حقوق الأدميين كالعقود والإقرارات وغير ذلك» فلم يدخل في الخطاب بها. 
+ #د ا 


الجواب عنه 
يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: إن العبد لم يملك التصرف في 
العقود والإقرارات بسبب» وهو: كونه رقيقا. 
وهذا لا يمنع من دخوله في الخطاب بها وبغيرهاء ثم يخص بدليل» 
وذلك كصيغة العموم فإنها تستغرق جميع الأفراد وإن جاز أن يخصص فرداء 
وكذلك حقوق الله تعالى ‏ يتوجه إليه الخطاب بهاء وكثير منها 
الخطابات . 


تنبيه: لقد اتضح لك أيها القارىء ‏ أن أصحاب المذهب الأول 
يقولون: إن العبد يدخل ضمن الخطاب بالناس» والمؤمنين» والمسلمين» 
والأمة أصلاً ولا يخرج عن ذلك الخطاب إل بدليل وقرينة . 

أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم يقولون: إن العبد لا يدخل ضمن 
تلك الخطابات أصلاء ولا يدخل ضمنها إلا بدليل وقرينة. 

أما أصحاب المذهب الثالث فقد وافقوا أصحاب المذهب الأول 
بالنسبة لحقوق الله تعالى . 

ووافقوا أصحاب المذهب الثاني بالنسبة لحقوق الآدميين. 


ج ج# ب 


دكول النساء في جمع الذكور 
تحرير محل التنزاع 

قوله: (ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس» وما لا يتبين فيه 
لفظ التذكير والتأنيث كأدوات الشرط. ولا يدخلن فيما يختص بالذكور من 
الأسماء كالرجال. والذكورء فأما الجمع بالواو والنون كالمسلمين» وضمير 
المذكرين كقوله : 8 ْوأوَشْرَيْواً 4 [المرسلات: 47]). 

ش : أقول: يتحرر محل النزاع فيما يلي : 

أولاآً: إن كان الجمع متناولاً للذكور والإناث لغة ووضعاً مثل 

ثانياً: إن كان الجمع بلفظ لا يتبين فيه التذكير ولا التأنيث مثل: أدوات 
الشرط والاستفهام. فإن هذا يتناول الذكور والإناث بالاتقاق. 

ثالثاً: إن كان الجمع خاص بالذكور مثل لفظ «الرجال»» فإن النساء 
لا يدخلن بالاتفاق . 


١ 6ه‎ 


رابعاً: إن كان الجمع خاص بالإناث كالبنات والنساءء فإن الرجال 
لا يدخلون بالاتفاق. 

خامساً: إن كان الجمع بلفظ قد تبين فيه علامة التذكير بشكل واضحء 
كالجمع بالواو والنونء كقولنا: «جاء المسلمون» أو «جاء المؤمنون» 
أو الفابورك؟ أوجمع يصمير الحعم؛ » مثل قوله تعالى : # وكاوا 0 أوأَشْريوأ ول 
ص وأ * [الأعراف: ١]ء‏ و#قَامُواً * [البقرة: ١٠]ء‏ و #وَكَمَدُواً * 
[آل عمران: »]١154‏ فهذا هو وقع فيه الخلاف هل تدخل النساء فيه أو لا؟ 

المذزذهب الأول 

قوله: (فاختار القاضي : أنهن يدخلن فيه. وهو قول بعض الحنفية وابن 

داود) . 
ش : أقول: المذهب الأول: أن النساء يدخلن ة في الجمع الذي تبينت» 

فيه علامة التذكير : كالمسلمين» والمؤمنين» واقعدواء وقاموا. 

ذهب إلى ذلك أبو يعلى ‏ فى «العدة» ‏ وهو رواية عن الإمام أحمد 
وهو مذهب أكثر الحنابلة» وكثير من الحنفية» وبعض الشافعية» وبعض 
المالكية» ومحمد بن داود الظاهري . 
في نهاية السول ‏ وغيرهما هذا المذهب إلى جميع الحنابلة وهذا خطأ 
واضح؛ لأن بعض الحنابلة قد خالفوا واختاروا المذهب الثاني كما 


١5 


المذهب الثاتي 

قوله : (واختار أبو الخطاب والأكثرون: أنهن لا يدخلن فيه) . 

ش: أقول: المذهب الثاني: أن النساء لا يدخلن ضمن الجمع الذي 
ظهرت فيه علامة التذكير» كالمسلمين» واقعدوا. 

وهذا المذهب رواية عن الإمام أحمد اختارها الطوفي» وهو مذهب 
أكثر الشافعية والأشاعرة» وكثير من الحنفية والمعتزلة وبعض المالكية 
كالقاضي أبي بكر الباقلاني» ونسبه أبو الخطاب إلى أكثر الفقهاء 
والمتكلمين. 

تنبيه: قال ابن قدامة ‏ هنا : (إن هذا المذهب هو اختيار 
أبي الخطاب»» ولما رجعت إلى كتابه ‏ التمهيد ‏ وجدته قال: ما نصه: 
«وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: لا يدخل المؤنث في ذلك وهو الأقوى 
عندي. ولكن ننصر قول شيخنا»»ء فأورد الأدلة التي تنصر قول شيخه 
أبي يعلى» وهو: أنهن يدخلن» وأجاب عما وجه إليها من اعتراضات» ولم 
يستدل لكونهن لا يدخلن» مما يدل على أن أبا الخطاب لم يجزم برأي في 
هذه المسألة . 

لذلك غلط من نسب هذا المذهب إلى أبي الخطابء إل إذا كان 
أبو الخطاب قد صرح باختياره لهذا المذهب في غير كتاب «التمهيد» . 

جد ب 
دلبل أصحاب المذهب الثاتي 

قوله: (لأن الله تعالى ‏ ذكر المسلمات بلفظ متميز» فما يثبته ابتداء 
ويخصه بلفظ المسلمين لا يدخلن فيه إلا بدليل آخر من قياس أو كونه في 
معنى المنصوص وما يجري مجراه) . 


١ /اه‎ 


ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون: إن 
النساء لا يدخلن ضمن لفظ «المسلمين» و ١كلوا»»‏ بقولهم: إن الله تعالى ميّر 
النساء بألفاظ خاصة كالمسلمات» والمؤمنات ونون النسوة فقال تعالى: 
إن الْمُسلِمِيت والْسَسَلِمت وَالْمَؤْمني وَالْمُؤْمتتِ4 [الأحزاب : 8]» فلو كنّ 
يدخلن ضمن الخطاب الذي ظهرت فيه علامة التذكير لما حرص على 
تخصيصهن وتمييزهن بألفاظ خاصة» ولاكتفى بخطاب التذكيرء ولكنه لم 
يفعل ذلك.» بل خص الذكور بخطابء. والإناث بخطاب مما يدل على 
أنهن لا يدخلن ضمن الخطابات التي ظهرت علامة التذكير فيه إل بقرينة 
ودليل خارجي وهو: قياس النساء على الذكورء وذلك لكونهن في معنى 
المنصوص عليه؛ لأن الشريعة عامة وشاملة لجميع المكلفين سواء كانوا 
ذُكورا أو إناثا : 

كذلك يقال في الاية السابقة ‏ وهي قوله: «إنَّ اَلْمسيلييتت 
وَلْمْسَِمَتٍِ #* [الأحزاب: ه]: إن عطف جمع التأنيث على جمع المذكر 
يدل على أنهن لا يدخلن معهم» ولو كن يدخلن فيه لما حسن عطفهن عليه 
لعدم فائدته . 

#6 د 
أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله: (ولنا). 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الأول على أن النساء يدخلن 
ضمن الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير كالمسلمين» وقاموا ‏ بأدلة. 


الدليل الأول 

قوله: (أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكيرء ولذلك لو قال 
لمن بحضرته من الرجال والنساء : «قوموا واقعدوا» تناول جميعهم. ولو قال : 
«قوموا» و«قمن» و«اقعدوا؛ و «اقعدن» عَذَّ تطويلا ولكنة. وبيئنه قوله تعالى : 
لقُلْمَا أقِيطُوأ منبَا مِيمًاً * [البقرة : 6"لء وكان ذلك خطاباً لادم. وزوحته. 
والشيطان) . 

ش: أقول : الدليل الأول حت عير أدلة المذهب الأول على أن النساء 
يدخلن ضمن الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير ‏ : أن المألوف من عادة 
العرب أنه إذا اجتمع التذكير والتأنيث غلبوا جانب التذكير في ألفاظهم 
وخطاباتهم . 

فمثلاً: إذا كان أمامه عدد من النساء قال لهن: «قمن» و «اخرجن». 

وإذا كان أمامه عدد من النساء وعدد من الرجال فإن الصحيح عند أهل 
اللغة أن يقول: «قوموا» و «اخرجوا». 

لكن لو قال للرجال: «قوموا» و«اخرجوا». وقال النساء: «قمن» 
و «اخرجن» كان ذلك لكنة وعيا. 

فعلم أن الخطاب يصلح لهما ويشتمل عليهما. 

وقد ورد ذلك التغليب في القرآن» قال تعالى: #قُلَْا يطو ينها بمِيعاً » 
[البقرة : 4ل والمخاطبون كلانه : أدمء وحواء. وإبليس . 

فلو كانت النساء لا يدخلن لقيل ‏ لادم وإبليس ‏ : «اهبطا». 
ولحواء : «اهبطي». ولكنه لم يمل ذلك » مما يدل على أن النساء يدخلن 


١4 


وألف من العرب تغليب المذكر على المؤنث إذا اجتمعاء كما ألف 
منهم تغليبهم جمع من يعقل إذا كان معه من لا يعقل» قال تعالى: # وَألنّهُ لق 
ل ابن مآ نهم من يَمْشِى عَلَ ينوه وَوِنْهم من يَمثِى عل رتل4 [النور: 40]ء 
فغلب من يعمل على ما لا يعقل. وهي : الحية . 

كذلك ألف من العرب تغليبهم في التثنية أحد الاسمين على الآخر. 

ويقع تغليب أحد الاسمين على الاخر لأسباب هي: إما لشرف 
التذكير» كقول الفرزدق: 
أخذنا بافاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع 

فقوله: «قمراها»ء تغليب للفظ «القمر» على لفظ «الشمس»؛ لكون 
القمر مذكراء والشمس مؤئثة . 

ومن ذلك قوله تعالى: 9 وِلِأَبَوَيَهِ لِكُلِ ود مَنهُمَا ألشدُش » 
[النساء: »1١١‏ غلب لفظ الأب على الأم . 

وإما أن يغلب أحد الاسمين لخفته كقولهم: «دولة العمرين» يريدون 
أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ » فلو غلبوا لفظ «أبي بكر» لقالوا «أبوي 
بكر» وهو أثقل على اللسان من قولهم «العمرين». 

وإما أن يغلب أحد الاسمين لكراهة المعنى كقول عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ : «وما لنا عيش إلا الأسودان» تريد: التمر والماء» والتمر أسود. 
والماء أبيض» فغلبت التمر الأسود مع أن كليهما مذكرء ولكن العرب شأنها 
كراهة ذكر البياض ؛ لإيهامه البردص» ولذلك تجدهم يسمول الأبيض احور 
ومنه قوله ‏ عليه السلام ‏ : «بعثت إلى الأسود والأحمر». 


فالعرب ألف منهم تغليب شيء على شيء» وإذا ألف ذلك كان 


للا 


كالقاعدة اللغوية» فمن تكلم بغير ما ألف عن العرب لم يتكلم بلغتهم 
البليغة. 


ا ب 


الدليل الثاني 

قوله: (وأكثر خطاب الله تعالى ‏ في القران بلفظ التذكيرء كقوله 
تعالى : « يَتأيهَا ادك ءَامَبُو © [البقرة: 4 ]٠١‏ و 8 يَبَادِىَ الَذِنَ أتَرَيوا 4 
[الزمر: 67]؛ و « هدى لزنن 4 [البقرة: 7]. و طوبشرى للمؤمنين# 
#ويشر المخبتين* والنساء يدخلن في جملته) . 

ش : أقول: الدليل الثاني من أدلة أصحاب المذهب الأول على أن 
النساء يدخلن ضمن الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير ‏ : أن أكثر أوامر 
الشرع ونواهيه» وخطاباته العامة وردت بلفظ التذكير» كقوله تعالى: 8 يُتأيّها 
لذب ءَامَمْوا» [البقرة: 4 »]٠١‏ وقوله: « يَبَادِى ألْذِينَ رفوا عَلَ نميهم » 
[الزمر: 67]» وقوله: « هدى لِلِنَقِيَ * [البقرة: 7]» وقوله: #وبشر 
المخبتين»» وقوله: «وَآقِيمُوا اَلصّلَد وَءَانوا آلَكَوةَ © [البقرة: 47]» وقوله: 
« # وَاعَبِدُوا أله ول رأ بو هيما * [النساء: 5”*]» وقوله: ##اركعوا 
واسجدوا»» وقوله: ( ولا قروا لز 4 [الإسراء : ؟]ء وقوله: #8 ولا تَمَلُوأ 
لنّْس أل حم َه إلا لق 4 [الإسراء : #"]. وقوله : # وَدَرُوامَا بقى مِنَ ريو © 
[البقرة: 77/4 ]. 

وانعقد الإجماع على أن النساء يشاركن الرجال في أحكام تلك الأوامر 
والنواهي» ولو لم يدخلن في تلك الخطابات لما كان كذلك . 


ج# # 


اعتراض على ذلك 
اعترض معترض قائلاً: لم يدخلن في ذلك» وإنما شاركن الرجال في 


الحكم بدليل غير اللفظ . 


جوابه 
يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: لو كان هناك دليل خارجي 
لعملتام» وما دمنا لم نعلمه فلا يثبت» ومدعيه يحتاج إلى إظهاره . 


اعد عد 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني 
قوله: (وذكره لهن بلفظ مفرد ‏ تببيناً وإيضاحاً ‏ لا يمنع دخولهن في 


اللفظ العام الصالح لهن. كقوله تعالى: « من كن عَدُوًا لَه وَمَكِيكَيد 
وَرَسُلِوء وحِبْرِيلٌ وَمِيكَدل 4 [البقرة: 94]» وهما من الملائكةء وقوله: 8 فييمًا 
نَكهَةُ وَل وركَان 4 [الرحمن: 18]: وقد يعطف العام على الخاص» كقوله 
تعالى : « وأورفّكم رصم وَديارَهُ وَأمْوطََ 4 [الأحزاب: 177]» والمال عام في 
الكلء والله أعلم). 

ش : أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم السابوؤت': 
١إن‏ الله تعالى ‏ ميزهن بلفظ يخصهن كالمسلمات ونون النسوة. فلو كن 
يدخلن لما فعل ذلك». 

أجاب أصحاب المذهب الأول عن ذلك بقولهم: إن الله تعالى ذكر 
النساء بلفظ يخصهن كالمسلمات» ونون النسوة للبيان والإيضاح والتأكيد 
عليهن. وكونه يفعل ذلك لا يمنع من دخولهن في اللفظ العام الصالح لهن. 
فقد ورد أنه يذكر لفظ عام لجميع الأفراد ثم يُخصٌ بعض الأفراد بالذكر 


١571 


وَمَكَِكَيَد وَرْسُلِوء وَحِبرِيلَ وَمِيكَدلَ * [البقرة: 194» فلفظ «الملائكة» عام 


ع عر ب را 


لجميع الملائكة ويدخل جبريل» وميكائيل» ومع ذلك فقد خصهما بالذكر. 

كذلك قوله تعالى : #فكهة ونحل وركان »* [الرحمن: 54]ء» فإن لفظ 
«الفاكهة» عام وشامل لجميع أنواع الفاكهة ومنها «الرمان»» ومع ذلك فقد 
خصه بالذكر. 

وكما يجوز عطف الخاص على العام كذلك يجوز عطف العام على 
الخاص» كقوله تعالى: 9 وَوَربُكم رصح وَدِيكرَهُمْ وأَمَوْطج 4 [الأحزاب : 13717 
فعطف المال- وهوعام للأراضي والديار» على الخاص وهو الأرض» والديار. 

فإذا جاز ذلك جاز عطف الخاص على العام في قوله: #إنَّ 
الْتتلمِيرت وَألْشَْلِمَتٍِ »* [الأحزاب: ه*]» فيكون لفظ «المسلمين» عام 
للذكور والاناث» وعطف عليه «المسلمات» زيادة فى التأكيد وفيض 
للشيء بالذكر . والله أعلم . 1 

تنبيه: أصحاب المذهبين اتفقا على أن النساء يعملن بالأحكام الشرعية 
التي خوطب بها الرجال إذا كان يصلح لهن» لكن اختلفوا في الطريق : 

فأصحاب المذهب الأول قالوا: إن النساء مخاطبات بنفس الألفاظ 
التى وجهت للرجال ولا فرق بينهماء أي: أن لفظ «المسلمين» و «قوموا؛ 
و«اتعدواة يللع لريجاك والماء مها : 

أما أصحاب المذهب الثانى فقد قالوا: إن لفظ «المسلمين» و «قوموا» 
لا يصلح للنساء» ولكن النساء شاركن الرجال في أحكامهم بواسطة دليل غير 
اللفظء وهو قياس النساء على الرجال. 


نه 


دل 


حجية العام يعد التخصيص 

أو تقول: الاحتجاج بالعموم المخصوص فيما عدا المخصوص 

وأضود لك المسألة بمثال: قال تعالى: #حَرّمَتٌ عَلََكْ الْمِيتدٌ » 
[المائدة: ]» فإن هذا عام؛ لأنه مفرد محلى بأل» فيكون المحرم جميع 
أنواع الميتات وهي خمسة مثلاً ‏ ميتة الإبل» وميتة البقرء وميتة الغنم» وميتة 
الجراد. وميتة السمك ‏ » فجاءنا مخصص من السنة وهو قوله عَلِاة : «أحل 
لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد. . .» فأخرج السمك والجراد. 
فصار لفظ «حرمت عليكم الميتة» بدلا من أن يدل على خمس ميتات» صار 
يدل على ثلاث فقطء فهل يحتج بهذا اللفظ ‏ وهو: «احْرّمَتْ عَليك الْمَدِتَةُ» 
[المائدة: ؟'] على ما بقي من التخصيص ‏ وهي الثلاث الميتات ‏ أم لا؟ 

أو تقول: إن اللفظ العام وهو فى الآية الميتة ‏ إذا دخله التخصيص 
وهو: إخراج السمك والجراد ‏ هل يبقى حجة فيما لم يُخص وهي : ميتة 
الإبل» والبقر» والغنم أو لا يبقى حجة؟ 

لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذاهب : أهمها مذهبان: 


المذهب الأول 
قوله: (فصل: العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند 


الجمهور) . 
ش : أقول: المذهب الأول: أن اللفظ العام إذا دخله التخصيص فإنه 


أي: يصح الاحتجاج باللفظ العام فيما بقي بعد التخصيص مطلقاً. 


55 ا 


ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين. 

بن نا ين 
المذهب الثاني 

قوله: (وقال أبو ثور وعيسى بن أبان: لا يبقى حجة) . 

ش: أقول: المذهب الثاني: أن اللفظ العام إذا دخله التخصيص فإنه 
لا يبقى حجة فيما لم يخص . 

أي : لا يصح الاحتجاج باللفظ فيما بقي بعد التخصيص مطلقا . 

ذهب إلى ذلك أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي صاحب الشافعي ‏ 
وذهب إليه عيسى بن أبان الحنفي . 

د علد عا 
دلعل أصحاب المذهب الثاني 

قوله: (لأنه يصير مجازاً فقد خرج الوضع من أيديناء ولا قرينة تفصل 
وتحصر فيبقى مجملا) . 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الثاني على أن العام بعد 
التخصيص لا يبقى حجة ‏ بقولهم: إن اللفظ العام قد وضع حقيقة لجميع 
الأفراد وهيى ‏ خمس الميتات السابقة الذكر ‏ فإذا خص منه بعض الأفراد 
وأخرج كالسمك والجراد فإنه يكون اللفظ قد استعمل في بعض ما وضع له 
وهو غير ما وضع له فيكون مجازاء وحينئذ خرج الوضع من أيدينا؛ حيث إنا 
كنا بوضعه الأصلي نفهم جميع الأقزاد ولق بعك التخصيضن ضان:مجارا 
فلم يبق للفهم معتمد سوى القرينة وتلك القرينة غير معينة فلا يهتدى إليها. 
وقد يحمل على أقل الجمع؛ لأنه هو المستيقن . 


حل 


فسيقن المكاز فيما وداء صورة التخصيص متردد بين أقل الجمع» وما 
عدا صورة التخصيص.»ء ويمتنع الحمل على الكل لما فيه من تكثير جهات 
التجوزء وليس حمله على أحد المجازين أولى من الآخر؛ لعدم دلالة اللفظ 
عليه ظاهرا فصار مجملا . 

فمثلا : لفظ «السارق» إذا خرج منه ثلاثة أفراد: «سارق ما دون 
النصاب» و «السارق من غير حرز» و «السارق الذي يستحق النفقة» فبم يفهم 
المراد منه على سبيل الحصرء وقد خرج الوضع من أيديناء ولا قرينة تفصل» 
وتحصر؟ فيبقى مجملا . 

* * 
أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله: (ولنا). 

ش : أقول: لقد استدل أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور ‏ 
على أن العام بعد التخصيص يبقى حجة فيما بقي ‏ بأدلة» هي كما يلي : 

* #0 
الدليل الأول 

قوله: (تمسك الصحابة رضي الله عنهم ‏ بالعمومات. وما من 
عموم إلا وقد تطرق إليه التخصيص إلا البسيرء كقوله تعالى: #8 وَمَامن 
دتََ في لْأرَضٍ إِلَّا عَلَ لَه يزُّهَا4 [ هود : 5]. « وَأك لله بعل َو علي »4 
[المائدة: 41]» فعلى قولهم: لا يجوز التمسك بعمومات القرآن أصلاً) . 

ش: أقول: الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الأول على أن 
العام يبقى حجة بعد التخصيص ‏ : إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
على الاحتجاج بالعمومات» وأكثرها قد خصص . 


كول 


من ذلك: احتجاجهم بقوله تعالى : 8 أَلَيَهُ وان فلْجَدُوا كل وحِدر هما أنه 
بَلدَوَ 4 [النور: 7]» مع أنها مخصوصة بالمكرهء والصبي» والمجنون» 
والجاهل . 

كذلك احتجاج فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ بعموم قوله تعالى: 
« وم يمه ولد حت 4 [النساء: ]١١‏ على طلب حقها من ميراث أبيهاء 
ولم ينكر عليها أبو بكر ولا غيره من الصحابة ذلك» مع أنه مخصص 
بالكافرء والقاتل» والعبد. 

كذلك احتج ابن عمر على تحريم نكاح المرضعة بعموم قوله تعالى: 
« وَأْمَهشُكُمْ الى أَرَصَعَتَكُ4 [النساء: 177]» وقال: «قضاء الله أولى من 
قضاء ابن الزبير»» مع أن هذا العموم مخصوص لكون الرضاع المحرم متوقفاً 
على شروط وقيود» فليس كل مرضعة محرمة» ولم ينكر عليه أحد صحة 
احتجاجه بهذا العموم» فكان إجماعاً. 

والأمثلة على هذا كثيرة كلها تدل على إجماع الصحابة على الاحتجاج 
بالعموم المخصوص . 

وما من عام في القرآن والسنة إلا وتطرق إليه التخصيص إل موضعين 
هي قوله تعالى: وما ين دَآجَدَ في الْأَرضٍ إلا علَ اله قا 4 [هود: 1]ء 
وقوله : « وَأكِ أَهَه يكل عَىَِعَلِي؛ 4 [المائدة: 917]. 

وبناء على قولهم فإنه يلزم عدم جواز التمسك بعمومات القرآن أصلاً؛ 
لأنها كلها صارت مجملة بعد التخصيصء. والمجمل لا يعمل به إلا بدليل 
خارجي . 

وهذا باطل كما هو واضح من تمسك واحتجاج الصحابة بالعمومات 
التخصؤاسة : 
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الدليل الثاني 

قوله: (ولآن لفظ «السارق» يتناول كل سارق بالوضعء فالمخصص 
صرف دلالته عن البعض» فلا تسقط دلالته عن الباقي كالاستثناء) . 

ش: أقول: الدليل الثانى ‏ من أدلة أصحاب المذهب الأول على أن 
العام يبقى حجة بعد 5 أن لفظ «السارق» قد وضع لجميع 
السارقين؛ لأنه مفرد محلى بألء. يفيد العمومء فهو إذن ‏ يتناول كل 
سارق مهما كان» فلما جاء المخصّص فإنه صرف دلالة اللفظ «وهو السارق» 
عن بعض السارقين وبين أن هؤلاء لا تقطع أيديهم إذ سرقوا ‏ مثل: 
المجنون. والصبيء ومن سرق من مال ابنه» ومن سرق ما دون النصاب ‏ 
فإذا صرف المخصص دلالة اللفظ عن هؤلاء فإنه لم يصرفه عن دلالته عن 
الباقي ولم يتعرض للباقي لا من قريب ولا من بعيدء فيبقى اللفظ يدل على 
الباقي على ما كان سابقآء إذن لا تسقط دلالة اللفظ ‏ «وهو السارق» ‏ عن 
الباقي بل تبقى مستمرة . 

قياساً على الاستثناءء فإذا قال: «أكرم الطلاب إلا زيداً» فإن الاستثناء 
خاص يزيد وقد أخرجه عن الإكرام؛ ولم يتعرض لبقية الطلاب فيبقون على 
إكرامهم . 

# خا‎ ٠ 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني‎ 

لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم ‏ : «يصير العام بعد 
التخصيص مجازا؛ لأن اللفظ العام دل على بعض الأفراد وهذا لم يوضع له 
اللفظ العام» فلا يفهم المعنى المراد إلا بقرينة» والقرينة غير معينة فبم يفهم 
المراد منه ولا قرينة تفصل وتحصر فيبقى مجملا» . 


١ 


أجاب أصحاب المذهب الأول عن ذلك بما يلي : 


ع 


أولا : 
قولهم : «يصير مجازاً» أجاب أصحاب المذهب عن ذلك بوجهين: 


الوجه الأول 

قوله: (وقولهم : «يصير مجازاً)» ممنوع). 

ش: أقول: الوجه الأول: إن قولكم: إن العام بعد التخصيص يصير 
مجازاً هذا لا نسلمه» بل هو حقيقة؛ لأن العام دل على عدة أفراد» فإذا خرج 
فرد معينء» أو أفراد بقيت دلالة العام على الباقي حقيقة على ما هي عليه. 
ليست مجازاً؛ لأن الباقي لم يتأثر بالتخصيصء إنما الذي تأثر هو المخصصص 
والمخرج مثل قولنا: «أكرم الرجال إلا زيداً» فإذا خرج فإن زيدا هو المتأثر 
حيث خرج عن حكم الرجال؛ أما الرجال الباقون فإن الإكرام يكون لهم على 


ال 
د *# 
الوجه الثاني 
قوله: (وإن سُلَّم فالمجاز دليل إذا كان معروفاً؛ لأنه يعرف منه المراد» 
فهو كالحقيقة). 


ش : أقول : الوجه الثاني : سلّمنا لكم أن اللفظ العام يصير مجازا بعد 
التخصيص فإنه يعمل به إذا كان معروفا ويتمسك به بغير قرينة أو دليل زائد 
كقوله تعالى: #أوَ جا أَحَدُ مِنَكم من ألْمَآيط » [النساء: 47]» فإنه وإن كان 
مجازاً يعمل به بدون قرينة؛ لأنه معروف» حتى أن الحقيقة في مثل ذلك قد 


4ىا 


فكذلك التفهيم بالعمومات المخصصة معروف باللسان ولا يمكن 
اطراحه . 


قولهم : «لا قرينة تفصل وتحصر؛ . 

أجاب أصحاب المذهب الأول عن ذلك بما يلي : 

قوله: (قولهم: «لا قرينة تفصل» قلنا: ليس كذلك فإنا 
إنما نجعل اللفظ مجازاً بدليل التخصيص». فيخص الحكم به دون 
ماعداه). 

ش : أقول: إن فولكم : «لا قرينة تفصل وتحصر فيكون هيا هزه 
دعوى لا صحة لها ولا نسلمها؛ لأن اللفظ ما جعل مجازاً على زعمكم إلا 
فالحكم العام اختص فيما بقي بعد تخصيصه. وانتفى عما أخرجه 
المخصّص . 

تنبيه: إن أصحاب المذهبين قد اتفقا على أن ما بقي بعد التخصيص 

فقال أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور ‏ : يعمل به عن طريق 
اللفظ العام؛ لأن دلالته على ما بقي حقيقة . 

وقال أصحاب المذهب الثاني: يعمل به عن طريق دليل خارجي . 


د *# 


حي 


العام يعد التخصيص حقيقة أم مجاز؟ 
اختلف في العموم إذا خص منه أفراد هل يصير مجازا فيما بقي بعد 
التخصيص أم يبقى على أنه حقيقة؟ 


اختلف فى ذلك على مذاهب : 
المذهب الأول 
قوله: (فصل: واختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيصء» وهو قول 
أصحاب الشافعى) . 


ش: أقول: المذهب الأول: أن العام إذا دخله التخصيص فهو حقيقة 
فيما بقي» ويستدل به فيما خلا المخصوصء. وهذا مطلقا. 

ذهب إلى ذلك أبو يعلى ‏ في العدة ‏ » وقال: إن كلام الإمام أحمد 
يدل على هذا» . 

وهو اختيار أكثر الحنابلة» وأكثر الشافعية» وكثير من الحنفية» ونسب 
إلى الإمام الشافعي . 

تنبيه: قول ابن قدامة ‏ هنا : (إنه قول أصحاب الشافعي» فيه نظر؛ 
لأن هذا المذهب اختاره أكثر الشافعية ‏ لا كلهم كما قال المحلي ‏ في 
«شرح جمع الجوامع» ‏ أو هو مذهب كثير منهمء كما قال ذلك الامدي 
في «الاحكام» ‏ . 

من 
المذهب الثاني 
قوله: (وقال قوم يصير مجازاً على كل حال) . 
ش: أقول: المذهب الثاني: أن العام إذا دخله التخصيص فإنه يصير 


١و‎ 


مجازا فيما بقي مطلقاًء أي: سواء كان المخصص لفظاأً أو غير لفظ» وسواء 
كان منفصلاً أو غير منفصل . 

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء: منهم أبو الخطاب في «التمهيد». 
وابن تيمية في «المسودة». واختاره إمام الحرمين في «البرهان»» والقرافي في 
«شرح تنقيح الفصول». وابن الحاجب في مختصرهء والبيضاوي في 
«المنهاج»» وهو قول الأشعرية والمعتزلة» وإليه مال الغزالي» وكثير من 
الشافعية والحنفية. 

ند بيد فت 
دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله: (لأنه وضع للعمومء فإذا أريد به غير ما وضع له كان مجازا 
وإن لم يكن هذا هو المجاز فلا يبقى للمجاز معنى؛ إذ لا خلاف في أنه لو رد 
إلى دون أقل الجمع فقال: «لا تكلم الناس» وأراد «زيداً» وحده كان مجازاً 
وإن كان هو داخلا فيه) . 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الثاني على أن العام إذا 
دخله التخصيص صار مجازاً مطلقاً ‏ بقولهم: إن لفظ العموم وضع أصلاً 
وحقيقة لاستغراق جميع الأفراد. فإذا أريد بذلك اللفظ غير ما وضع له 
بسبب قريئة كان مجازاء وهذا هو معنى المجاز عند أهل اللغة» ولا معنى له 
إِلهّّ هذا . 

أو تقول بعبارة أخرى في بيان هذا الدليل ‏ : إن حد المجاز: 
استعمال اللفظ في غير ما وضع له» ولفظ العموم يقتضي الاستغراق في أصل 
الوضع» فإذا استعمل لفظ العموم في البعض صار مستعملاً في غير ما وضع 
له» فصار مجازاء فمثلا: لو قال السيد لعبده: دلا تكلم الناس», ثم رد هذا 
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اللفظ إلى ما دون أقل الجمع. وال لايك ذا خاي 4 كان هذا مهار :إن 
اديه داخلاً في لفظ «الناس»»؛ وذلك لأنه استعمل لفظ «الناس» التي من 
صيغ العموم ‏ في غير ما وضع له وهو: الخصوصء وهو زيد. 
اعتراض على هذا 
اعترض بعضهم على ذلك قائلاً: إنهم وضعوا العموم للاستغراق مع 
فقد القرينة ووضعوه للبعض مع القرينة . 


الجواب 
يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: هذا لا يمكن؛ لأنه يفضي إلى رفع 
المجاز من الكلام» لأنه ما من لفظ إلا ويمكن أن يقال هذا فيه» ولهذا يمكن 
أن يقال: «الأسد مع الإطلاق حقيقة في الحيوان المفترس» وهو مع القرينة 
حقيقة في الرجل الشجاع» . 
+ جد 7 
المذهب الثالث ودليله 
قوله: (وقال آخرون: إن خصص بدليل منفصل صار مجازاً؛ لما 
ذكرناه وإن خصص بلفظ متصل فليس بمجازء بل يصير الكلام بالزيادة كلاماً 
آخر موضوعاً لشيء آخر. فإنا نقول اامسلم؟, فيدل على واحد. ثم نزيد الواو 
والنون فيدل على أمر زائد ولا نجعله مجازاًء ونزيد الألف واللام في «رجل» 
فيصير صيغة أخرى بالزيادة» ولا فرق بين زيادة كلمة. أو زيادة حرف» فإذا 
قال: «السارق للنصاب يقطع» أو يقطع السارق إل سارق دون النصاب» فلا 
محاز فيه» بل مجموع هذا الكلام موصوع للدلالة على ما دل عليه.ء فقوله 
تعالى : « الف سََةَ إلا ميت عَامَا 4 [العنكبوت: :]١5‏ دل على تسعماثة 
وخمسين وضعاً فكأن العرس وضعت لذلك عبارتين) . 
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ش: أقول: المذهب الثالث: التفصيل . بيانه : 

إن خص لفظ العام بدليل منفصل من عقل» أو نقل صار مجازا . 

وإن خص لفظ العام بدليل متصل كالشرط والاستثناء» والصفة لم يصر 
مجازا. 

هذا المذهب نسبه الغزالي في «المستصفى» والآامدي في «الإحكام» 
إلى القاضي أبي بكر الباقلاني . 

د 0 
دليل هذا المذهمب 

استدل على هذا المذهب بأن قيل : 

إن العام لما خصص بدليل منفصل صار مجازا؛ لأن اللفظ العام وضع 
لاستغراق جميع الأفراد» فإذا خصص بمخصص منفصل - كالعقل والحس 
والنصوص والقياس ‏ فإنه يكون قد أريد بذلك اللفظ العام غير ما وضع له 
بسبب قرينة كان مجازا وهذا قد استدل به أصحاب المذهب الثاني . 

أما العام إذا خص بدليل متصل ‏ سواء كان شرطاء أو تقييداً بصفة» 
أو استثناء ‏ فإنه لا يصير مجازا؛ لأن التخصيص بالمتصل يختلف عن 
التخصيص بالمنفصل . 

ووجه الاختلاف: أنه في التخصيص بالمتصل يصير الكلام بسبب 
الزيادة المتصلة به كلاما اخر مستقلا قد وضع للبعض . 

فمثلاً لو قال: «من دخل داري أكرمته» كان له معنى» فإذا زاد شرطأ 
وقال: «من دخل داري وأكرمني أكرمته»» أو زاد صفة وقال: «من دخل 
داري عالماً أكرمته»» أو زاد استثناء وقال: «من دخل داري إِلّ بني تميم 
أكرمته»؛ فإن المعنى يتغير عن معنى قوله: «من دخل داري أكرمته» مطلقاء 


١) 


وصار معنى الشرط : أن الداخل المكرم» ومعنى الصفة: الداخل العالم» 
ومعنى الاسعتاء: الداخل ممن لبق من بني دميم » فكان اللفظ والمعنى 
مختلفاً» وكل واحد من اللفظين حقيقة فى معناه. 

وصار هذا بمنزلة قول القائل: «مسلم» فإذا زاد فيه الألف واللام فقال : 
«المسلم» صار اللفظ بإلحاق الزيادة له معنى آخر وهو: التعريف . 

وإذا زاد الواو والنون فقال: «مسلمون) فإن اللفظط بإلحاق هذه الزيادة 
صار دالاً على معنى زائد بجهة الحقيقة» لا بجهة التجوز» فكذلك فيما نحن 

ولأاقترق يبن أةاتزيتد. عغرفا او كلمة كما ةلدا فإذا قال» 
«السارق للنصاب يقطع'. أو قال: «يقطع السارق إلا سارق دون 
النصاب»» فإنه لا فرق بين القولين» وكله حقيقة لا مجاز فيه؛ لأن مجموع 
هذا الكلام موضوعاً للدلالة على ما دل عليه وهو: «أن السارق للنصاب 
تقطع يذه». 

وعلى هذا نقول في قوله تعالى: « قَيِيَتَ هج أْفَ سَكَةٍ إلا يت » 
[العتكبوت: :]١5‏ إن مجموع هذا القول دل على المستبقى بجهة الحقيقة 
وهو قائم مقام قوله: «فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عاماً». 

أي: كأن العرب وضعت عن «تسعمائة وخمسين» عبارتين «إحداهما: 
«ألف سنة إل خمسين 224 والأخرى «تسمعائة وخمسون». وهذا الوضع 
حقيقياً لا مجاز فيه. 


١] 


الجواب عن ذلك 

قوله: (ويمكن أن يقال: ما صار بالوضع عبارة عن هذا القدرء بل بقي 
الألف للألف. والخمسون للخمسين, و «إلاآ؛ للرفعء فإذا رفعنا من الألف 
خمسين بقي تسعمائة وخمسون. أما زيادة الواو والنون فلا معنى لها في نفسها 
بخلاف هذا) . 

ش: أقول: أجيب عن كلام أصحاب المذهب الثالث السابق ب : أن 
دلالة اللفظ عند اقترانه بالدليل اللفظي المتصل لا يخرج عن حقيقته 
وصورته بما اقترن به وإلاً كان كل مقترن بشيء خارجاً عن حقيقته» ويلزم من 
ذلك خروج الجسم عن حقيقته # من حيث هو جسم عند اتصافه بالبياض» 
أو السواد» وكذلك في كل موصوف بصفةء وهو محالء» وإذا كان باقياً على 
حقيقته فمعناه لا يكون مختلفاء بل كل ما هنالك أن يكون مصروفاً عن معناه 
بالقرينة المقترنة به» وهو التجوز بعينه . 

وعلى هذا فألفاظ الاية المذكورة في قصة نوح الألف للألف. 
والخمسون للخمسينء و «إلا» للرفع بعد الإثبات» ونحن بعلم الحساب 
غزرقنا أن هذا تسعناتة .وخسموة سفية: إذا إذا نوفيا ألنا ورقها سين 
علمنا مقدار الباقي بعلم الحسابء فلا نقول: المجموع صار عبارة موضوعة 
عن هذا العدد. 

وخرج عن هذا زيادة الألف واللام في «المسلم»» والواو والنون في 
«مسلمون»»ء فإن تلك الزيادة لا معنى لها في نفسها دون المزيد عليهء ولا 
سبيل إلى إهمالهاء وذلك كانت موجبة للتعيين في الوضع . 


اعتراض على هذا 
اعترض معترض ‏ على هذا الجواب ‏ قائلا : لو قال شخص: «أنت 


١و‎ 


طالق» كان بمطلقه تنجيزاً للطلاق» ولو اقترن به الشرط وهو: «إن دخلت 
الدار» كان تعليقاً مع أن الشرط له معنى» ولولا تغير الدلالة والوضع لما كان 
كذلك . 


جوايه 
يمكن أن يجاب عن ذلك ب : أنا لا نسلّم التغيير في الوضع» بل 
غايته: صرف اللفظ عما اقتضاه في جهة إطلاقه إلى غيره بالقرينة . 


#* # 


دلدل أصحاب المذهب الأول 

قوله: (ووجه قول القاضي: أن القرينة المنفصلة من الشرع كالقرينة 
المتصلة؛ لأن كلام الشارع يجب بناء بعضه على بعض فهو كالاستثناء» وقد 
تبين الكلام فيه) . 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الأول وهم القاضي أبو يعلى 
وأكثر العلماء ‏ على أن العام إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقي 
بقولهم: إن لفظ «السارق» مثلا قد وضع لجميع السارقين» فلما جاء 
المخصص صرف دلالة اللفظ ‏ وهو السارق عن بعض السارقين وبين أن 
هذا البعض ‏ كالمجنون والصبي - لا تقطع أيديهم» وإذا صرف دلالته عن 
هؤلاء» فإن دلالته على الأفراد غير المخصوصين باقية لم تتغير» ومستمرة 
على ما هي حقيقة . 

إذن دلالة اللفظ العام المخصوص حقيقة فيما بقي . 

قياساً على الاستثناءء فإذا قال مثلاً: «أكرم العلماء إلا زيداً» فإن 
الاستثناء خاص بزيد والخطاب متعلق بهء وقد أخرجه عن الإكرام» إذن 


ااا 


الاستثناء صرف دلالة اللفظ عن زيد فقطء ولم يتعرض للعلماء الباقين لا من 
قريب ولا من بعيدء فيبقون على ما هم عليه يكرمون حقيقة . 

ولا فرق في ذلك بين القريئنة المخصصة المنفصلة والقرينة المتصلة كما 
لا حظت؛ لأن الشارع لم يفرق بينهما . 

تنبيه: ذكر ابن قدامة في هذه المسألة ثلاثة مذاهب». وبقي أربعة» هي 
كما يلي : 

الأول: إن خص العام بدليل لفظي فهو حقيقة سواء كان المخصصص 
متصلاء أو منفصلاء وإن خص بغير ذلك فهو مجاز. 

الثاني : إن خص العام وبقي جمع فهو حقيقة في الدلالة عليه وإن بقي 
شيء لا يطلق عليه جمع فهو مجاز. 

الثالث: إن خص العام بقرينة مخصصة مستقلة بنفسها سواء كانت 
لفظية كقول المتكلم بالعموم: «أردت به البعض الفلاني» أو كانت القرينة 
المخصصة عقلية كالدلالة الدالة على أن غير القادر غير مراد بالخطاب فى 
العبادات فهو مجازء وإن لم يكن كذلك فهو حقيقة . | 

الرابع: إن خص العام بالشرط كقوله: «من دخل داري وأكرمني 
أكرمته»» أو بالصفة كقوله: «من دخل داري عالما أكرمته» فهو حقيقة» وإن 
خص بغير ذلك فهو مجاز. 

ده ع 
الحدٌ الذمي ينتهي إليه التخصيص 

لقد اختلف العلماء فى الحد الذي ينتهى إليه التخصيص بالمخصصات 

المنفصلة على مذاهب : | | 


ين 


المذهب الأول 

قوله: (فصل: ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد) . 

ش: أقول: المذهب الأول: أنه يجوز أن يخصص العام إلى أن 
يبقى واحد مطلقاًء أي: سواء كان العام جمعاً كالرجالء أو غير 
جمء مثل: «من» و (ما4ء مثاله قوله تعالى : الْدِنَ فَالَ لَهُمِ الئاس إِنَّ التاس قد 
الأشسجعي . 

ذهب إلى هذا أكثر الحنابلة» وهو قول الإمام مالك. وبعض الشافعية؛ 
وأكثر الحنفية . 


د # 


المذزهمب الثاني 

قوله: (وقال الرازي والقفال» والغزالي : لا يحوز النقصان من أقل 
الجمع) . 

ش: أقول: المذهب الثاني : أنه لا يجوز أن يخصص العام إلى أن 
يبقى واحدء بل الذي يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى أقل الجمع مطلقاء 
الغزالى . 

تنبيه : ذكر ابن قدامة ‏ رحمه الله : أن هذا ذهب إليه أبو بكر الرازي 
الجصاص»ء وأبو بكر القفال» وهذا فيه نظر؛ لأن هذين العالمين لهما مذهب 
آخر سيأتى ذكره إن شاء الله . 


١/4 


دليل هذا المذهب 
قوله: (لأنه يخرج به عن الحقيقة) . 
ش: أقول: استدل من ذهب إلى المذهب الثاني بقوله: إن حقيقة 
العموم هو الجمع» فإذا خصص إلى أن يبقى واحد خرج به عن حقيقته» فلا 
بد أن يبقى أقل ما يطلق عليه جمع» وهو أقل الجمع . 


# ا 


دليل أصحاب المذهب الأول 

قوله: (ولنا: أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة. وفي القرينة 
المنفصلة يجوز ذلك فكذلك في المنفصلة) . 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الأول على أنه يجوز تخصيص 
العام إلى أن يبقى واحد مطلقاً ‏ بقولهم: إنه يجوز أن يخصص العام إلى أن 
يبقى واحد في القرائن والمخصصات المتصلة» فيجوز أن يقول القائل «أكرم 
الناجحين من الطلاب» وهو يقصد واحدا وما دام أنه يجوز التخصيص إلى أن 
يبقى واحد في المخصصات المتصلة فكذلك يجوز تخصيص العام إلى أن 
يبقى واحد في المخصصات المنفصلة ولا فرق بينهما؛ والجامع: أن كلاً 
منهما يسمى مخصصاً وكلام الشارع فيهما واحد. 

وقد استدلوا ‏ أيضاً ‏ بأنه قد وقع في القرآن حيث عبّر الشارع بلفظ 
الجمعء وأراد واحداء كقوله تعالى: 8 إِنّا حَحَنٌ نَرَلنَا ألذّكْرَ وَإنَا ام لحَييظُويَ » 
[الحجر: 4]» وقوله: ##الْدِنَ هال لهم ألتاس إنَّ الئاس فد جمعوأ ل 4 
[ال عمران: ]١7"‏ » فقد عبر بلفظ «الناس» والمراد به واحد وهو: نعيم بن 
مسعود الأشجعي» وقوله: « أَرْلِكَ ا ل 4 [النوو 5 ]ء 
والمراد به عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ . 


يال 


ودل على ذلك الإطلاق ‏ أيضاً ‏ . 

فقد روي أن عمر قد كتب إلى سعد بن أبي وقاص قائلا : «قد أنفذت 
إليك ألفي رجل»» وكان قد أنفذ إليه القعقاع بن عمروء مع ألف رجل» فقد 
أطلق اسم الألف الأخرى وأراد بها القعقاع . 

ا دما نت 
المذهب الثالث ‏ وهو لم يذكره ابن قدامة ‏ 

أنه يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقل المراتب التي ينطلق عليها 
ذلك اللفظ المخصوص.ء. مراعاة لمدلول الصيغة» فيجوز التخصيص في 
الجمع مثل «الرجال» إلى ثلاثة؛ لأنها أقل مراتب الجمع على الصحيح ‏ كما 
بينا ذلك فيما مضى ‏ . 

أما في غير الجمع من صيغ العموم كأدوات الشرط والاستفهام» ولفظ 
الواحد المعرف بأل ونحوهاء فيجوز التخصيص فيها إلى أن يبقى واحد؛ لأنه 
أقل مراتبه نحو قوله: «من يكرمني أكرمه» ويريد به شخصاً واحدا. 

وهذا رأي أبي بكر القفال» وأبي بكر الرازي . 

تنبيه : لقد بان لك الفرق بين هذا المذهبء والمذهب الثاني الذي هو 
مذهب الغزالي . 


نم نا 
المذهب الرابع ‏ ولم يذكره ابن قدامة ‏ 
أنه لا يجوز أن يُخصص العام إلى أن يبقى واحدء ولا أقل الجمع» بل 
الذي يجوز هو: أن يخصص العام إلى أن يبقى عدد يوصف بالجمع الكثير 
مطلقاً» أي: سواء كان لفظ العموم جمعاً مثل: «الرجال» أو غير جمع 
كأدوات الشرط والاستفهام ولفظ الواحد المحلى بأل. 


م8١‎ 


إل أن يُستعمل ذلك اللفظ العام في الواحد على سبيل التعظيم» مثل 


قوله تعالى: 9 إنَا تحن تَرْلَنَا أَلّكْرَ 4 [الحجر: 94]» وقوله: # فَتَدَرًا ممم 
لْعَدِرن» [المرسلات: 77]. 

ذهب إلى ذلك أبو الحسين البصري ‏ فى «المعتمد» ‏ واختاره 
فخر الدين الرازي ‏ في «المحصول» ‏ وبعض أتباعه» ونصره القاضي 
أبو يعلى ‏ فى «الكفاية؛) ‏ . 

د # 
دليل أصحاب هذا المذهب 

استدل أصحاب المذهب الرابع بقولهم: إن الشخص لو قال: «أكلت 
الرمان الذي فى الدار» وكان فيها ألف رمانة» وقد أكل واحدة» أو ثلاث 
رمانات : عابه أهل اللغة على هذا . 

ولو قال: «من دخل داري أكرمته» ثم قال: «أردت به زيداً وحده» عابه 


أما لو أبقى كثرة قريبة من مدلول اللفظ فإنه يعد موافقاً مطابقاً لوضع 


أهل اللغة. 

وهذا المذهب أقرب المذاهب إلى الصواب لمن تأمله. 
والله أعلم . 

تنبيه: ما ذكر أهم المذاهب فى المسألة» وهناك مذاهب أخرى فيها 
أضعف مما ذكر . 


حول 


دخول المخاطب تحت الخطاب بالعام 
اختلف العلماء في المخاطب هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة 
+ #0 
المذهمب الأول 
ش: أقول: المذهب الأول: إن المخاطب ‏ بكسر الطاء ‏ وهو 
المتكلّم. يدخل تحت الخطاب بالعام مطلقاًء أي: سواء كان الخطاب أمرا 
أو نهيء أو خبراً ‏ إن صلح ‏ لدخوله . 
وهو مذهب أكثر الحنابلة وبعض الشافعية» ونسبه الأمدي ‏ في 
«الاحكام» ‏ إلى الأكثرين . 
#*# 
المذهمب الثائسي 
قوله: (وقال قوم : لا يدخل). 
ش: أقول: المذهب الثاني: أن المخاطب لا يدخل تحت الخطاب 
بالعام مطلقاًء أي: سواء كان الخطاب أمراء أو نهياًء أو خبرا. 
* #6 
أدلة أصحاب المذهب الثاني 
لقد استدل أصحاب المذهب الثاني على أن المخاطب ‏ بكسر 
الطاء ‏ لا يدخل ولا يندرج تحت الخطاب بالعام ‏ بأدلة» هي كما يلي : 


لديل 


الدليل الأول 

قوله: (بدليل قوله تعالى: # فل أسَّمْحَِنُ كلميو . . * [الرعد: ]١5‏ ). 

ش: أقول: الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الثاني على أن 
المخاطب لا يدخل تحت الخطاب بالعام ‏ : قوله تعالى: 8 فل أسَّه حَِقُ ص 
شَىْء. . . # [الرعد: .]١5‏ 

وجه الدلالة: أن ذات الله وصفاته أشياء وهو غير خالق لهاء ولو كان 
المخاطب داخلاً في عموم خبره لكان خالقاً لها وهو محال. 

*# 0* 
الدليل الثاني 

قوله: (ولو قال قائل لغلامه: «من دخل الدار فاعطه درهماً» لم يدخل 
في ذلك). 

ش: أقول: الدليل الثاني من أدلة أصحاب المذهب الثاني على أن 
المخاطب لا يدخل تحت الخطاب بالعام ‏ : أن السيد لو قال لعبده: «من 
دخل الدار فاعطه درهما» ولو دخل السيد فإنه يكون من الداخلين إلى الدار 
ويوصف بأنه داخل» ومع ذلك لا يحسن أن يعطيه درهما مع أنه داخل؛ لأن 
العبد لو أعطى السيد فكأن السيد أعطى نفسه وهذا لا يُسمّى عطاء . 

ولو كان المخاطب داخلاً تحت عموم أمره لكان إعطاؤه حسنا . 


#03 * 


الجواب عن الدليلين السابقين 
قوله: (وهذا فاسد). 


ش: أقول: يمكن أن يجاب عن الدليلين اللذين استدل بهما أصحاب 
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المذهب الثاني على أن المخاطب لا يدخل» بأن يقال: إن هذا الاستدلال 
ظاهر الفمساد والبطلان ؛ لوجوه ثلاثة : 


لخ نا نا 


الوجه الأول 

قوله: (لأن اللفظ عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطب فيما 
ذكروه). 

ش: أقول: الوجه الأول من وجوه فساد ما استدل به أصحاب 
المذهب الثاني : إننا لو نظرنا إلى الاية ‏ وهي قوله تعالى : 8 قل أنه حَِقٌ 
كل سَىْءِ . . . * [الرعد: ]١5‏ ونظرنا إلى قول السيد لعبده: «من دخل الدار 
فاعطه درهماً ‏ نظرة لغوية مجردة لوجدنا أن اللفظ عام» ولكن القرينة هي 
التي خصصت المخاطب . 

أي: أنه بالنظر إلى عموم اللفظ الوارد في الاية لوجدنا أنه يقتضي 
كون الله تعالى ‏ خالقاً لذاته وصفاته غير أن القرينة هي قد خصصت الله 
تعالى» والقرينة هنا هي العقل» أي: أن العقل منع أن يخلق الله صفاته 
وذاته . 

كذلك الحكم في قول السيد لعبده فإنه خصّص بالقرينة وهي العقل 
حيث إن العقل منع من أن يعطي الإنسان نفسه؛ لأنه لو دخل السيد الدار 
وأعطاه العبد للزم من ذلك أن السيد يعطي نفسه وهذا ممتنع عقلاً وكذلك 
القرينة الحالية منعت من ذلك؛ حيث إن السيد هو المتكلم . 


فبالنظر إلى ذلك كله امتنع ثبوت حكم العموم في حقه . 


#*#0 * 


١/65 


الوجه الثاني 

قوله: (ويعارضه قوله تعالى: 9# وهوبه ل شَىْء عَِيك4 [البقرة : 4] ). 

ش: أقول: الوجه الثاني: من وجوه فساد ما 00 به أصحاب 
المذهب الثاني : أنه يعارض قولكم قوله تعالى: 9 وهو يكل شَىْءٍِ علي # 
سو سوس عع عي 

م ين 
الوحجه الثالث 

قوله: (ومجرد كونه مخاطباً ليس بقرينة قاضية بالخروج عن العموم 
والأصل اتباع العموم) . 

ش : أقول : الوجه الثالق من وجوه فساد ما استدل به أصحاب 
المذهب الثاني : أنه إذا وردت صيغة من صيغ العموم في الكلام فالأصل 
أن يكون عاماً بسبب تلك الصيغةء والأصل يجب اتتباعه والعمل به 
ومخصصات العموم المنفصلة. والمتصلة معروفة بح كما سيأتيى ‏ ومجرد 
كون الله تعالى ‏ في الاية» أو كون السيد مخاطباً هذا ليس من القرائن 


والأدلة المخصصة التي تقضي بالخروج عن العموم» ولذلك لا يخرج 
المخاطب ‏ بكسر الطاء ‏ إلا بقريئة تخرجه. وإلاً هو داخل تحت العموم . 
د 0 
المذزهمب الثالث 


قوله : (واختار أبو الخطاب: أن الاآمر لا يدخل في الأمر) . 
ش: أقول: المذهب الثالث : التفصيل . بيانه : 
إذا كان المخاطب بالعموم امرا فلا يدخل تحت الخطاب بالعام . 


كلما 


أما إذا كان المخاطب غير آمر فإنه يدخل تحت الخطاب بالعام . 
ذهب إلى ذلك أبو الخطاب ‏ في «التمهيد؛ ‏ ونسبه هو إلى أكثر 
الفقهاء والمتكلمين . 
لخ دم قي 
أدلة أصحاب المذهب الثالت 
استدل أصحات المذهب الثالك ‏ على أن المخاطب الامر لا يدخل 
تحت الخطاب العام بأدلة» هي كما يلي : 


ا كت 


الدليل الأول 

قوله: (لأن الأمر : استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه.ء ولن يتصور 
كون الإنسان دون نفسه فلم توجد حقيقته) . 

ش: أقول: الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الثالث ‏ : أن 
حقيقة الأمر هي : «استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه»» والإنسان لا يتصوّر 
أن يكون دون نفسهء بل هو على وتيرة واحدة ليس بعضه أدون من بعض» 
فلا يجوز أن يأمر بعضه البعض الآخر منهء فلذلك لا توجد حقيقة الأمر هناء 
فلم يجز أن يأمر العاقل نفسه. 

وبناء عليه : لا يدخل الامر بالخطاب العام بذلك الخطاب . 


د ا ين 


الدليل الثاني 
قوله: (ولأن مقصود الأمر الامتثال» وهذا لا يكون إلا من الغير). 


ش: أقول: الدليل الثانى ‏ من أدلة أصحاب المذهب الثالث ‏ : أن 


١ /ام‎ 


المقصود والغرض من الامر أن يُمتثل المأمور به» ويفعل سواء ضر أو نفع 
ولهذا يقول العاموير: اطق وامتعليت0 وفعلت» وهذا لا يكون إلا من 
الغير . 


2 
52 
ع 


الجواب عن هذين الدليلين ‏ ولم يذكره ابن قدامة ‏ 

يمكن أن يجاب عن الدليلين السابقين اللذين استدل بهما أصحاب 
المذهب الثالث ‏ بأن يقال: إن المخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام 
طلقا 4 سسواء كان اهيرا أو غير امن 

والامر ‏ في الدليلين اللذين ذكرهما أصحاب المذهب الثالث ‏ قد 
خرج من العموم بسبب القرينة» وهي: أن العاقل لا يأمر نفسه ‏ في الدليل 
الأول ولا يطلب الامتثال من نفسه ‏ في الدليل الثاني . 

والراجح عندي: المذهب الأول» وهو: أن المخاطب يدخل تحت 
الخطاب بالعام مطلقاء أي : تيواء كآن أخرا أو لها + أو يرا ا لأموية: 

الأمر الأول 

تولداتغالنى : « وهو يكل تَىْء حلم © [البقرة: 9؟7]. 

وجه الدلالة: أن اللفظ بعمومه يقتضي كون كل شيء معلوماً لله 
تعالى ‏ » وذاته وصفاته أشياء فكانت داخلة تحت عموم الخطاب. هذا 
في الخبر. 

وكذلك الأمرء فكما لو قال السيد لعبده: «من أحسن إليك فأكرمه» 
فإن خطابه لغة يقتضي إكرام كل من أحسن إلى العبد» فإذا أحسن السيد إليه 
صدق عليه أنه من جملة المحسنين إلى العبد فكان إكرامه على العبد لازما 
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وكدلك النهي ‏ كما لو قال ابييل لعبذه : لامن أحسن إليك فلا تسيء 
إليه»» فإن هذا الخطاب يقتضي عدم الإساءة لكل شخص قد أحسن إلى 
العبدء فإذا لم يسيء السيد إلى عبده صدق عليه أنه لم يسيء إلى العبدء 
فكان عدم الاساءة إلى السيد لازماً على العبد بمقتضى عموم خطاب السيد. 


فينع فين 
الأمر الثاني 
فبعف أذلة أمنيدات المدهين : الاق والقالق» وقد يان للكاذلك نظرا 
لقوة الأجابة عنها. 
مساأالة 


دخول النبي علد في أمره لأمته 
مذاهب : 
المذهمب الآأول 

قوله: (وقال القاضي: يدخل النبي كَككِدِ فيما أمر به) . 

ش: أقول: المذهب الأول: أن النبى يَكِةِ إذا أمر أمته فإنه يدخل هو 
فيما أمر به» ويكون مأمورا مثلهم . 

ذهب إلى ذلك القاضي ‏ في «العدة» ‏ وقال: قد أوما إليه الإمام 
اليل في مواضع »؛ وهو مذهب كثير من الحنابلة وعلى رأسهم أبو الخطاب 
الحنبلى . 


جيل 


بيان أن هذا مبني على مسألة قد تقدمت 

قوله: (ويمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حق الأمة من 
حكم شاركهم النبي كَل في ذلك الحكم) . 

ش: أقول: إن هذه المسألة» وهي كون النبي يَكِْةِ يدخل فيما أمر به 
أو لا يدخل ‏ هي فرع عن مسألة قد تقدمت» وهي: أن ما ثبت في حق الأمة 
من الأحكام الشرعية فإن النبي كَكِيَهَ يشاركهم في تلك الأحكام سواء كانت 
صيغتها أوامرء أو نواهي. أو أخبار إلآّ إذا ورد دليل يخصصه. وقد تقدم 
الكلام عنها وبيانها بما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى ‏ . 

خخ 2 
أدلة أصحاب المذهب الأول 

لقد استدل أصحاب المذهب الأول على أن النبي ككِيَةِ يدخل فيما 

أمر به أمته ‏ بأدلة» هي كما يلي : 


الدليل الأول 

قوله: (ولذلك لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة» ثم لم يفعل سألوه 
عن تركه الفسخ فبين لهم عذره). 

ش: أقول: الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الأول على أن 
النبي يدخل ‏ أن النبي يَكِةٍ لما أمر أصحابه بالفسخ من العمرة» قالوا: 
أتأمرنا بالفسخ وأنت لا تفسخ؟ فبين لهم عذره قائلاً: «لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت لجعلتها عمرة ولحللت كما تحلون». 

فلولا أنه دخل في الأمر لم يستدعوا الفعل منه؛ ولم يقرهم على ذلك. 
ويعتذر إليهم بعذر منعه من دخوله فيه . 


نم نم يت 


6 


الدليل الثاني 

قوله: (وقد عاب الله تعالى ‏ الذين يأمرون بالبر ويئنسون أنفسهم . 
وقال في حق شعيب ‏ عليه السلام ‏ : اما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم 
عنه». وفي الأثر: «إذا أمرت بمعروف فكن من اخذ الناس بهء وإذا نهيت عن 
منكر فكن من أترك الناس له وإلاّ هلكت». . . ). 

ش: أقول: الدليل الثاني من أدلة أصحاب المذهب الأول على أن 
النبي يقِ يدخل فيما أمر به أمته ‏ : أن الله تعالى . لا يأمر بشيء إلا 
وفيه مصلحة للأمة» ولا ينهى عن شيء إل وفيه مفسدة» والأنبياء ‏ عليهم 
السلام جميعاً ‏ من أحرص الناس على فعل الخيرات المأمور بهاء وترك 
المككرات المنهي عنهاء وذلك لكلا يدخلوا مع الذين عابهم الله تعالى 
وذمهمء. وهم: الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم . 

وشعيب ‏ عليه السلام ‏ قد صرح بذلك ‏ حيث قال تعالى في 
حقه : وما أُرِدُ أ أدَلِمَم إِلَ مآ أنْمَدحَكُمَْ عَنَةُ4 [هود: 84]: أي: لا يمكن 
أن أفعل شيئاً قد نهيتكم عن فعله» أو أترك فعل شيء قد أمرتكم بفعله» وهذه 
طريقة جميع الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام . 

وقد اقتدى بالأنبياء الصالحون من عباده الذين اقتفوا اثارهم واهتدوا 
بهديهم وهم: الصحابة ومن جاء بعدهم من السلف الصالح» فكانوا يبدأون 
أولاآ بأنفسهم فيعملون ما أمر الله به» ويتركون ما نهى الله عنه» ثم يأمرون 
وينهون غيرهم؛ وصور لنا ذلك الحسن البصري ‏ رحمه الله قائلا: «إذا 
أمرت ‏ بجعروف: فكن امن آل الناس ببهء 'وإذا تهيت عن منكر فكن .من أترك 
الناس له وإلا هلكت». 


وكون النبي ككِْخَ يدخل فيما أمر به أمته هذا هو الصواب إن 


١و١‎ 


شاء الله ؛ لأن النبي يَللِةِ مبلغ عن الله أمره وليس النبي هو الآمر حقيقة 
فيكون بمنزلة قول الله تعالى: افعلوا كذا فيجب أن يدخل فيه. 
تنح تم ين 
المذهب الثاني ولم يذكره ابن قدامة ‏ 
أن النبي كَكةٍ لا يدخل فيما أمر به. 
أدلة أصحاب المذهب الثاتى 
استدل أصحاب المذهب الثاني على أن النبي كَكِةِ لا يدخل فيما أمر 
به بأدلة» إليك أهمها مع الجواب عنها : 
الدليل الأول 
أن النبي يلِ امرء فلا يجوز أن يكون مأمورا به؛ لأنه لا يجوز أن 
يكون مأمورا به بما هو آمر به» كما لا يجوز أن يكون آمراً بما هو مأمور به. 
الجواب 
أنا لسك أن الأمر الذي يأتى به النبي يَقِةٍ هو أمره. وإنما هو من 
الدليل الثانى 
اموا تقعة زفقل يعمة وغدرة, 


د 4 


الجواب 
هو نفس الجواب عن الدليل السابق» أي يقال: إنه لم يأمر نفسه. 
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وإنما الأمر من جهة الله تعالى له ولغيره» ثم إنه يجوز مجازاً ‏ أن يأمر 
نفسه ويقول: ((إفعل» ويريد منها الفعل . 

تنبيه: قد يقول قائل: ابن قدامة ‏ رحمه الله قد جعل المسألتين 
الننارقتين مسألة واحدة» وأنت قد فصلتهما فى هذا الشرح» ألا تبين السبب 
فى ذلك . 

أقول: إني قد فصلتهما لأمرين : 

الأمر الأول: أن مسألة «دخول النبى عله فيما أمر به» داخلة ضمن 
مسألة «مشاركة النبى يَلِِ لأمته فيما أنزل عليهم من أحكام مطلقاً»؛ وقد سبق 

الأمر الثاني : أن مسألة «دخول المخاطب تحت الخطاب العام» عامة 
وشاملة للأمر» والنهى» والخبرء وسواء كان المخاطب هوالله تغالىاب 

أننا مسالة «دخول النبى يك فيما أمر بها فهى خاصة فى الأمر الصادر 

لذلك تجد بعض العلماء كأبى بكر الصيرفى ‏ رحمه الله قد ذكر 
مذهباً ثالئاً فى المسألة الأخيرة» وهو: إن كان النبي يك في أول الخطاب 
أمر بالتبليغ نحو قوله : 200 لاض » [البقرة : ]فإن الأمر لا يتناوله» 
وإن لم توجد هذه الصيغة فإن الأمر يتناوله . 

مما يدل على أن المسألة خاصة فى أمر النبي كِ. والله أعلم 
بالصواب وإليه الماب . 
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اللفظ العام هل يجب اعتقادى عمومه في الحال؟ 
إذا ورد لفظ من ألفاظ العموم ‏ السابقة ‏ هل يجب على السام 
اعتقاد عمومه قبل أن يبحث عن المخصص. أو لا يجب اعتقاد عمومه إلآ 


بعد البحث عن المخصّص فلا يجد؟ 
اختلف في ذلك على مذهبين : 
د “د 
المذزهب الأول 
قوله: (فصل: اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال في قول 
أبي بكر والقاضي). 


ش: أقول: المذهب الأول: أنه يجب اعتقاد عموم اللفظ في حال 
علمنا به» والعمل بموجبه قبل البحث عن المخصّصء وفي حين عملنا 
بالعموم نبحث عن المخصّصء. فإن وجدناه تركنا العام واعتقدنا المخصّص. 
وما بقي بعد التخصيص ‏ إن بقي شيء ‏ » وإن لم نجد المخصّص نستمر 


في العمل بالعام . 
أي: يجب اعتقاد عموم اللفظ قبل ظهور المخصصء فإذا ظهر 


ظاهر كلام الآامام أحمد يدل على هذا المذهب.». وذهب إليه كثير من 
الحنابلة كأبي بكر: عبد العزيز بن جعفر الحنبلي «غلام الخلال» والقاضي 
أبي يعلى الحنبلي» وتلميذه ابن عقيل . 
ا 


١5 


المذهب الثاني 

قال: وقد أومأ إليه فى رواية صالح وأبي الحارث» قال القاضي: وفيه 
روايتان) . 

ش: أقول: المذهب الأول: أنه لا يجب اعتقاد عموم اللفظ والعمل به 
حتى يبحث عن المخصّص فلا يجد ما يخصّه. 

ذهب إلى ذلك أبو الخطاب ‏ فى «التمهيد» ‏ . 

وقد أومأ إليه الإمام أحمد في رواية ابنه صالح» ورواية أبي الحارث 
الصائغ ‏ صاحب الإمام أحمد ‏ فقال ‏ في رواية صالح: إذا كان للاية 
ظاهر ينظر ما عملت السنة فهو دليل على ظاهرهاء ومنه قوله تعالى: 
« يويك أنه + ولد ْم 4 [النساء: »]١١‏ فلو كانت على ظاهرهاء لزم 
من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد وإن كان قاتلا 
أي تهوذيا : 

وطاهر هذا: أنه لا يجب اعتقاده ولا العمل به فى الحال» حتى يبحث 

إذن يكون للامام أحمد روايتان ‏ كما قال القاضي أبو يعلى في 
«(العدة» ‏ رواية تدل على المذهب الأول» وهى. أنه يجب العمل بموجبه 
في الحال» ورواية أخرى تدل على المذهب الثاني » وهي : أنه لا يحمل على 
العموم في الحال. 

والمذهب الثاني هو مذهب أكثر العلماء . 


#* #* 


نحل 


موقف الحثفية 

قوله : (وعن الحنفية كقول أبي بكر. وعنهم. أنه إن مجع من 
النبي يَْدْ على طريق تعليم الحكم. فالواجب اعتقاد عمومه. وإن سمعه من 
غيره فلا) . 

ش: أقول: افترق الحنفية ‏ فيما بينهم ‏ في هذه المسألة على 
فريقين : 
اعتقاد عموم اللفظ في الحال والعمل بموجبه قبل البحث عن المخصص وهو 
الشف 

الفريق الثاني : ذهب إلى التفصيل . بيانه : 

أنه إن كان السامع قد سمع لفظ العموم من الرسول يَكهِ على طريق 
تعليم الحكم فالواجب اعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن المخصص 
كما قال أصحاب المذهب الأول 

وإن كان السامع قد سمع العموم من غيره فلا يجب اعتقاد عمومه» بل 
الذي يلزمه التثبت وطلب ما يقتضي تخصيصه. فإن فقده حمل اللفظ على 
مقتضاه في العموم . 

وهذا مذهب السرخسي ». والبردوي. والنسفي» وابن نجيم . 


+ # ا # 


موقف الشافعية 

قوله: (وعن الشافعية كالمذهبين). 

ش : أقول: افترق الشافعية ‏ أيضاً ‏ في هذه المسألة إلى فريقين : 

الفريق الأول: ذهب إلى القول بالمذهب الأول وهو: أنه يجب 
اعتقاد عموم اللفظ في الحال والعمل بموجبه قبل البحث عن المخصص - 
وهو مذهب أبي بكر الصيرفي . 

الفريق الثانى: ذهب إلى القول بالمذهب الثاني وهو: أنه لا يجب 
اعتقاد عموم اللفظ : الأأبع لجف عه المخصص قاذم : 

وهو مذهب أكثر الشافعية» كابن سريج» وإمام الحرمين» والغزالي 
وغيرهم من المحققين . 

+* # #0 
أدلة أصحاب المذهب الثاني 

قوله: (قالوا). 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون: لا يجب 
اعتقاد عموم اللفظ إلا بعد البحث عن المخصّص فلا يجد ‏ بأدلة» هي كما 
الدليل الأول 

قوله: (لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطاً بعدم المخصصء 
ونحن نعلم عدمه إلا بعد أن نطلب فلا نجدء ومتى لم يوجد الشرط لا يثبت 
المشروط). 

ش: أقول: الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الثاني على أنه 


١ /ا‎ 


لا يجب اعتقاد العموم إلا بعد البحث عن المخصص فلا يوجد ‏ : أن أيّ 
لفظة أو صيغة من صيغ العموم السابقة لا تفيد العموم بمطلقهاء ٠»‏ بل إنها تفيد 
العموم بشرط وهو: : تجردها عن قرينة تخصهاء ولا يمكن أن نعلم عدم هذه 
القرينة المخصصة إِلاّ بعد أن نطلبها فلا نجدها. 

فإذا لم نجد تلك القرينة تكون تلك الصيغة مفيدة للعموم» إذن: 
لا نعتقد عموم الصيغة واللفظ إلا بعد البحث عن القرينة المخصصة فلا 
جك . 


*## * 


الدليل الثاني 

قوله: (وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل فهو دليل بشرط: 
سلامته عن المعارض» فلا بدَّ من معرفة الشرط. والجمع بين الأصل والفرع 
بعلة مشروطاً بعدم الفرق» فلا بد من معرفة عدمه) . 

ش: أقول : الدليل الثاني من أدلة أصحاب المذهب الثاني على أنه 
لا يحمل على العموم إلا بعد البحث عن المخصّص - : القياس على 
الدليل . بيانه : 

كما أن الشيء الذي يستدل به المستدل لا يُسمّى دليلاً إل إذا خلا 
وسلم عن المعارض ولا نعرف خلوه عن المعارض إلا بعد البحث فلا نجد. 

فكذلك يقاس عليه: أن اللفظ العام لا يعتقد ولا يعمل به إلاّ إذا خلا 
وسلم عن المعارض وهو التخصيص » ولا نعرف خلوه عن هذا المعارض 
وهو المخصص إل بعد البحث فلا نجد. 
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سيأتي ‏ أن لا يكون بين الفرع والأصل فارق» فإذا وجد الفرق بينهما فإنه 
لا يجوز الجمع بين الفرع والأصل. وإن عدم الفرق يجوز الجمع بينهماء ولا 
نعرف عدم الفرق إلا بعد البحث عنه فلا نجد . 
كذلك هنا يقال في اللفظ العام : إن العمل به واعتقاده مشروط 
بعدم وجود المخصص.ء ولا نعرف هذا العدم إلا بعد البحث فلا نجد. 
* #*# 
اختلاف أصحاب المذهب الثاني 
إلى متى يجب البحث عن المخصص؟ 

قوله: (ثم اختلفوا إلى متى يجب البحث؟) . 

ش: أقول: أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون: لا يحمل اللفظ 
على العموم ولا يعمل به إلا بعد البحث عن المخصّص فلا نجد ‏ اختلفوا 
فيما بينهم ‏ إلى متى يجب البحث؟ 

أي: هل يبحث عن المخصص حتى يقطع بعدم وجودهء ثم يعود إلى 
اللفظ العام يعمل به أو يكفي أن يغلب على ظنه عدم وجود المخصص ثم 
يأخذ باللفظ العام ويعمل به؟ على قولين: 


القول الأول 
قوله: (فقال قوم: يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء 
في البحث كالباحث عن المتاع في البيت إذا لم يجده غلب على ظنه انتفاؤه) . 
0 أقول: القول الأول: أنه لا يشترط القطع بعدم وجود المخصص»ء 
بل يكفي أن يبحث المجتهد عن المخصص ويستقصي في ذلك خاصة في 
مضان وجودهء فإذا غلب على ظنه عدم وجود المخصّص حكم بأنه 
لا مخصّص لهذا اللفظ العام فإنه يجب العمل به. 


|] 


ذهب إلى ذلك أكثر أصحاب المذهب الثاني . 

ويمكن أن نصوّر ذلك بأن نقول: لو سألني شخص عن متاع كالاناء 
مثلا : هل هو موجود عندك أو لا؟ فإني أبحث عنه في مضان وجوده في 
المنزل» فإذا غلب على ظني عدم وجوده حكمت بأنه غير موجود. 

فكذلك: الدليل المخصص أبحث عنه في مضان وجوده. فإذا لم أجده 
حكمت بأن هذا اللفظ عام يجب العمل به» وذلك لأنه لا طريق إلى معرفة 
ذلك بغير البحث والسبرء وهو غير يقيني. 

* # ا #*# 


القول الثاني 
قوله: (وقال آخرون : لا بد من اعتقاد جازم . وسكون نفس بأنه لا دليل 
مخصص فيجوز الحكم ‏ حينئذ ‏ . أما إذا كانت تشعر نفسه بدليل شذ 
عنهء ونخيل في صدره إمكانه؛ فكيف يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به 
حراماً؟). 

ش: أقول: القول الثاني: يشترط القطع بعدم وجود المخصصء. ذهب 
إلى ذلك بعض أصحاب المذهب الثاني كالقاضي أبي بكر الباقلاني وجماعة 
من الأصوليين. 

أي: أن المجتهد يبحث عن المخصّص. فإذا قطع بعدم وجوده. 
وسكنت نفسه بأنه لا دليل مخصص فإنه يعمل باللفظ العام . 

وقالوا: قلنا ذلك لأنه إذا كانت نفسه تشعر بدليل شد عنه» وتردد فيه 
وقال في نفسه يمكن أن يوجد ذلك الدليل المخصصء ويمكن أن لا يوجد 
فكيف يحكم بدليل ويعمل به وهو اللفظ العام يجوز أن يكون الحكم به 


حراما. 


اعتراض على هذا 

يمكن أن يعترض على ذلك بأن يقال: إن معرفة انتفاء المخصص 

بطريق القطع غير ممكنة؛ لكثرة الأدلة» وعدم انحصار الأصول» وتفرقها. 
الجواب 

أجاب القاضى أبو بكر الباقلانى قائلاً: إنه يمكن معرفة انتفاء 
المخصص بطريق انلع وذلك بأن تكون المسألة المتمسك بالعموم فيها 
مما كثر فيها الخلاف بين العلماءء وطال النزاع فيها فيما بينهم» ولم يطلع 
أحد منهم على موجب التخصيص مع كثرة بحثهم واستقصائهم» لو كان ثم 
شيء لاستحال أن لا يعرف عادة . 

ولأنه لو كان المراد بالعموم الخصوص لاستحال أن لا ينصب الله 
تعالى عليه دليلاء ويبلغه للمكلفين . 

الاعتراض على هذا الجواب 

يمكن أن يعترض على ذلك بأن يقال: إن القول بأنه يمكن معرفة انتفاء 
المخصص بطريق القطع هذا بعيد جدا. 

وقولكم: «إنه لو كان ثم مخصّص لاطلع عليه العلماء»» هذا غير 
يقيني؛ لجواز وجوده مع عدم إطلاع أحد من العلماء عليه . 

وبتقدير اطلاع بعضهم عليه فنقله له أيضاً ‏ غير قاطع ولا يتعدى 


أن يكون ظنياً. 
وقولكم: (إنه لو كان المراد بالعام الخصوص لنصب الله تعالى عليه 
دليلاً» يمكن أن يقال عنه : 


انياً: على تقدير أن الله تعالى ‏ نصب دليلاً يبين ذلك لا نسلم لزوم 

ثالثاً: على تقدير اطلاع بعض المكلّفِين عليه لا نسلّم لزوم نقلهم له. 

فثبت أنه لا يمكن معرفة انتفاء المخصص بطريق القطع . 

ثم يقال أيضاً ‏ لو شرط القطع بعدم وجود المخصص للزم من ذلك 
تعطيل العمل بالعمومات كلها. 

فترجح: أن الحد الذي يجب العمل بالعموم عنده: أن يبحث عن 
المخصّص بحثاً دقيقاً مستقصياً فيه يغلب على ظنه عدمه وأنه لو بحث عنه 
ثانيا وثالثاً كان بحثه غير مفيد . 

#*# # * 
أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله: (ولنا) . 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: إنه 
يجب اعتقاد عموم اللفظ في الحال والعمل بموجبه قبل البحث عن 
المخصص بأدلة» هي كما يلي : 


ل اف 
الدليل الأول 
قوله: (أن اللفظ موضوع للعموم فوجب اعتقاد موضوعه كأسماء 
الحقائق» والأمر والنهي). 
ش: أقول: الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الأول على 


درن 


أولآ: القباتى: على اسْماء الفنقانق. جنانه: 

أن اسم «الأسد» ‏ مثلاً ‏ قد وضع حقيقة للحيوان المفترس فإذا أطلق 
هذا الاسم وقيل: «رأيت أسدا»» فإن أول ما ينقدح في الذهن هو ما وضع له 
هذا الاسم حقيقة: وهو الحيوان المفترس فنعمل على هذا الأساس حال 
فتغلق الأبواب». ونستعد للدفاع عن أنفسنا فإذا أورد القائل قرينة وقال: 
«رأيت أسداً يخطب» عرفنا بواسطة هذه القرينة أنه لا يقصد من اسم الأسد 
الحقيقة» بل المجاز وهو الرجل الشجاع فحيئئذ لا نعمل بالحقيقة. 

كذلك هنا فإن الصيغة واللفظ ‏ من الصيغ والألفاظ السابقة ‏ قد 
وضع أصلاً وحقيقة للعموم» فإذا أطلق هذا اللفظ وقيل: «جاء الرجال»» فإن 
أول ما ينقدح في الذهن هو الحقيقة» وهو ما وضع له اللفظ وهو العموم» 
فوجب اعتقاد ذلك العموم» والعمل حالا على هذا الاعتقاد» ولا يصرفنا عن 
العمل به إلا دليل أو قريئة تدل على أن الأصل غير مرادء بل المراد 
الخصوص . 

ثانياً: القياس على صيغة الأمر. بيان ذلك : 

أن الأمر المطلق ‏ وهو المتجرد عن القرائن الصارفة ‏ يقتضي 
الوجوب» فإذا سمعنا صيغة من صيغ الأمر فإنا لا نفهم منها إلا الوجوب. 
ونعمل على ذلك» ولا يصرفنا عن هذا إلا صارف من قرينة أو دليل يبين أن 
المراد غير الوجوب من الندب, أو الإباحة. 

فكذا يقال هنا: إن اللفظ قد وضع للعمومء فلا ينقدح في الذهن عند 
إطلاق هذا اللفظ إلا العموم ونعمل على ذلك» ولا يصرفنا عن ذلك إلآ دليل 
أو قرينة تبين أن المراد الخصوص. وليس العموم . 

ثالثاً: القياس على صيغة النهي . بيان ذلك : 


1 


أن النهي المطلق ‏ وهو المتجرد عن القرائن ‏ يقتضي التحريم. 
وعلى هذا: فإنا إذا سمعنا صيغة من صيغ النهي» فإنه ينقدح في أذهاننا : 
التحريم» ولا يصرفنا عن هذا إلا قرينة أو دليل . 

كذلك هنا: فإن اللفظ وضع للعموم» فإذا سمعناها عملنا على أنها 
للعموم ولا يصرفنا عن ذلك إلا الدليل كما قلنا سابقا . 


د # 


الدليل الثانى 

قوله: (ولأن اللفظ عام في الأعيان والأزمان» ثم يجب اعتقاد عمومه 
في الزمان ما لم يرد نسخ» كذلك في الأعيان) . 

ش: أقول: الدليل الثانى من أدلة أصحاب المذهب الأول على 
وجوب اعتقاد عموم اللفظ في الحال ‏ : القياس على النسخ . بيان ذلك : 
الأزمان» كما ترد في عموم الأعيان» ثم ثبت أن ما ورد عاماً في الأزمان 
يجب اعتقاد عمومه والعمل على هذا الاعتقاد قبل البحث عن دليل 
الخصوص ‏ وهو الناسخ . كذلك يجب حمل اللفظ على عموم الأعيان وإن 
كان مخصصاً في بعضها . 

أو تقول فى هذا الدليل ‏ : إن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا 
من كثرة ما نزل عليهم من أحكام قد نسخت ‏ يعتقدون أن كل حكم ينزل 
حال نزوله» فإذا نزل ما ينسخه تركوا المنسوخ» وعملوا بالناسخ . 

فكذلك هنا: يجب اعتقاد عموم اللفظ حالاً والعمل على ذلك» وإن 
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كنا اتحتمل وجو شخصّص لهء ولكن لا تعمل على هذا الاحتمال» إلا إذا 


© إلى 
نسيا ٠.‏ 


ولا يمكن أن نترك دليلاً قد ثبت - وهو اللفظ العام من أجل دليل 

قل يثبت وقد لا يثبت . 
اا 
الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 

0 58 «إن دلالته ا بعدم 0-7 قلنا: يلوم 
الحكم . اا اي و يه 
اعتقاد الحقيقة ‏ والله أعلم ‏ ولأن التوتف يفضي إلى ترك العمل بالدليل» 
فإن الأصول غير محصورةء ويجوز أن لا يجد اليوم؛ ويجده بعد اليوم. 
فيجب التوقف أبداً وذلك غير جائز. والله أعلم) . 

ش : أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني في استدلالهم ‏ 
2905 الل على العجرع والاستكراق تشروطة بعلم روجو القرينة المخصيعة. 
ولا نعلم هذا العدم إلآ بعد البحث فلا نجدء وأن كل دليل لا يعلم خلوه عن 
المعارض إل بعد البحث فلا نجد. . .»1» أجاب أصحاب المذهب الأول عن 


ذلك بوجوه. 
الوجه الأول 


أنا لا نسلّم أن اللفظ لا يفيد العموم إلا بشرط عدم وجود القرينة 
المخصّصة. بل إنه يفيد العموم حال علمنا به؛ لأنه وضع حقيقة للعموم فإذا 
أطلق فإن أول ما ينقدح في أذهاننا هذه الحقيقة» وهي: العمومء أما القرينة 
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المخصّصة فإنها إذا ثبتت تمنعنا من حمل اللفظ على حقيقته وما وضع له. 
وتصرفنا إلى حمله على خصوصه. 

قياساً على النسخ» فإن الصحابة كانوا يعملون بالحكم النازل حالاً 
وإن كانوا يعتقدون أنه سينسخ ‏ فإذا ثبت الناسخ منعهم من الاستمرار 
على العمل بالحكم المنسوخء وعملوا بالناسخ» كذلك هنا. 

وهذا يُسنّى تأويلاً: لأن التأويل ‏ كما سبق صرف اللفظ عن 
الاحتمال الظاهر ‏ وهو هنا العام إلى احتمال مرجوح ‏ وهو هنا 
الخصوص لاعتضاده بدليل» وهي القرينة المخصصة . 

فالتأويل إذن ‏ يمنع حمل الكلام ‏ وهو اللفظ ‏ على حقيقته 
وهو العموم ‏ بسبب قرينة قد منعت ذلك . 


#*06 #* 


الوجه الثاني 

أن احتمال وجود الدليل المخصص لهذا اللفظ العام لا يمنع من اعتقاد 
الحقيقة» وهو. العموم . 

أي: أنه لا يمكن لأي عاقل أن يترك دليلاً قد ثبت» وحقيقة قد 
عرفت» وأصل قد تحقق» وهو العموم من أجل احتمال وجود مخصص قد 
يصدق وقد لا يصدق» قد يثبت وقد لا يشت . 

فالاحتياط للدين» والعقل السليم يدلان على أنه يعمل بهذا الدليل 
الثابت وهو العموم حالاء فإن ثبتت قرينة ودليل مخصص تركنا العمل 
بالعام , وعملنا بالخاص» وإن لم تشبت قرينة ودليل محصص ستمر في 


العمل بالعام . 


الوحه الثالث 

أن كلامكم يفضي إلى التوقف مما يؤدي إلى ترك العمل بالدليل 
الثابت ‏ وهو: اللفظ العام ؛ لأن الأصول والأدلة المخصّصة كثيرة جدا 
وغير محصورة.» فقد يجد المجتهد الدليل المخصّص اليوم» وقد لا يجده 
اليوم» ويقول سأبحث عنه غدا وقد يجده غداء وقد لايجدهء ثم يقول 
سأبحث عنه بعد غدء وقد يجده وقد لا يجده وهكذا حتى تذهب الساعات». 
والأيام أملا بأن يجد المجتهد الدليل المخصّص وبينما هو يؤمل نفسه يكون 
ذلك الدليل ‏ وهو اللفظ العام معطل عن العمل وهذا لا يجوز. والله 
أعلم . 

4*0 
دليل الحنقئية 
وهو لم يذكره ابن قدامة 

قلنا ‏ فيما سبق أن الحنفية انقسموا إلى فريقين في هذه المسألة : 

فريق ذهب إلى الأخذ بالمذهب الأول وهو: وجوب اعتقاد عموم 
اللفظ في الحال والعمل بموجبه قبل البحث عن المخصصء. وهؤلاء استدلوا 
بما استدل به أصحاب المذهب الأول من القياس على أسماء الحقائق» وعلى 
الأمر والنهي» وعلى النسخ كما سبق . 

أما الفريق الثاني من الحنفية فقد فصّلوا بين أن يسمع لفظ العموم من 
الرسول يكل على طريق تعليم الحكم فالواجب اعتقاد عمومه في الحالء» أما 
إن سمعه من غيره» فلا يعتقد عمومه إلا بعد البحث عن المخصص فلا يجد. 

ودليلهم على ذلك: أنهم قالوا: إنه يجوز أن يكون في أدلة الشرع ما 
يمنع العموم» فلهذا يوقف حتى ينظر . 


لاه" 


أما إذا سمعه من النبي كَلِهِ على وجه بيان الحكم فإنا نعلم أنه يفيد 
الشمول والاستغراق؛ لأنه لو كان في الشرع ما يمنع حمل اللفظ على العموم 
لبينه حال خطابه . 
* #0 
الجواب عنه 
يمكن أن يقال في الجواب عنه: إنه يجوز أن يبيئه حال الخطاب» 


ويجوز أن يكله إلى اجتهاد المجتهدء ويجوز أن يؤخر البيان من وقت 





التخلصتيص 


قوله: (باب في الأدلة التي يخص بها العموم) . 

ش: أقول: لما فرغ من ذكر العموم» شرع بذكر وبيان الخصوص» 
والأدلة التي تقوى على تخصيص العموم . 

تعريف التخصيص 

التخصيص هو : قصر العام على بعض أفراده . 

مثل: قول القائل: «أكرم الطلاب الناجحين»» فهنا قصر هذا اللفظ 
العام وهو الجمع المعرف بأل» وهو: الطلاب ‏ على أفراد معينة وهم 
النااجحون فقط ‏ . 

والمراد من «قصر العام» قصر حكمهء وإن كان لفظ العام باقياً على 
موة 4 لك لفظا له تحكما . 

ويذلك يحرج إطلاق العام وإرادة الخاص» فإن ذلك قصر إرادة لفظ 


مثاله من الشرع قوله تعالى : « وَالْمُطْلَْنت يربص أنْميهِنَ لَه كرو » 


+ وو مم 2 ل لا 


[البقرة : ]ا فقد أورد الله تخصيصه بقوله : « وَأولَت الال أجلْهُنَ أن يصَعن 
2 4 [الطلاق: 5]» فهنا خصص الشارع : المطلقة الحامل وجعل عدتها 
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وضع الحمل» فلم يبق لفظ العموم وهو المطلقات على عمومه؛ بل قصره 
على بعض أفراده وهكذا. 

ويقال: هذا كلام مخصوص معناه: أنه قصر على بعض فائدتهء وكان 
غرض المتكلم به بعض ما وضع له. 

والفرق بين التخصيص والنسخ قد سبق في باب النسخ . 


جد د 


حكم تحصيضن الععوم 

قوله: (لا نعلم اختلافاً في جواز تخصيص العموم) . 

ش: أقول: حكم تخصيص العموم جائز مطلقاء أي : سواء كان اللفظ 
أهراء أف تسا أ خيرا. 

هذا ما ذهب إليه جميع القائلين بأن تلك الصيغ والألفاظ تفيد العموم 
كالائمة الأربعة» وأكثر علماء السلف والخلف . 

تنبيه : ذكر ابن قدامة بأنه لا اختلاف في جواز التخصيص كما قال أكثر 
الاضوليية وكيف ذلك مع أن فخر الدين الرازي» والبيضاوي وابن الحاجب 
قد نقلوا الخلاف في ذلك. وبعضهم قال: لا يجوز تخصيص الخبرء 
وبعضهم قال: لا يجوز تخصيص الأمر؟ 

قلت: لعل ابن قدامة وغيره ممن نقلوا الاجماع على جواز التخصيص 
نظروا إلى المخالفين بأنهم شذوذ لا يؤبه لهم ولا يُعتذٌ بوفاقهم ولا بخلافهم . 


# # 


الدليل على جواز تخصيص العموم 
قوله: (وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله 
تعالى ‏ : #آللَّهُ حَِقُ كل سد © [الزمر: 77]. « و إِلَْهِ معرب هَل 
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تَىَّءِ» [االقصص: 07], « ُدَمْرْ كل مَىَْء» [الأحقاف: 75]» وقد ذكرنا أن 


ش: أقول: الدليل على جواز التخصيص: وقوعه في كتاب الله 
تعالى ‏ كقوله تعالى: #أللّهُ خَلِقُ كل سَىْءِ» [الزمر: 77].» مع أنه اتفق 
على أنه ليس خالقاً لذاته وهو: شيء» وقوله تعالى: « تُدَمْرُ كلّ َىْمٍ بأمْر 
رَيبَا © [الأحقاف: 217١8‏ مع أنها لم تدمر السموات والأرض والجبال» 
وقوله: « وَويتَ من كل من 4 [النمل: 71]» مع أنها لم تؤتى السموات 
والأرض وملك سليمان. وقوله: إِلبْهِ مرت كل مَىْءِ »4 مع أن ذلك 
مخصص . 

كل هذا يدل على جواز تخصيص الأخبار . 


ويدل على جواز تخصيص الأوامر العامة قوله تعالى: #فاقئلوا 
لمْتَرِكِينَ * [التوبة: ©] مع خروج أهل الذمة عنهء وقوله: 9 وَأَلسَارِفُ 
ََلسَّارَِةٌ فَأَقَطعُوأ لذِيَهُمَا 4 [المائدة: 218 وقوله: 7 أََايَة وألرَآن دوا ل 
يناد بدو 4 [النور: ؟]ء مع أنه ليس كل سارق يقطع» ولا كل زان 
يجلد وقوله: ليوْوِيكه أهَّهُ يخ أؤلد حك يلد مثلُ حك الأسين » 
[النساء: »1١١‏ مع خروج الكافرء والعبد» والقاتل عنه. 
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ويدل على جواز تخصيص النواهي العامة قوله تعالى: ولا تَفْربوهنٌ 
حي يظهَرَنَ* [البقرة: 777])» مع أن بعض القربان غير منهي عنه قطعاً . 

وأكثر العمومات الواردة فى الايات والأحاديث قد خصصت حتى قيل : 
«ما من عام إلا وخصص؛» إلا قوله تعالى: وهو يكل شَْءِ عل » 
[البقرة: 59؟7]» فإنه باق على عمومه. 


*11؟ 


ولو لم يكن التخصيص جائزا لما وقع في الكتاب والسنة. 
وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره؛ لأنه لا معنى لتخصيص العموم 
سوى صرف اللفظ عن جهة العموم الذي هو حقيقة فيه إلى جهة الخصوص 
بطريق المجاز» والتجوز غير ممتنع في ذاته» ولهذا لو قدرنا وقوعه لم يلزم 
المحال عنه لذاته» ولا بالنظر إلى وضع اللغة» ولهذا يصح من اللغوي أن 
يقول: «جاءني كل أهل البلد» وإن تخلف عنه بعضهم . 
نذ يز ف 


الكذب في الخبر؛ لما فيه من مخالفة المخبر للخبرء وهو غير جائز على 


جوايه 
لا نسلم لزوم الكذب». ولا وهم الكذب بتقدير إرادة المجاز. وقيام 
الدليل على ذلك» وإلاً كان القائل إذا قال: «رأيت أسداً» وأراد به الرجل 
الشجاع أن يكون كاذباً إذا تبينا أنه لم يرد الأسد الحقيقي» وليس كذلك 
بالاجماع» وعلى هذا قلنا بجواز نسخ الأخبار ‏ فيما سبق . 


د #0 


اعتراض على تخصيص الأمر 
اعترض معترض قائلا: إن القول بجواز تخصيص الأمر يوهم البداء 
دوعر ؟ ليور النضلحةيفد خناتهات. وهذا“ستحيل عل اله الت 
لذلك لا يجوز تخصيص الأمر. 


جوايه 
يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: إنا لا نسلم إيهام البداء؛ لأنا نعلم 
أن اللفظ في الأصل يحتمل التخصيص ققيام الدليل على وقوعه مبين للمراد. 
وإنما يلزم البداء أن لو كان المخرج مراداً. 
ما ف 
مخصّصات العموم 
قلنا فيما سبق: إن التخصيص هو: قصر العام على بعض أفراده . 
فيكون المخصّص ‏ بكسر الصاد ‏ هو الذي يقصر العام على بعض 
أفراده أي: هو فاعل التخصيصء. فهو المخرج وهو: إرادة المتكلم 


الأخراج . 

ويطلق المخصص مجازاً على الدليل الدال على الإرادة . 

والمخصص ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: مخصّص منفصل» وهو: ما يستقل بنفسه بأن لم يكن 
مرتبطا بكلام آخر. 

القسم الثاني : مخصص متصلء وهو: ما لا يستقل بنفسه» بل مرتبط 
بكلام اخر. 


* #6 
القسم الأول: في مخصصّصات العموم المنفصلة 
قوله: (وأدلة التخصيص تسعة) . 
ش: أقول: الأدلة المنفصلة التى يخص بها العموم تسعةء» هي: 
الحسء والعقلء والاجماعء والنص الخاصء والمفهومء وفعل 
الرسول وَقِيو» وتقريرهء وقول الصحابي» والقياس. 
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المخصص الأول: الحس 
قوله: (الأول: دليل الحس) . 
ش: أقول: الحس ‏ من أدلة التخصيص المنفصلة ‏ وهو الدليل 
المأخوذ من أحد الحواس الخمس» وهي: الرؤية البصرية» أو السمع. 
أو اللمس» أو الذوق» أو الشم . 


د ا 


دليل جواز التخصيص بالحس 
قوله: (وبه خصص قوله تعالى: « تَدَمَرٌ 14 0 بأَمْرِ ريا » 
[الأحقاف : 217٠6‏ خرج منه السماء والأرض» وأمور كثيرة بالحس . . . ). 


ش: أقول: دل على جواز التخصيص بالحس: الوقوع؛ حيث وقع أن 
الحس قد خصّص اللفظ العام» والوقوع دليل الجواز من ذلك قوله تعالى: 
« تُدَمْر كل مَىْمٍ يمر ريب 4 [الأحقاف: 76]» ونحن نشاهد أشياء كانت حين 
الريح لم تدمرها كالجبال والسموات والأرض وأمور كثيرة. 

ومن ذلك قوله تعالى: « وَْويبَت مِن حكُل عَنْءٍ 4 [النمل: 2177 ونحن 
نعلم أن أشياء كثيرة لم تؤت منها بلقيس» وأن ما كان في يد سليمان لم يكن 
في يدها وهو شيء. 

د ا 


المخصص الثاني: العقل 


العقل ‏ وهو الة إدراك الأشياء والتميبز بينها . اختلف في 
التخصيص به» على مذهبين : 


المذهب الأول 

قوله: (الثاني دليل العقل) . 

ش: أقول: المذهب الأول: أن العقل من أدلة تخصيص العموم 
المنفصلة عند جمهور العلماء. 

المذهب الثاني 
أنه لا يجوز التخصيص بالعقل» وهذا مذهب طائفة من المتكلمين . 
د #4 
دلدل أصحاب المذهب الأول 

فول (وبه خصص قوله تعالى: 9 وَلَِّه عَلَ ناس حِجٌ الْسِيِتِ من استطاع 
َه سبيلا 4 [آل عمران: ا9]» لدلالة العقل على استحالة تكليف من 
لا يفهم). 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور على جواز 
التخصيص بالعقل بالوقوع؛ حيث إن العقل قد أخرج بعض أفراد العام» وبين 
أنهم غير داخلين في عموم اللفظ وهذا هو التخصيصء والوقوع دليل 
الجواز. 

من ذلك قوله تعالى: 8 وَيِنَ عَلَ أَلنَّين حِج لْسَيتِ4 [آل عمران: 197 
فإن لفظ «الناس» جمع معرف بأل يفيد العموم» وهو لذلك ‏ يقتضي دخول 
كل الأفراد» ولكن العقل بنظره اقتضى عدم دخول الصبي والمجنون 
بالتكليف بالحج؛ لعدم فهمهماء بل هما من جملة الذين لا يخاطبون 


أو نقول ‏ في وجه الدلالة ‏ : إما أن يعلم بالعقل أن هذا الخطاب 
يدخحل فيه المجنون والصبي أو أنهما لم يدخلا . 
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فإن قلتم ‏ أيها المخالفون ‏ : قد دخلا فيهء قلنا: هذا خطأ؛ لأن 
المجنونء والصبي لا يمكنهم فهم المراد بالخطاب لا مجملا ولا مفصلا 
وإرادة الفهم ممن لا يتمكن منه تكليف بما لا يطاق . 

وإن قلتم: «نعلم بالعقل أنهما غير داخلين» ولكن لا نسميه تخصيصاً». 
قلنا: قد وافقتم في المعنى» وخالفتم في الاسم فتكون نحن وأنتم قد اتفقنا 

ومن ذلك أيضاً ‏ قوله تعالى: «اانَّهُ حَقُ كل عَيْْ » 
[الزمر: ؟157ء فإن لفظ «كل» قد تناول بعمومه لغة: كل شيء مع أن ذاته 
وصفاته أشياء حقيقة» وليس خالقا لها وعرفنا خروج ذلك بدلالة ضرورة 


0 0 


* ## # 
أدلة أصحاب المذهب الثاني 

قوله: (فإن قيل) . 

ش: أقول: لقد استدل أصحاب المذهب الثاني على عدم جواز 
تخصيص العموم بالعقل بأدلة هي كما يلي : 

الدليل الأول 

قوله: (العقل سابق على أدلة السمع. والمخصّص ينبغي أن يتأخر) . 

ش: أقول: الدليل الأول من أدلة القائلين بعدم جواز التخصيص 
بالعقل ‏ : أن دليل العقل متقدم وسابق في الوجود على أدلة السمع. 
والمخصّص ينبغي أن يكون متأخرا عن المخصّص فلا يصلح أن يكون العقل 
مخصصا للعموم . 


أو تقول بعبارة أخرى . : إن التخصيص بيان» والمخصص مبين» 
والبيان إنما يكون بعد سابقة الاشكالء فيجب أن يكون البيان متأخراً عن 


د د عند 
الدليل الثاني 
قوله: (ولأن التخصيص: إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظء وخلاف 
المعقول لا يمكن تناول اللفظ له) . 


ش: أقول: الدليل الثاني من أدلة القائلين بعدم جواز التخصيص 
بالعقل ‏ : أن حقيقة التخصيص هي : إخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه. 

ونحن نعلم بالضرورة أن المتكلم لا يريد بلفظه الدلالة على ما هو 
مخالف لصريح العقل فلا يكون لفظه دالا عليه لغة» أي: لا يمكن تناول 
اللفظ لما يخالف صريح العقل» ومع عدم الدلالة اللغوية على الصورة 
المخرجة لا يكون تخصيصا. 

فمثلاً: قوله تعالى: 8 وَيِنَّم عَلَ لتايس حِح ليت » [آل عمران: /ا9]» 
علمنا ‏ بالعقل ‏ أن الصبي والمجنون لا يدخلان تحت لفظ «الناس» فلا 
يكون متناولاً لهما لغة؛ لأنه لا يمكن أن يتناول اللفظ لما يخالف صريح 
العقلء فلا يكون هذا اللفظ عاماً أصلاء فلا يكون العقل مخصصاً له. 

د # 
الجواب عن الدليل الأول 
قوله: (قلنا: نحن نريد بالتخصيص الدليل المعرف إرادة المتكلمء وأنه 


أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصاًء والعقل يدل على ذلك» وإن كان 
متقدماً) . 


ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني وهم المانعون من 
التخصيص بالعقل في دليلهم الأول : (إن حق المخصّص أن يكون 
متأخراء والعقل سابق للنقل». 

أجاب الجمهور عن ذلك بقولهم: إن العقل يجب أن يكون متأخرا 
بالنظر إلى ذاته» أو بالنظر إلى صفته وهو: كونه مبينا ومخصصا. 

أما الأول وهو كون العقل متأخرا بالنظر إلى ذاته ‏ ؛ فنحن تسلم 
لكم أنه متقدم على النقل والسمع . 

أما الثاني وهو كون العمّل متأخرا بالنظر إلى صفته وهو: كونه 
مخصصاً ‏ فلا نسلم أنه لا يتأخرء بل يكون متأخراً عن النقل والسمعء 
وذلك لأن العقل وإن كان متقدما في ذاته على الخطاب العام غير أنه 
لا يوصف قبل ذلك بكونه مخصصا لما لم يوجدء وإنما يصير مخصصا ومبينا 
بعد وجود الخطاب . 

وذلك لأن التخصيص: الدليل المعرف لإرادة المتكلم بهذا اللفظ وأنه 
أراد هذا المتكلم بهذا اللفظ العام معنى خاصاء والعقل يدل على ذلك بعد 
وجود الخطاب العام وإن كان متقدما في ذاته على ذلك الخطاب . 

# #6 
اعتراض على ذلك 
قوله: (فإن قلتم: لا يُسمى ذلك تخصيصاً) . 


ش: أقول: اعترض معترض على ذلك الجواب قائلاً: أنا لا أسمي 
ذلك ا لأن المخصص يجب أن يكون متأخراء وهذا متقدم فلا 
يصلح أن يكون مخصّصا. 
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الجواب عنه 

قوله: (فهو نزاع في عبارة) . 

ش: أقول: يمكن أن يجاب عن ذلك الاعتراض بأن يقال: إنك قد 
وافقت على أن الصبي والمجنون مخرجين من عموم قوله تعالى : # وَيِنَه عَلَ 
أَلنّايس حِجٌ أَلْبَيَتِ # [آل عمران: 91]» ووافقت أن ذات الله وصفاته قد 
خرجت من عموم قوله تعالى: #اللّهُ خَِقُ كل شَىْءِ © [الزمر: ؟1], 
وخالفت أن تسمي ذلك تخصيصاً. 

فهذه موافقة في المعنى» ومخالفة في الاسم. فيكون الخلاف في 
العبارة واللفظ . 

ويرى كثير من العلماء: أن الخلاف في ذلك خلاف لفظي» قال فخر 
الدين الرازي في «المحصول»: «والأشبه عندي أنه لا خلاف في المعنى» بل 
في اللفظ» . 

وقال إمام الحرمين ‏ في «البرهان» ‏ : «وهذه المسألة قليلة الفائدة 
نزرة الجدوى والعائدة» فإن تلقي الخصوص من ماخذ العقل غير منكرء 
وكون اللفظ موضوعاً للعموم في أصل اللسان لا خلاف فيه مع من يعترف 
ببطلان مذهب الواقفية» وإن امتنع ممتنع من تسمية ذلك تخصيصاً فليس في 
إطلاقه مخالفة عقل ولا شرعء فلا أثر لهذا الامتناع» ولست أرى هذه المسألة 
خلافية في التحقيق». 

*# * 
الجواب عن الدليل الثاني 

قوله: (وقولهم: لا يتناوله اللفظ. قلنا: يتناوله اللسانء لكن لما 
وجب الصدق في كلام الله تعالى ‏ تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع 


شمول اللفظ له وضعاً) . 

ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني وهم المانعون من 
التخصيص بالعقل ‏ في دليلهم الثاني: «إن التخصيص إخراج ما يمكن 
دخوله تحت اللفظء وخلاف المعقول لا يمكن تناول اللفظ له». 

أجاب الجمهور عن ذلك بقولهم: نحن لا نسلم بل يدخل غير 
المعقول والمخالف لصريح العقل تحت اللفظ من حيث اللسان» ولكن يكون 
قائله كاذباً» وإنما الممتنع إرادة المعصوم له: فالله سبحانه وتعالى لما وجب 
الصدق في كلامه امتنع دخول ما لا يعقل تحت الإرادة مع شمول اللفظ له 
من حيث الوضع . 

وعند ذلك فلا منافاة بين كون اللفظ دالا على المعنى» وبين كونه غير 
مراد من اللفظ . 

خ#د ا 
المخصص الثالث: الأجماع 

إجماع مجتهدي الأمة هل يخصص عموم اللفظ الوارد في الكتاب 
والسنة؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين : 


المذهب الأول 
قوله: (الثالث: الإجماع). 
ش: أقول: المذهب الأول: أن الإجماع من مخصصات العموم 
المنفصلة» وهذا مذهب جمهور العلماء. 
المذهب الثاني 


أن الاجماع لا يخصّص به العموم . 


عض 


دلدل أصحاب المذهب الأول 

قوله: (فإن الإجماع قاطعء والعام يتطرق إليه الاحتمال» فإجماعهم 
على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم لا يكون إلا عن 
دليل قاطع بلغهم في نسخ اللفظ إن كان أريد به العموم. أو عدم دخوله تحت 
الإرادة عند ذكر العموم) . 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الأول وهم : الجمهور ‏ على 
جواز تخصيص الإاجماع للعموم بقولهم: إن الإجماع دليل قاطع» أي: يدل 
دلالة قطعية» والعام غير قاطع في احاد مسمياته» بل يتطرق إليه الاحتمال» 
لذلك قلنا ‏ هناك : (إن دلالة العام ظنية» . 

فإذا رأينا أهل الإاجماع قاضين في حكم بما يخالف العموم في بعض 
صور العام على خلاف موجب العموم علمنا أنهم ما قضوا به إلا وقد اطلعوا 
على دليل مخصص له؛ واطلعوا على دليل قاطع بلغهم في نسخ اللفظ إن 
كان أريد به العموم» أو عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر العموم . 

وذلك نفياً للخطأ عنهم . 

وعلى هذا فمعنى إطلاقنا أن الإجماع مخصّص للنص: أنه معرف 
للدليل المخصص. لا أنه في نفسه هو المخصص . 

وبالنظر إلى هذا المعنى ‏ أيضاً ‏ نقول: إنا إذا رأينا عمل الصحابة 
وأهل الإجماع بما يخالف النص الخاص لا يكون ذلك إلا لاطلاعهم على 
ناسخ للنص» فيكون الإجماع معرفاً للناسخ» لا أنه ناسخ . 

وإنما قلنا ‏ سابقاً في باب النسخ ‏ : إن الإجماع نفسه لا يكون 
ناسخاً؛ لأن النسخ لا يكون بغير خطاب الشارع» والإجماع ليس خطاباً 
للشارع. وإن كان دليلا على الخطاب الناسخ . 


عقف 


وهناك دليل آخر ‏ على أن الإجماع يخصص به من المنقول: وهو: 
إجماع العلماء على أن العبد يجلد نصف ما يجلد به الحر كالأمة فى القذف . 


د ب 
دليل أصحاب المذهب الثاني 
استدل أصحاب المذهب الثاني وهم المانعون من جواز التخصيص 
بالإجماع بقولهم: إن الإجماع لا ينسخ به فكذلك لا يُخص به. 
جوايه 
يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: هذا الدليل مبني على القياس» 
وهو قياس فاسد»؛ لأنه قياس مع الفارق» ووجه المرق: 
أن التخصيص يبين المراد باللفظء وبيان المراد يجوز أن يقترن 
باللفظء ويجوز أن يجيء بعدهء فإذا انعقد الاجماع على التخصيص علم أن 
المراد بذلك اللفظ العام البعض . 
بخلاف النسخ فإنه رفع الحكم الثابت كما بينا سابقاً . 
والإجماع إنما ينعقد بعد النبي يَِ وبعد النبي يَف لا يجوز أن يرتفع 
* # #0 
المخصص الرايع: الخنص الخاص 
إذا ورد لفظ عام في حكم., ثم ورد نص خاص فيه فهل يخصص النصٌ 
الخاص اللفظ العام مطلقاء أو يخصص في بعض دون البعض الآخر؟ لقد 
اختلف في ذلك على مذاهب : 


المذهب الأول 


قوله: (الرابع : النص الخاص يخصص اللفظ العام. فقول النبي 5 : 
الا قطع إل في ربع دينارهء خصص عموم قوله تعالى: 8 وَألصَارِقُوَألسَارِقَة 
فطعو أيرِيَهُمَا4 [المائدة: 0]78: وقوله ‏ عليه السلام ‏ : لا زكاة فيما 
دون خمسة أوسق» خصص عموم قوله: «فيما سقت السماء العشر؛» ولا فرق 
بين أن يكون العام كتاباً أو سنة أو متقدماً أو متأخراء وبهذا قال أصحاب 
الشافعي). 

ش: أقول: المذهب الأول: أن النص الخاص يعتبر من أدلة تخصيص 
العموم المنفصلة» أي: أن النص الخاص يُخصص اللفظ العام مطلقاء أي : 
سواء كان النص الخاص ورد في السنةء واللفظ العام ورد في الكتاب» أو: 
النص الخاص ورد في الكتاب» واللفظ العام ورد في السنة» وسواء كان 
الخاص متقدماً على العام» أو متأخرا عنه» أو جهل التاريخ . 

هذا ما ذهب إليه أكثر العلماء من جميع المذاهب . 

من أمثلته: قوله تعالى: « وَالسَارِفُ وَالسَارَِةَ فاقطعوأ أدِيَهُمَا » 
[المائدة: 4] عام وشامل لكل سارق سواء كان مكلفاً أو غير مكلف. 
وسواء سرق النصاب أو غير النصاب.» وخصص بالسنة وهو قوله ‏ عليه 
السلام ‏ : «لا قطع إل في ربع دينار»» فخرج من يسرق دون النصاب». 
وقوله ‏ عليه السلام ‏ : «رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق». 
والصبي حتى يبلغ . . . »» فخرج بعض السارقين. 

وقوله يَكهِ: «فيما سقت السماء العشر» فهو عام» أي: يجب العشر في 
قليل ما سقي بالسماء وكثيره وخص بقوله و: «لا زكاة فيما دون خمسة 


أوسق» . 


د 4 
المذهب الثاني 

قوله: (وقد روي عن أحمد ‏ رحمه الله رواية أخرى أن المتأخر 
يقدم : خاصاً كان أو عاماً. وهو قول الحنفية). 

ش: أتول: المذهب الثاني: أنه إذا علم تاريخ نزول كل من اللفظ 
السئة؛ أو العكس . 

أي: أنه إن كان النص الخاص متأخرا عن اللفظ العام فإن النص 
الخاص يخصص اللفظ العام» كما ذهب إلى ذلك أصحاب المذهب الأول 
وإن كان اللفظ العام متأخرا عن النص الخاص قدم العام عليه» وحكم بنسخ 
الخاص . 

ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية» والقاضى عبد الجبار بن أحمد من 
المعتزلة. 

وقد روى عبد الله عن أبيه أحمد بن حنبل ما يدل على هذا المذهب 
فقال في كلام طويل: تستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر 
فيكون الأخير أولى أن يؤخذ. 

تنبيه: نسبة هذا المذهب إلى كل الحنفية فيه تساهل؛ لأن هذا مذهب 


أدلة أصحاب المذهب الثاتي 
لقد استدل أصحاب المذهب الثانى على أن المتأخر يقدم» سواء كان 


الدليل الأول 

قوله: (لقول ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر 
رسول الله كِكلِةِ) . 

ش: أقول: الدليل الأول - على أن المتأخر يقدم سواء كان خاصاً 
أو عاماً ‏ : ما قاله ابن عباس وهو: «كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر 
رسول الله يَكيده. أي : كان الصحابة يعملون بالنص الأخيرء وهذا عام في 
تقديم المتأخر سواء كان عاماً أو خاصاً. 


نم ف 


الدليل الثاني 

قوله: (ولأن العام يتناول الصور التي تحته كتناول اللفظ لها بالتنصيص 
عليهاء ولو نص على الصور الخاصة لكان نسخاء فكذلك إذا عممء وهذا 
فيما إذا علم المتأخر) . 

ش: أقول: الدليل الثاني على أن المتأخر يقدم سواء كان عام 
أو خاصاً ‏ : أن اللفظ العام في تناوله لاحاد ما دخل تحته من الصور يجري 
مجرى ألفاظ خاصةء كل واحد منها يتناول واحدا من الاحاد التي تناولها 
اللفظ العام؛ لأن قوله: «فَقَئْلُوا المشركين © [التوبة: ©]ء يجري مجرى 
قوله: «اقتلوا زيدآ المشركء اقتلوا عمرا المشركء اقتلوا بكرا المشرك» 
وهكذاء ولو قال ذلك بعد ما قال: «لا تقتلوا زيداً»» لكان الثاني ناسخاً 
للأولء» فكذلك ما ذكرنا. 


تنبيه : يقدم المتأخر ويُعمل به سواء كان عاما أو خاصا في حالة علمنا 
بالمتأخر» بواسطة علمنا بتاريخ نزول كل من الخاص والعام . 


يخ يذ ف 


الحكم إذا جهل تاريخ نزولهما 

قوله: (فإن جهل فهذه الرواية تقتضي : أن يتعارض الخاص وما قابله 
من العام. ولا يقضي بأحدهما على الاخرء وهو قول طائفة). 

ش: أقول: إن جهل تاريخ نزول اللفظ العام» وجهل تاريخ نزول 
النص الخاص فالحكم: أنه يحصل تعارض بين النص الخاصء واللفظ 
العام؛ ولا يرجح أحدهما على الآخرء فيجب التوقف حتى يأتي دليل من 
خارج يرجح أحدهما. 


#* # * 


دليل التوقف إذا جهل التاريخ 
قوله: (لأنه يحتمل أن يكون العام ناسخاً؛ لكونه متأخراً ويحتمل أن 
يكون مخصوصاً فلا سبيل إلى التحكم) . 
ش: أقول: استدل من قال بالتوقف إذا جهل تاريخ نزول اللفظ العام 
والنص الخاص بقوله: إن الاحتمالات واردة في ذلك . بيان ذلك : 


أن اللفظ العام إذا تأخر عن النص الخاص فإنه يحتمل أن يكون 
ناسخاً للخاص ويحتمل أن يكون النص الخاص قد خصص العام» وليس 
الخاص فيما تناوله أولى من العامء وليس العام أولى من الخاص فوجب 
التوقف . 


المذهب الثالث 

قوله: (وقال بعض الشافعية: لا يخصص عموم السنة بالكتاب». 

ش: أقول: المذهب الثالث: أن اللفظ العام إذا ورد في السّنة فلا 
يُخصّصه النص الخاص الوارد فى الكتاب . 

ذهب إلى ذلك بعض الشافعية . 

وبعضهم نسبه إلى الشافعية جميعاء وهذا غلط واضح . 

وخرّج الحسن بن حامد ‏ شيخ القاضي أبي يعلى ‏ هذا المذهب 
رواية عن الإمام أحمدء فروى حنبل عن الإمام أحمد قوله: «السنة مفسرة 

وقال الإمام أحمد ‏ في رواية محمد بن أشرس - : (إذا كان الحديث 
صحيحاً معه ظاهر القران» وحديثان مجردان فى ضد ذلك» فالحديثان أحب 
إلي إذا صحاءء وظاهر هذا: أنه لم يجعل ظاهر الاية يخص أحد الحديثين 
ولا يقابله . [ 

* #03 
أدلة أصحاب المذهب الثالث 

لقد استدل أصحاب المذهب الثالث على أنه لا يجوز تخصيص عموم 

السئة بالكتاب بدليلين» همأ: 


الدليل الأول 
قوله: (لقوله تعالى: 9 لَبينَ لئاس مَائْرْل لمح [النحل: 45]). 


5784 


ش : أقول : الدليل الأول من الأدلة على عدم جواز تخصيص عموم 
السنة بالكتاب ‏ من قوله تعالى: «لتبين للناس ما نزل للناس* . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى # جعل السنة هى المبينة للكتاب 
المنزل» فلو كان الكتاب مخصصا للسنة» لكان الكتاب هو المبين للسنة. 


أي : لو خصصنا عموم السنة بخصوص القرآن لكان القرآن مبينا للسنة 


عد د 
الدليل الثاني 
قوله: (ولأن المبيّن تابع للميئّن. فلو خصّصنا السنة بالقرآن صار تابعاً 
لها). 


ش: أقول: الدليل الثاني من الأدلة على عدم جواز تخصيص عموم 
السنة بالكتاب ‏ : أن المبيّن ‏ بكسر الياء مع تشديدها ‏ والمفسّرء تابعان 
للمبيّن والمفسّرء فلو خصصنا عموم السنة بخاص القران» لجعلنا السنة هي 
الأصل» والقران هو الفرع؛ لأنه هو الذي يفسرها ويبينها وهذا لا يجوز. 


+* 3 06* 
المذهب الرابع 


الواحد) . 


ش: أقول: المذهب الرابع: أن خبر الواحد لا يخصص عموم الكتاب 
في الجملة ذهب إلى ذلك بعض المتكلمين . 


9 


قوله: (وقال عيسى بن أبان : يخص العام المخصوص دون غيره وحكاه 

ش : أقول: المذهب الخامس: التفصيل . بيانه : 

إن كان العموم قد دخله التخصيص بطريق متفق عليه وهو الدليل 
المقطوع به جاز تخصيصه بخبر الواحد. 
ذهب إلى ذلك عيسى بن أبان» وهو رأي أكثر الحنفية. 

ثثبيه : قول اين قلامة (وحكاه القاضي عن أبي حنيفة» ليس بصحيح »؛ 
بل الصحيح أن القاضي أبا يعلى حكى هذا المذهب في «العدة» عن أصحاب 
أبي حنيفة» ولم يحكه عن أبي حنيفة نفسه . 

وكلام القاضي وحكايته عن أصحاب أبي حنيفة هو الذي أيده بعض 
«أصوله» وغيرهما-. 

فى 
دليل أصحاب المذهب الرايع 

قوله: (لأن الكتاب مقطوعء والخبر مظنون» فلا يترك به المقطوع 
كالاجماع لا يخص بخبر الواحد) . 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الرابع ‏ على أنه لا يجوز أن 
يخصص عموم الكتاب بخبر الواحد ‏ بقولهم: إن الكتاب مقطوع به» وخبر 
الواحد غير مقطوع به» بل هو مظنون فلا يجوز ترك المقطوع به بالمظنون؛ 


عرف 


لأنه أضعف منه قياساً على الإجماع؛ فإن الإجماع لا يترك بخبر الواحد ولا 
يخص ؛؟ لأن الأجماع مقطوع به» وخبر الواحد مظنون فلا يقوى الظني على 


جد عد 
دليل أصحاب المذهب الخامس 
لم يذكرهابن قدامة ‏ 
استدل عيسى بن أبان ومن معه ‏ على أنه يخص العام المخصوص .». 
دون غيره ‏ بقولهم: إن ما دخله التخصيص صار مجازا فقوي خبر الواحد 


أما ما لم يدخله التخصيص فهو باق على حقيقته فى الاستغراق فلا 
يقوى خبر الواحد على تخصيصه؛ لأن خبر الواحد أضعف منه» والضعيف 
لا يخصص القوي . 
# ا # 
المذهب السادس 
قوله: (وقال بعض الواقفية بالتوقف). 
ش: أقول: المذهب السادس: التوقف». أي : إذا عارض خبر 
الواحد ‏ وهو خاص ‏ عموم الكتاب فيجب التوقفء أي : لا يقال: 
دليل يرجح أحدهما . وحكى هذا المذهب عن القاضى أبي بكر 


ضرف 


دلدل أصحاب المذهب السادس 

قوله: (لأن خبر الواحد مظنون الأصل . مقطوع المعنى. واللفظ العام 
من الكتاب مقطوع الأصل. مظنون الشمول» فهما متقابلان» ولا دليل على 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب السادس على التوقف بقولهم: 
إن خبر الواحد مقطوع المعنى والدلالة؛ لأنه خاص» مظنون السند والأصل» 
واللفظ العام الوارد في الكتاب مقطوع السند والأصل» مظنون المعنى 

فخبر الواحد قطعي الدلالة. ظني الثبوت» والكتاب فطعي الثبوت» 
ظني الدلالة» فكل واحد منهما قوي من جهة وضعيف من جهة أخرى» إذن 
هما متقابلان» ومتساويان في القوة وليس أحدهما بأولى من الآخر ولا دليل 
على ترجيح أحدهما على الآخر فوجب التوقف. وقد حكي عن القاضي 
أبي بكر الباقلاني . 

# #06 
أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله: (ولنا في تقديم الخاص مسلكان) . 

ش: أقول: لما فرغ من ذكر المذاهب الخمسة وأدلة كل مذهب في 
هذه مسألة شرع في ذكر أدلة أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: إن 
النص الخاص يخصص اللفظ العام مطلقاء أي: سواء كان النص الخاص 
الخاص كتاباً أو سنة والعام كتابآ أو سنة خبر احاد» أو متواتر. 


تغرف 


واستدل لتقديم الخاص والحكم بأنه يخصص العام مطلقاً بمسلكين 
عامين . همأ : 


ب # 


المسلك الأول 

قوله: (أحدهما: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ذهبت إليه) . 

ش: أقول: المسلك الأول من المسلكين اللذين دلا على أن النص 
الخاص يقدم على اللفظ العام مطلقاً ‏ : إجماع الصابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
حيث إن الصحابة كانوا إذا تعارض عندهم نص خاصء ولفظ عام فإنهم 
يقدمون النص الخاص ويعملون به ويتركون اللفظ العام مطلقاء أي: كانوا 
لا ينظرون إلى كون العام من السنة أو من الكتاب». أو العكس» أو كون 
الخاص خبر واحدء أو متواتراء ولا ينطرون إلى كون أحدهما متقدما على 
الآخر أو متأخر. 

*# ع #4 
أمثلة على ذلك 

قوله: (فخصّوا قوله تعالى: 7 وَأْيسلّ لَك مَاورَاء كم [النساء: 4 ؟] 
برواية أبي هريرة عن النبي يَكِ: «لا تتكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها»؛ وخصصوا أية الميراث بقوله: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم» و «لا يرث القاتل» و «إنا معاشر الأنبياء لا نورث»» وخصصوا عموم 
الوصية بقوله: «لا وصية لوارث». وعموم قوله: «حتى تنكح زوجاً غيره» 
بقوله: «حتى يذوق عسيلتها» إلى نظائر كثيرة لا تحصى مما يدل على أن 
الصحابة والتابعين كانوا يتسارعون إلى الحكم بالخاص من غير اشتغال بطلب 
تاريخ . ولا نظر في تقديم ولا تأخير) . 


تغرف 


ش: أقول: دل على أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والتابعين 
رحمهم الله كانوا يقدمون الخاص ويعملون به إذا تعارض مع العام دون 
النظر إلى تقديم أو تأخير ودون النظر إلى أن ذلك من السنة وذلك من 
الكتاب : وقائع وحوادث وصور كثيرة لا يمكن حصرها : 

منها: أن قوله تعالى: « ويل لك مَاوَرآ دَلِكُمْ # [النساء: 754]» عام 
وشامل للأجنبيات عن الرجل» وكذلك عمة الزوجة». وخالة الزوجة» وابنة 
أخت الزوجة» وابنة أخ الزوجة» فخصصه الصحابة بما رواه أبو هريرة عن 
النبي كَكلهْ أنه قال: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها»» حيث 
أخرج هذا الحديث أربع نساء وهي : عمة الزوجةء وخالتهاء وابئة أختهاء 
وابئة أخيها . 

ومنها: أن قوله تعالى: ظيوْصِي؟د أنه ييه ولد حكُمٌ لذو مدل حَظلٍ 
الأننيين 4 [النساء: »]١١‏ يدل على أن جميع الأولاد يرئون من أبائهم . 
فخصّصت أولاً بما روي أن النبي يكل قال: «لا يرث الكافر المسلم» ولا 
المسلم الكافر»» فخرج من الآية: الولد الكافرء فإنه لا يرث من أبيه 
المسلمء وكذلك الوالد الكافر لا يرث من ابنه المسلم . 


وخصصت آنا بما روي عن النبي وَل أنه قال: «لا يرث القاتل؛. 
فخرج من الآية الولد القاتل» والوالد القاتل فإنهما لا يرثئان. 


وخصّصت ثالثا بما روى أبو بكر رضي الله عته ‏ أنه قال : سمعت 
رسول الله يلل يقول: «نحن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»» فخرج أولاد 
الأنبياء فإنهم لا يرثون أصلا . 


ومنها قوله تعالى: « كُيِب عَلَيِكُمَ إِدَا حَصَر أَحَدَكُهُ ألْمَوْتٌ إن ترك حَيْرَا 


عرف 


لْوْصِيّةٌ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَّوَيبنَ © [البقرة: »]18٠١‏ يدل على أن الوصية جائزة 
لجميع من أراد الموصي سواء كانوا وارثين أم لا؟ 

فخصّصت هذه بما روي عن النبي كلةِ أنه قال: «لا وصية لوارث» 
فخرج الوارثون للميت فلا تجوز الوصية لهم» وتجوز الوصية لغيرهم . 

ومنها قوله تعالى : 8 هن طَلَََا كلا يل لم من بَمَْدُ حَقٌّ تكح روجا حر 4 
[البقرة: »]77٠١‏ وهذا عام في العقد والوطء. 

فخصصت الاية بالوطء فقطء وقد ورد نص خاص بذلك وهو ما قاله 
النبي كَل لإمرأة رفاعة: «لاء حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك» . 

فهذا كله يدل دلالة واضحة على أن الصحابة يخصّصون عموم الكتاب 
بخاص السنة من غير توقف. ولا سؤال عن تاريخ ورود الخاص أو العام 
ومن غير سؤال هل خص العام أو لا؟ 

ولم ينقل أن أحدا منهم قد خالف في ذلك مع كثرة اجتهاداتهم في 
ذلك فصار إجماعا منهم عليه. 

اعتراض 

اعترض معترض على ذلك قائلاً: لا نسلّم إجماع الصحابة فإنه قد 
روي عن ابن عمر أنه لم يخص قوله تعالى: 9 وَأْمَهَدتُ ضَآيِكْم » 
[النساء: 177]. وقوله: 8 وَأْمَهَدتَحكُم الدج أَرَصَعَتَكة4 [النساء: 77] بقوله 
عليه الصلاة والسلام : «لا تحرم الرضعة والرضعتان». 


جوايه 
أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يخصصون العام بالخاص مطلقاً 


ضف 


أما كون واحداً لم يخص في حالة معينة فلعله امتنع من التخصيص 

لدليل آخر لم نطلع عليه . والله أعلم . 
* #0 
المسلك الثاني 

قوله: (الثاني : أن إرادة الخاص بالعام غالبة معتادة» بل هي الأكثرء 
واحتمال النسخ كالنادر البعيدء وكذلك احتمال تكذيب الراوي فإنه عدل 
جازم بالرواية» وسكون النفس إلى العدل في الرواية فيما هو نص كسكونها 
إلى عدلين في الشهادات» ولا يخفى أن احتمال صدق أبي بكر رضي الله 
عنه ‏ في روايته عن النبي كِ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» أرجح من 
احتمال أن تكون الآية سيقت لبيان حكم ميراث النبي ككل فلذلك عمل به 
الصحابة» والعمل بالراجح متعين) . 

ش: أقول: إن ورود اللفظ العام ويراد به الخاص معتادء وقد غلب 
على أكثر ألفاظ العموم» فيكون المراد باللفظ العام: ما عدا الحكم الخاصء 
لذلك توصل العلماء إلى قاعدة» وهي : «ما من عام إل وقد خصص» إلا قوله 
تعالى : « واه بحكلَ نَىْءِ علية 469 [البقرة: 7/87]. 

أما كون العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم» فهذا احتمال بعيد ونادر 





الوجود. 

وكذلك إذا روى عدل خبرا خاصا يعارض اية عامة» فإن احتمال كذب 
هذا الراوي بعيد جداً؛ حيث إنه عدل قد جزم برواية هذا الخبرء فإذا تعارض 
خبر هذا العدل مع تلك الاية العامة فإن خبر العدل أولى؛ لأن سكون النفس 
إلى عدل واحد في الرواية لما هو نص خاص كسكونها إلى عدلين في 
الشهادة . 


يضف 


فمثلاً: اقتضاء آية المواريث ‏ وهي قوله تعالى: #يِوْصِيك أله في 
وار كم لذو ِكل حك الأديين » [النساء: 11١١‏ الحكم في حق القاتل 
والكافر والعبد ضعيف.» وكلام من يدعي إجمال العموم قوي واقع» وكلام 
من ينكر خبر الواحد ولا يجعله حجة في غاية الضعف». ولذلك ترك توريث 
فاطمة ‏ رضي الله عنها بما رواه أبو بكر رضي الله عنه عن 
النبي كَلِ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»» فنحن نعلم أن 
تقدير كذب أبي بكر وكذب كل عدل أبعد في النفس من تقدير كون اية 
المواريث قد سيقت لتقدير المواريث لا للقصد إلى بيان حكم ميراث 
النبي كِ والقاتل» والعبد والكافر وهذه النوادر. 

ولذلك عمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بحديث أبي بكر السابق 
الذكر ‏ لأنه ترجح عندهم. والعمل بالراجح متعيّن . 

ونظرا لظهور ورود العام وإرادة الخاص في أكثر النصوص قدم الخاص 
على العام. والله أعلم . 

الجواب عن المذاهب المخالفة وأدلتهم 

لما ذكر الأدلة على المذهب الأول وهو أن النص الخاص يقدم على 
اللفظ العام ويخصصه مطلقاً شرع في الأجوبة عما قاله أصحاب المذاهب 
المخالفة» وقد أجاب عن بعضها وأجبت عن الباقي» وإليك بيان ذلك : 


الجواب عما قاله أضصحاتب ب المذهمب الثاني 
أصحاب المذهب الثاني فصلوا ب بين أمرين : 


الأول : إذا علم تاريخ نزول كل من اللفظ العام والنص الخاص 
فالحكم هنأ هو: أن المتأخر يقدم على المتقدم قَطلناء اعد سواء كان عاما 
أو “شقاضا . 


اورف 


الثاني: إذا جهل تاريخ نزول اللفظ العام والنص الخاص فالحكم 
حاهنا بد التو قفن 
وابن قدامة ‏ رحمه الله قد أجاب عن قولهم في الأمر الثاني» وترك 
الجواب عن قولهم في الأمر الأول» لذلك سأذكر فيما يلي الجواب عن 
الدليلين اللذين قد استدل بهما أصحاب المذهب الثاني في الأمر الأول 
وهو إذا علم تاريخ نزولهما ‏ فأقول : 
الجواب عن الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الثاني إذا علم التاريخ ‏ 
لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الأول : إن قول ابن 
عباس : كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله كلد يدل دلالة 
واضحة على أن الصحابة كانوا يعملون بالنص الأخيرء وهذا عام في تقديم 
المتأخر . 
يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: إن معنى هذا الأثر: أنا نأخذ 
بالأحدث على حسب ما يقتضيه» وما من مقتضى العموم أن ينسخ 
الخصوصء ثم نحمله على لفظين خاصين لا يمكن استعمالهماء فإنه يقدم 
الأخيرء فأما هاهنا فيمكن استعمالهما على ما بينا . 


* 
الحواب عن الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الثاني إذا علم التاريخ ‏ 
لما قال أصحاب المذهب الثانى ‏ فى دليلهم الثانىى ‏ : (إن اللفظ 


خرف 


على الصور الخاصة لكان نسخاً فكذلك إذا عمم»» يمكن أن يجاب عن ذلك 


بجوابين : 
الأول: لا نسلم ذلك. لأنه لو كان كذلك لم يجز أن يخص بالقياس؛ 
لأن القياس لا ينسخ الخبر. 


الثاني : أن العام يجري في كونه متناولاً للاحاد مجرى الألفاظ الخاصة 
فقط» فأما أن يجري مجراها في امتناع دخول التخصيص عليه فلا؛ لأن اللفظ 
الخاص لا يدخل تحته أشياء فيخرج بعضهاء واللفظ العام يتناول أشياء يمكن 
أن يراد به بعضها فصح أن يقام الدليل بتخصيصهء ولهذا إذا اقترن اللفظ 
الخاص باللفظ العام خصصه بالاتفاق وإن كان فيما ذكروه من تناول الاحاد 
شتواء. 
ا 


الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني 
إذا جهل التاريسخ ‏ 

قوله: (فأما قول من قال بالتعارض والوقف فهو مطالبة بالدليل لا غير 
وقد ذكرنا الدليل من وجهين» وبينا أن احتمال إرادة الخصوص أرجح من 
احتمال النسخ. فإن أكثر العمومات مخصصة. وأكثر الأحكام مقررة غير 
منسوخة). 

ش: أقول: لما قال بعض أصحاب المذهب الثاني: «إنه إذا جهل 
تاريخ نزول اللفظ العام والنص الخاصء فإنه يجب التوقف؛ نطرا لتعارض 
الخاص من العام؛ حيث إنه يحتمل أن يكون العام ناسخا للخاص» ويحتمل 
أن يكون الخاص مخصّصاً للعام» ولا مرجح لأحدهما». أجيب عن ذلك 
بوجهين . 


5 


الوجه الأول 
أن كلامكم هذا يفهم منه أنكم تطالبوننا بالدليل على أنه يقدم الخاص 
ويعمل به ويترك العام مطلقاء والمطالبة بالدليل ليست بدليل ‏ كما سبق 
نانف 


# # 


الوجه الثاني 
سلمنا كلامكمء فإنا أثبتنا الأدلة على تقديم الخاص» وأنه يخصص 
العام مطلقاء وذلك من إجماع الصحابة والتابعين ومن المعقول حيث اتضح 
لك من خلال تلك الأدلة أن احتمال إرادة الخصوص من اللفظ العام أرجح 
وأظهر وأغلب من احتمال النسخ؛ لأن أكثر العمومات قد خصصت حتى 
توصل العلماء إلى قاعدة مدونة وهي: «ما من عام إلا وقد خصص» إلا قوله 
تعالى : « وَأسَّهُ كل تَىْوِعَلِيِم 4 [البقرة: 747]. 
أما أكثر الأحكام فهي ثابتة مقررة غير منسوخة. والله أعلم . 
*#*# 
الجواب عما قاله أصحاب المذهب الثالث 
أصحاب المذهب الثالث استدلوا بدليلين على أنه لا يجوز أن يخصص 
الكتاب عموم السنة» وإليك بيان الجواب عنهما : 
الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثالث 
قوله: (وكون النبي كل مبيناً لا يمنع من حصول البيان بغيرهء فلقد 
أخبر الله تعالى ‏ أنه أنزل الكتاب تبياناً لكل شيء) . 


ش: أقول: لما استدل أصحاب المذهب الثالث بقوله تعالى: #9 لتَبِينَ 


5١ 


ِلنَّاس ما نْرَلَ إِلتهِمَ 4 [النحل : 5 على أن خاص القران لا يمخصص عموم 
السنة؛ حيث أنه يبين هنا أن السنة هي المبينة وليس القران. 

أجيب عن ذلك ب : أن كون النبي يَكةِ مبينا للكتاب ليس فيه ما يمنع 
أن يبين الله تعالى لنا بكلامه ما أنزل إلينا فقد 5 تعالى: # وبرلا كلت 
الْكتب يَنيدنا لحل ع و6 [النحل: 44]» ولم يفصّل 


فيكون الله تعالى ‏ مبين»: ورسوله مبين ‏ أيضاً ‏ ونحن نقول 
بالجميع . 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بجواب آخرء وهو: أن المراد بالبيان الوارد 
في قوله تعالى: 8 لُبيْنَ لِلنّاوس» [النحل: 44]» الاظهار والإعلام» بدليل أنه 
علقه على جميع الكتاب» والتخصيص لا يدخل على جميع الكتاب» وإنما 
يفتقر جميع الكتاب إلى الإظهار والاعلام. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بجواب ثالث وهو: أن نحمل تلك الاية 
على أن الله أمر نبيه أن يبين الأشياء التي تفتقر إلى البيان مما لم يبينه الكتاب . 

د #6 

الجواب عن الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثالث 

قوله: (وقولهم: «المبيّن تابع» غير صحيح. فإن الكتاب يبين بعضه 
بعضاء والسنة تخص بعضها بعضاًء وليس المخصّص تابعاً للمخصوص وقد 
بينا فيما تقدم جواز التخصيص بدليل سابق» وبالإجماع ٠»‏ ويجوز تخصيص 
الأحاد بالمتواتر وليس فرعاً له). 

ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثالث ‏ في دليلهم الثاني : 
(إن المبيّن تابع للمبيّن: فلو خصصنا السنة بالقران صار تابعا لها». 


حي 


العب كن لنب أنا لقن أن للستي كو لافيت اع الفا 
بفتح الياء ‏ » دل على ذلك أمور: 

الأمر الأول: أن الكتاب يبين بعضه بعضاًء وليس المخصّص منه تابعاً 
المففوض 34لاه الفح تحص بنضهانبعفا لين المخطون نهنا تابنا 
للمخصوص . 

وقد ورد تخصيص الكتاب بعضه ببعض» كقوله تعالى: # ولا تدكحوأ 
لْمُْرِكتٍ حَقٌّ يُفْصِنّ 4 [البقرة ' ١©؛‏ فإنه خص بقوله : « والْحْصتت من لذن 

وَأ الككبّ * [المائدة: ©]» وكقوله تعالى: 8 يرصن بأنفْسِهن أَريمَةَ أَشْجْرٍ 

0 كرا © [البقرة: 4“ فإنه خص بقوله : : « وَْوْلَتُ الْدْمَال لجَلْهنّ أن يصَعْنّ 
ا 5]. 


وقد ورد تخصيص السنة بالسنة في مواضع كثيرة. 


الأمر الثاني : أنا ذكرنا أنه يجوز تخصيص العموم بالعقل مع أنه سابق 

للنقل في الوجودء وذكرنا أنه يجوز تخصيص 50 بالإجماع مع أنه متأخر 

عن النصوص فلم يقل أحد أن ود العقل والاجماع ‏ تابعان 
للمخصوص . 


الأمر الثالث: أن خبر الاحاد العام قد خص بخبر المتواتر الخاص ولا 
أحد يقول: إن التواتر فرع للاحادء أو هو تابع له» ولا أن الأصل هو الاحاد 
كذلك هنا. 


*0 # 


الجواب عن دلدل أصحاب المذهب الرايع 
قوله: (وقولهم: الكتاب مقطوع به قلنا) . 


1 


ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الرابع ‏ في الاستدلال على أن 
خبر الواحد لا يخصص عموم الكتاب ‏ : (إن الكتاب مقطوع به» والخبر 
مظنون» فلا يترك به المقطوع». أجيب عن ذلك بجوابين : 

0 


الجواب الأول 

قوله: (دخول المخصوص في العموم» وكونه مراداً ليس بمقطوع» بل 
هو مظنون ظناً ليس بالقوي. بل ظن الصدق أقوى منه؛ لما ذكرناء ثم إن 
براءة الذمة قبل السمع مقطوع بها بشرط: أن لايرد سمع ويشتغل بخبر 
الواحد) . 

ش: أقول: الجواب الأول من الجوابين اللذين أجيب بهما عن دليل 
أصحاب المذهب الرابع ‏ : إن المقطوع به هو ورود صيغة من صيغ 
العموم» فأما مقتضاه فغير مقطوع به؛ حيث إن دخول الفرد المخصوص 
تحت ذلك اللفظ وكونه مرادآ هذا مظئون ظنا ليس بالقوي؛ لأنه يحتمل أن 
يراد به غير الاستغراق». ولهذا لا يجوز أن يقطع على كذب الخبر 
المخصص ؛ لأن ظن صدق الراوي العدل أقوى من ذلك . 

ثم إن ذلك يبطل بالأشياء إذا أباحها العقل» أو الأصل فإن الذمة بريئة 
قبل ورود السمعء فإنه يقطع بإباحتها بذلك» ويأتي خبر الواحد ويخصصها. 

أي: أن براءة الذمة من التكاليف قبل ورود السمع مقطوع بها لكن 
بشرط: عدم ورود سمع ونقل» فإذا ورد سمع ولو خبر احاد فإن الذمة تكون 
مشغولة به؛ مثل ماء البحر فإنه مقطوع بطهارته إذا جعل في إناء لكن بشرط 
عدم ورود سمع بأن يخبر عدل بوقوع النجاسة فيه. 
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الجواب الثاني 

قوله: (جواب آخر: أن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به 
بالإجماع» وإنما الاحتمال في صدق الراوي» ولا تكليف علينا في اعتقاد 
صدقهء فإن تحليل البضع وسفك الدم واجب بقول عدلين قطعاً مع أنا 
لا نقطع بصدقهما كذا الخبر). 

ش: أقول: الجواب الثاني من الجوابين اللذين أجيب بهما عن دليل 
أصحاب المذهب الرابع ‏ : أنه سبق أن قلنا: إنه يجب العمل بخبر الواحد 
لأدلة ذكرناها ‏ من التواتر» وإجماع الصحابة» والقياس» والمعقول ‏ وهذا 
معروف» وإنما ورد الاحتمال في خبر الواحد من حيث الثبوت وصدق 
الرزوى نولا كلك .أن تقد مان راو التحديت والقطع بقوله» وإنما كلفنا 
بالعمل بما يقوله وإن لم نقطع بصدقه» بل يكفي أن يغلب على ظننا صدقه . 

فمثلاً إذا شهد اثنان ممن اتصف بالعدالة على أن فلاناً قتل فلاناء 
أو شهد اثنان في تحليل البضع فإنه يجب قبول قولهما قطعاً مع أنه يغلب على 
ظئنا صدقهماء ولم نقطع بصدقهما. 

كذلك خبر الواحد العدل يجب قبوله والعمل به وإن لم نقطع بصدقه. 
وعلى هذا يخصص عموم القران. 

* # #0 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الخامس 
ولم يذكرهابن قدامة ‏ 

لما قال أصحاب المذهب الخامس : (إنه يخص العام المخصوص دون 
غيره؛ لأن ما دخله التخصيص يصير مجازا فيقوى خبر الواحد على تخصيصه 
بخلاف ما لم يدخله التخصيص فإنه باق على حقيقته» . 
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يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: لا نسلم أنه باق على حقيقته في 
ثم لا فرق بينهما؛ لأن العموم وإن خص فمعناه معقول وامتثاله ممكن 
يكون حكمهما سواء. بخللاف المجمل فإنه لا يعقل معناه» ولا المراد منه. 


ولا يمكن امتثاله . 
ثم بقاؤه على حقيقته لا يمنع من احتمال التخصيص وبيان المراد به. 


4  *# 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب السادس‎ 
 ةمادق ولم يذكرهابن‎ 

لما ذهب أصحاب المذهب السادس إلى التوقف؛ لأن خبر الواحد 
مظنون الثبوت مقطوع الدلالة؛ لأنه خاص» والكتاب مقطوع الثبوت» مظنون 

الدلالة؛ لأنه عام فهما متقابلان ولا دليل يرجح فوجب التوقف». 
يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: إن هذا مطالبة بالدليل على أن خبر 

الواحد يخصص عموم الكتاب» والمطالبة بالدليل ليست بدليل . 
ثم إنا قد أثبتنا بالأدلة على أن النص الخاص يخصّص اللفظ العام من 
الإجماع» والمعقول سواء كان النص الخاص كتابا أو سنة احادا أو متواتراً. 


والله أعلم بالصواب وإليه الماب. 
* # د 
المخصّص الخامس: المقهوم 


قوله: (الخامس : المفهوم بالفحوى. ودليل الخطاب) . 
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ش : أقول: المفهوم نوعان : 

النوع الأول: مفهوم الموافقة» ويُسمّى بالفحوى» وتسميه الحنفية 
بدلالة النص ‏ وهو: دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت 

فمثلا : لو قال السيد لعبده: «كل من دخل داري فاضربه»» ثم قال: 
«إن دخل زيد فلا تقل له أف»» فإن ذلك يدل على تحريم ضرب زيد 
وإخراجه عن العموم نظراً إلى مفهوم الموافقة وما سيق له الكلام من دلالة 
اللفظ» أو من القياس الجلي على اختلاف المذاهب في ذلك كما سيأتي . 

النوع الثاني : مفهوم المخالفة» ويسمّى: دليل الخطاب ‏ وهو دلالة 
اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لما دل عليه المنطوق . 

وهذا يخصص العموم عند جمهور العلماء. 

تنبيه : سيأتي ‏ إن شاء الله بيان فصل للمفاهيم وأنواعها وأقسام كل 
نوع ل . 

3*0 

الدليل على جواز تخصيص مفهوم الموافقة للعموم 

قوله: (فإن الفحوى قاطع كالنص). 

ش: أقول: دل على أن مفهوم الموافقة ‏ وهو فحوى الخطاب ل 
يُخصّص العموم: القياس» وهو: قياس مفهوم الموافقة على النص . بيانه : 

أنه كما أن النص يخصص العموم كذلك مفهوم الموافقة ولا فرق 
بينهماء والجامع: أن كلا منهما قاطع في الدلالة على المراد. 


يخحق 


الدليل على جواز تخصيص مفهوم المخالقفة للعموم 

قوله: (ودليل الخطاب حجة كالنص فيخص عموم قوله عليه 
السلام ‏ «في أربعين شاة شاة» بمفهوم قوله: «في سائمة الغنم زكاة» في 
إخراج المعلوفة). 

ش: أقول: دل على أن دليل الخطاب ‏ وهو مفهوم المخالفة ‏ 
يخصص العموم: القياس» وهو قياس مفهوم المخالفة على النص . بيانه : 

أنه كما أن النص يخصص العموم كذلك مفهوم المخالفة» ولا فرق 
بينهما والجامع هنا: أن كلا منهما حجة يعمل به» فكذلك كل منهما يخصص 
العموم . 

مثاله: أنه ورد نص عام وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «في 
أربعين شاة شاة» هذا عام فهو يفيد وجوب الزكاة في جميع أنواع الغنم سواء 
كانت سائمة أو معلوفة» فجاءنا نص خاص وهو قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «في سائمة الغنم زكاة»» فإنه يكون مخصّصاً للعموم بإخراج 
معلوفة الغنم عن وجوب الزكاة بمفهومه. 

أو تقول في الدليل على جواز تخصيص المفهوم بنوعيه للعموم ‏ : 
إن كل واحد من المفهومين دليل شرعي. وهو خاص في مورده فوجب أن 
يكون مخصّصا للعموم؛ لترجيح دلالة الخاص على دلالة العام . 

# #0 
اعتراض على هذا 

اعترض معترض قائلاً: إن العام منطوق بهء والمنطوق أقوى في دلالته 
من المفهوم؛ نظراً لافتقار المفهوم في دلالته إلى المنطوق» وعدم افتقار 
المنطوق في دلالته إلى المفهوم . 


جوابه 
يمكن أن يقال في الجواب عن ذلك: نسلم لكم ذلك» لكن العمل 
بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العمل بالعموم مطلقاء والعمل بالعموم يلزم منه 
إبطال العمل بالمفهوم» ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى 
من العمل بظاهر أحدهماء وإبطال أصل الآخر. 


0 0200 
المخصص السادس: فعل الرسو ل عَيِْبَدِ 
اختلف العلماء: هل فعل الرسول يله يخصص عموم الكتاب والسنة؟ 
على مذهبين : 
المذهب الأول 


«ولا نقَربْوْهُنَ حي يَظِهُرْنَ © [البقرة: 71]» بما روت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: كان رسول الله يِدِ يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائضء ولذلك 
ذهب بعض الناس إلى تخصيص قوله: « أَلَيَة وألزنِ4 [النور: 7]؛ يرجمه 
لماعز وتركه جلده) . 

ش: أقول: المذهب الأول: أن من مخصصات العموم المنفصلة : 
فعل الرسول وكيد 

أي : يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بفعل الرسول يَكْ. 

وهذا مذهب جمهور العلماء. 

أمثلة على ذلك : 

المثال الأول: أن قوله تعالى : «وَلآا كَتَرَيوْهُنَ حي يَطَهُرنَ4 [البقرة: ؟7؟] 
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أفاد النهي عن قربان الزوج لزوجته أثناء الحيض حتى تطهرء وهذا عام في 
عدم القريان في المرج وغيره» ولك :خصصن ذلك بفعله عَلِيْهِ حيث قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها : «كان النبي يَكِِ يأمرني فأتزرء ثم يباشرني وأنا 
حائض» فهذا الفعل خص النهي بالفرج ‏ فقط وأباح لما دون الفرج. 

المثال الثاني : أن قوله تعالى : 8 اليه وَأزَن ُو كل يروما أنه لد > 
[النور: ؟] عام في المحصن وغير المحصن» وقد حَممن ذلك بغعله عَبِيدٍ 
لجو ا ورا 0 وترك جلده. فهذا الفعل خص 
تلك الآيةع وأصبحت الآية خاصة فى غير غير المحصنء أي : في البكر 
فقط . 


هذا عند بعض العلماء كالشافعية. 
وبعضهم ‏ كالحنابلة ‏ ذهب إلى أنه يجلد المحصن مع الرجم . 
# #2« 
دلعفل أصحاب المذهب الأول 


استدل أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور على جواز تخصيص 
العموم بفعله يكيم بقولهم: إن فعله يَكلِعِ كقوله في الدلالة» ولهذا يجوز أن 
نشدت تثبت به الأحكام ابتداء فكانا في التخصيص سواء . 


# # ب« 
المذهب الثاني 
ذهب ٠‏ بعض العلماء كابي الجدان الكرخيء وبعض الشافعية إلى أنه 
ا# ب« 


لمتكا 


دليل أصحاب المذهب الثاني 
استدل أصحاب المذهب الثاني بقولهم: إن هذا يتطرق إليه الاحتمال 
حيث يحتمل أن يكون مخصوصا بهذا الفعل» ويحتمل أن يكون هو وأمته 
سواء فيه» وإذا تطرق الاحتمال إلى الشيء بطل الاستدلال به . 
وعليه: فلا يجوز أن يخصص بهذا الفعل المشكوك فيه العموم الذي 
قل تيقئأ منه . 


جوابه 
يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: لا يكون مخصوصاً بالفعل إِلآّ أن 
يدل دليل على تخصيصه. وإلا فالظاهر أنه وأمته سواء في الفعل فجاز أن 
يخصص بهذا الظاهر العموم» ولهذا لما خص في الحديبية قال للناس : 
«انحروا هديكمء وتحللوا»» فلم يفعلواء حتى دخل فشكى إلى زوجته أم 
سلمة». فقالت: يا رسول الله : أخرج وانحر هديك ولا تكلمهم» فخرج فنحر 
هديه. فازدحم الناس على هداياهم ينحرونها. 
#0 


المخصص السابع: تقرير الرسول يلل 
اختلف في تقريره كل هل يعتبر مخصاً للعموم أو لا؟ على مذهبين : 
المذهمب الأول 
العموم. وسكوته عليه) . 
ش: أقول: المذهب الأول: أن التقرير يعتبر من مخصصات العموم 
المنفصلة . 


فإذا أقر النبى يكل فعلاً فعله واحد من أمته بين يديه» أو فعله فى غيبته 
مع علمه وذلك الفعل كان مخالفاً لنص عام» ولم ينكره عليه مع العلم به 


حيمر نت 


دليل جواز تخصيص التقرير للعام 

قوله: (فإن سكوت النبي يَكِْ عن الشيء يدل على جوازهء فإنه لا يحل 
له الإقرار على الخطأ وهو معصوم. وقد بينا أن إثبات الحكم في حق واحد 
يعم الجميع) . 

ش: أقول: دل على جواز تخصيص تقرير النبي كله للعموم: أن تقرير 
النبي يكهِ لذلك الواحد على ذلك الفعل وسكوته عن الإنكار دليل واضح 
على جواز ذلك الفعل له» وإلاً كان فعله منكراً ولو كان كذلك لاستحال من 
النبي كلهِ السكوت عنه وعدم النكير عليه؛ لأنه لا يحل له الإقرار على الخطأ 
وهو معصوم. [ 

وإذا كان التقرير دليل الجوازء وإن أمكن نسخ ذلك الحكم مطلقاء 
أو نسخه عن ذلك الواحد بعينه» لكن هذا بعيد جدا. 

واحتمال تخصيصه من العموم أولى وأقرب؛ لأن الجمع بين الدليلين 
ولو من وجه أولى من العمل بظاهر أحدهما وإبطال أصل الاخر. 

فإن أمكن تعقل معنى أوجب جواز مخالفة ذلك الواحد للعموم فكل 
من كان مشاركاً له في ذلك المعنى فهو مشارك في تخصيصه عن ذلك العام؛ 
لأن الحكم إذا توجه إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره ‏ كما سبق 
انقات: 


حي 


أما إذا لم يمكن تعقل المعنى الذي أوجب جواز مخالفة ذلك الواحد 


للعموم فلا نلحق به غيره. 

اد جد 

المذهب الثاني 
للعموم . 
دليل أصحاب المذهب الثاني 
قالوا: إن التقرير لا صيغة لهء فلا يقع في مقابلة ماله صيغة» فلا يكون 

مخصصا للعموم. 

حوايه 


يمكن أن يجاب عن ذلك فيقال: إن التقرير وإن كان لا صيغة له غير 
أنه حجة قاطعة في جواز الفعل؛ نفياً للخطأ عن النبي كَلل. 


*# #0 *# 
المخصص الثامن: قول الصحابي 
اختلف العلماء في قول الصحابي هل يخصص العموم؟ على مذهبين : 
المزهب الأول 


قوله: (الثامن: قول الصحابي عند من يراه حجة مقدّماً على 
القياس ‏ يُخصٌ به العموم). 


ع ؟ 


يُخصّص به العموم هو قول أكثر الحنفية» والحنابلة» وجماعة من الفقهاء 
وهذا على رأي من قال: إن قول الصحابي حجة يقدم على القياس 
مثاله: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «من بدل دينه فاقتلوه» فهو 
ذلك بالرجال فقطء. فقال: «النساء لا يقتلن إذا هن ارتددن عن الإسلام» لحره 
يحبسن » ويدعين إلى الإأسلام ويجبرن عليه؛ . 
* 0* 


دليل جواز تخصيص العموم بقول الصحايبي 
قوله: (فإن القياس يخصص بهء فقول الصحابي المقدم عليه أولى) . 
ش: أقول: استدل القائلون: إنه يجوز تخصيص العموم بقول 
الصحابي» بقولهم: إنا قلنا: إنه على القول بأن قول الصحابي حجة فإنه 
يقدم على القياس» وتخصيص العموم بالقياس جائز ‏ كما سيأتي ‏ فقول 
الصحابي المقدم عليه أولى أن يخصص به. 


* # ا * 
ظ الجواب عنه 
يمكن أن يجاب عن ذلك بوجهين : 
الوجه الأول 
أن تخصيص العموم بالقياس جائز عند بعض العلماء» أما عند كثير من 


العلماء فغير جائز . 


ا 


الوجه الثاني 
أن القياس ثبت اعتماداً على أصل ثابت بكتاب أو سئة فجاز التخصيص 
به عند القائلين بذلك ‏ لمعرفتنا للدليل الذي اعتمد عليهء أما قول 
المنخانى المتغالف للغموم قلا تفرك مسعته» الذلك نرذةة ويغمل بالعموم: 


بز يمن 
المذهب الثاني 


ذهب أكثر الشافعية والمالكية إلى عدم جواز تخصيص العموم بقول 
الصحابى. 


# ته #*# 


دليلهم على ذلك 

قوله: (فإن قيل: الصحابي يترك مذهبه للعموم كترك ابن عمر مذهبه 
لحديث رافع بن خديج في المخابرة» فغيره يجب أن يتركه) . 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون: إنه 
لا يجوز تخصيص العموم بقول الصحابي ‏ بقولهم: إن الواقع من الصحابة 
أنه كان الواحد منهم إذا سمع العموم من الكتاب والسنة فإنه يترك قوله 
ومذهبه من أجل هذا العموم» وما نقل عن أحد منهم أنه خص عموماً بقول 
نفسهء فهذا يدل على أن قوله أضعف من عموم كلام الشارع . 

فمثلاً ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قد ترك مذهبه لحديث رافع بن 
خديج في المخابرة؛ حيث أخرج الإمام مسلم ‏ في صحيحه ‏ أن ابن عمر 
قال: «كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رافع بن خديج أن 
النبي كله نهى عن المخابرة»» فإذا كان ابن عمر قد ترك قوله ومذهبه وهو 
من فقهاء الصحابة فغيره أولى بالترك . 
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الجواب عنه 

قوله: (قلنا: إنما تركه لنص عارضه. لا للعموم) . 

ش: أقول: يمكن أن يجاب عن ذلك الدليل بأن يقال: إنه يترك مذهبه 
وقوله للنص الذي روي عن النبي كه فأما تركه للعموم فإنه إذا قال قولاً 
فهو عن دليل: إما نصء» أو قياسء» أو عمومء والنص والقياس يخصص بهما 
العموم» والعموم إذا عارض العموم لم يترك أحدهما من أجل الآخرء بل 
يعدل إلى الترجيح من خارج . 

فهنا ابن عمر ترك قوله ومذهبه لنص عارضهء لا للعموم» فيكون 
العموم مؤكدا لذلك النص . 

تنبيه: قد تكلمت عن مخالفة الصحابى للحديث النبوي الشريف 
مخالفة كلية. أن مضالقة العفه عون معي ايض إن اكتانن ‏ «مخالفة 
الصحابي للحديث النبوي الشريف ‏ دراسة نظرية تطبيقية» ورجحت فيه: 
أنه لا يلتفت إلى قول ومذهب الصحابيء بل يعمل بعموم قول الشارع من 
الكتاب أو السنة» وذكرت عدة أدلة وناقشت أدلة المخالفين مع ضرب أمثلة 
على ذلك» فراجعه إن شئت فإنه مطبوع في مجلد ومنتشر في المكتبات . 

# #*# 
المخصص التاسع: القياس 

قوله: (التاسع: قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر فيه 
وجهان). 

ش: أقول: اختلفت في القياس: هل يخصص العموم أو لا؟ على 
وجهين للامام أحمدء وفيه مذاهب عند العلماء . 


+ عد # 


المذزهب الأول 

قوله: (أحدهما: يخص به العموم» وهو قول أبي بكرء والقاضي. 
وقول الشافعي» وجماعة من الفقهاء والمتكلمين). 

ش: أقول: المذهب الأول: أنه يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة 
بالقياس مطلقاء أي: سواء كان القياس قطعياً أو غير قطعي» أو كان جلياً 
أو غير جلي» وسواء كان دخل العام التخصيص أو لا 

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في وجه لهء والقاضي أبو يعلى» 
وأبو بكر: عبد العزيز بن جعفر ‏ غلام الخلال ‏ » وأبو الخطاب الحنبلي» 
والشافعي» وجماعة من المعتزلة» وجمهور العلماء من الفقهاء والمتكلمين. 

فمثلاً: ورد نص خاص بتحريم الربا في البر ‏ في حديث الأشياء 
الستة ‏ فقسنا الأرز على البر في تحريم الربا فيه بجامع: أن كلا منهما 
مكيل» أو موزونء» أو مطعوم فهذا القياس قد عارض عموم نص آخر وهو 
قوله تعالى: « وحن أنه ألْبَيِمَ * [البقرة: ©/1؟] فإنه عام في كل بيع» فهو 
قياس نص خاص قد خص به عموم إحلال البيع . 

مثال أو إن قوله تعالى: < ريه وك تند كل جر ماله جلد و 
[النور: 7]» هذا عام في كل زان فإنه يجلد مائثة جلدة سواء كان حرا 
أو عبداً» ولكن القياس قد خصص العبد فإنه يجلد خمسين جلدة على 
النصف من الحرء وذلك قياساً على الأمة» حيث إن الأمة إذا زنت فإن عليها 
نصف ما على الحرائر» قال تعالى : « فَِنَ أبيرَ بِمحِمَةٍ مَمَلَِنَ يضف ما عَلَ 
لْمخْصّنَتِ+ [النساء: 6؟7]. 

بيان ذلك: أنا قسنا العبد على الأمة في العقوبة بجامع: الرق في كل » 
والأمة على النصف من عقوبة الحرة إذا زنت» فيكون العبد مثلها على 


/اه " 


النصف من الحر فيخصص ذلك الاية السابقة ‏ وهي قوله تعالى: 8 أَلرَانَهُ 
والزانى فاجَلِدَوا . . . * [النساء: ؟7]. 
#* 
المذهمب الثاني 

قوله: (والوجه الآخر: لا يتخصص بهء وهو قول أبي إسحاق بن 
شاقلاء وجماعة من الفقهاء) . 

ش: أقول: المذهب الثاني: أن القياس لا يُخصص العموم مطلقاً ولا 
يعارض به الظاهرء وهذا وجه للامام أحمدء وهو قول أبي إسحاق بن 
شاقلاء وهو رأي بعض المعتزلة كالجبائي» وبعض الفقهاء . 

#ا# 2« 
أدلة أصحاب المذهب الثاني 

لقد استدل أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون بعدم جواز 
تخصيص العموم بالقياس ‏ بأدلة» هي كما يلي : 

الدليل الأول 

قوله: (لحديث معاذ) . 

ش: أقول: الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الثاني على عدم 
جواز تخصيص العموم بالقياس ‏ : حديث معاذ ‏ وهو: أن النبي كَكلهِ لما 
بعثه إلى اليمن قال له: «إن عرض عليك قضاء فبم تقض؟ قال: بكتاب الله 
قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: بسنة رسول اللّه. قال: «فإن لم تجد 
بسنة رسول الله؟» قال: أجتهد رأي ولا آلو فصوبه النبي يك على ذلك . 

وجه الدلالة: أن القياس ‏ وهو نوع من أنواع الاجتهاد يعمل به 
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بشرط عدم وجود كتاب» ولا سنة» فلا يمكن ‏ على هذا تقديم القياس 
على عموم النص من الكتاب والسنة؛ لأنه في المرتبة الثالثة» فلا يمخصص 
العموم بالقياس؛ إذ لو خصصنا عموم الكتاب والسنة بالقياس للزم من ذلك 
تقديم القياس عليهماء وهذا مخالف للحديث . 


تا ا ب 


الدليل الثاني 

قوله : (ولأن الظنون المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة 
من المعاني المستنبطة) . 

ش: أقول: الدليل الثاني من أدلة أصحاب المذهب الثاني على عدم 
جواز تخصيص العموم بالقياس ‏ : أن النصوص العامة تفيد ظن الحكم 
فائدة أقوى وأكثر من إفادة القياس لظن الحكمء فلا يجوز تقديم الأضعف 
والأقل فائدة ‏ وهو القياس ‏ على الأقوى والأكثر ‏ وهو العموم ‏ . 

عد عد ا 
الدليل الثالث 

قوله: (ولأن العموم أصل» والقياس فرع» فلا يقدم على الأصل) . 

ش: أقول: الدليل الثالث ‏ من أدلة أصحاب المذهب الثاني على 
عدم جواز تخصيص العموم بالقياس ‏ : أن النص العام أصل ‏ حيث ثبت 
بكتاب أو سنة ‏ والقياس فرع لذلك النص العام؛ حيث إنه يلحق به ء 
والفرع لا يمكن أن يسقط أصله . 

أي: لو خصّصنا النص العام بالقياس للزم من ذلك تقديم الفرع على 
الأصل» ولزم إسقاط الفرع للأصل» وهذا لا يجوز. 


د 


انق 


الدليل الرايع 

قوله: (ولآن القياس إنما يراد لطلب حكم ما ليس منطوقاً به» فما هو 
منطوق به لا يثبت بالقياس) . 

ش : أقول: الدليل الرابع ‏ من أدلة أصحاب المذهب الثاني على عدم 
جواز تخصيص العموم بالقياس ‏ : أنا نقيس عند الحاجة إلى القياس» 
فنلحق ما لم يرد فيه الحكم بغيره» فإذا كان معنا لفظ عام» قد نطق بحكم 
هذا وإنه يشملهء فلا حاجة بنا إلى القياس» فيجب أن لا يعمل بهء ولا 
يعبت به . 

##د # 
المذزهب الثالث 

قوله: (وقال قوم: يقدم جلي القياس على العمومء دون خفيه) . 

ش: أقول: المذهب الثالث: التفصيل . بيانه : 

إن كان القياس جلياً فإنه يخصص العموم. 

وإن كان القياس خفياً فإنه لا يخصص العموم. 

ذهب إلى ذلك ابن سريج» والأصطخري من الشافعية. 

سيأتي اختلاف أصحاب هذا المذهب في تفسير الجلي» والخفي . 

+ عد # 
دليل أصحاب المذهب الثالث 

قوله: (لأن الجلي أقوى من العموم: والخفي ضعيف. والعموم أيضاً 
يضعف تارة بأن لا يظهر منه قصد التعميم. ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج 
منهء ويتطرق إليه تخصيصات كثيرة؛ فإن دلالة قوله: «لا تبيعوا البر بالبر» 
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على تحريم بيع الأرز أظهر من دلالة قوله تعالى: «وَكَلٌ أله لع » 
[البقرة: ©/717] على إباحة بيعه متفاضلاً. ودلالة تحريم الخمر على تحريم 
النبيذ بقياس الإسكار أغلب في الظن من دلالة قوله تعالى: 9 قُل لا جد في مآ 
أو ِل ححَرَّمَا عل طَاعِ يَمَمْمُه 4 [الأنعام: ]١4©‏ على إباحته. فإذا تقابل 
الظنان وجب تقديم أقواهما كالعمل في العمومين والقياسين المتقابلين) . 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الثالث ‏ على أن القياس الجلي 
يُخصّص العمومء دون خفيه ‏ بقولهم: إنه إذا تعارض دليلان فإنا نرجح 
أقواهما على أضعفهماء فإذا تعارض العموم مع القياس» ننظر: فإن كان 
القياس قياساً جلياً فإنا نرجحه على العموم ونخصصه بهء وذلك لأن القياس 
الجلي قوي وهو أقوى من العموم . 

أما إن كان القياس قياساً خفياً فإنا نرجح العموم عليه؛ لأن القياس 
الخفي ضعيف» والعموم أقوى منه. 

والخلاصة: أنه يلزم المجتهد إتباع الأقوى من الدليلين المتعارضين» 
وإليك بيان ذلك : 

أن دلالة العموم ظنية» ودلالة القياس ظنية» وقد يكون أحدهما أقوى 
في نفس المجتهد فيلزمه اتباع الأقوى» والعموم تارة يضعف وسبب ضعفه : 
عدم ظهور قصد التعميم منه بأن يكثر المخرج منه ويتطرق إليه تخصيصات 
كثيرة في حين أن القياس لا يكون فيه ذلك . 

فمثلاً قوله تعالى: وَل أنه أَلْبَيِمَ © [البقرة: ©17؟] فإنه عام في 
تحليل بيع جميع الأشياء» ومع ذلك فإن دلالة قوله ‏ عليه السلام ‏ : 
«لا تبيعوا البر بالبر) على تحريم بيع الأرز بالأرز متفاضلاً أظهر وأقوى من 
دلالة هذا العموم ‏ وهو قوله تعالى : 8 وَأَحَلَّ أسّهألْبَيِم» [البقرة: ©1؟] على 
تحليل بيع الأرز بالأرز متفاضلا . 


مثال آخر : دل الكتاب على تحريم الخمر وخصص به قوله تعالى: 
9 قل لا دف مآ أو إِكَ حرم علَ طَاعِرِ يَلمَمَهُ4 [الأنعام: »]١4©‏ ومعروف 
أن علة تحريم الخمر هي: الإسكارء وبسبب هذه العلة ألحق النبيذ بالخمر 
في التحريم» فهنا نقول: إن إلحاق التبيذ بالخمر بالقياس يسبب تلك العلة 
وهي الإسكار ‏ أغلب على الظن من بقائه تحت عموم قوله تعالى: 8 قُل 
لد دما أو إِلَمحَيّمَ4 [الأنعام : .]١4‏ 

وهذا ظاهر في هذه الاية» واية إحلال البيع؛ لكثرة ما أخرج منهماء 
ولضعف قصد العموم فيهما. 

ولا نشك في أن العمومات بالإضافة إلى بعض المسميات تختلف في 
القوة لاختلافها في ظهور إرادة قصد ذلك المسمّى بها فإن تقابلا وجب تقديم 
أقوى العمومين . 

وكذلك أقوى القياسين إذا تقابلا قدمنا أجلاهما وأقواهما. 

فكذلك العموم والقياس إذا تقابلا فلا يبعد أن يكون قياس قوي 
كالجلي ‏ أغلب على الظن من عموم ضعيف. أو عموم قوي أغلب على 
الظن من قياس ضعيف ‏ كالخفي ‏ فتقدم الأقوى» وإن تعادلا فيجب 
التوقف حتى يثبت دليل مرجح؛ لأنه ليس كون هذا عموماء أو كون ذلك 
قياساً مما يوجب ترجيحاً لعينهماء بل لقوة دلالتهما على ما بينا . والله أعلم . 

*0* 
خلاف أصحاب المذهب الثالث 
في تفسير القياس الجلي 

قوله: (ثم القائلون بهذا اختلفوا في القياس الجلي. ففسّره قوم بأنه 

قياس العلة. والخفي بقياس الشبه. وقيل: الجلي : ما يظهر فيه المعنى كقوله 


فض 


عليه السلام ‏ : «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان»» وتعليل ذلك 
بما يدهش الفكر حتى يجري ذلك في الجائع) . 

ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثالث: إن كان القياس جلياً 
فإنه يخصص العموم» وإن كان خفياً فلا يخصص العموم» كأن سائلا سأل 
وقال: ما الفرق بين القياس الجلي» والقياس الخفي؟ 

فاختلفوا في تفسيرهما على قولين : 

القول الأول: أن المراد بالقياس الجلى: هو قياس العلة ‏ وهو: 
إثبات الحكم في الفرع بعلة الأصل ‏ أي : فيه تصريح بالعلة كالجمع بين 
النبيذ والخمر في تحريم الشرب بواسطة الشدة المطربة» أو كقول الحنبلي في 
وجوب الجزية على عبيد أهل الذمة: «ذمي معتمل أهل للحرب» لا رق عليه 
الله فريك عليه النكزرة كاليه» :إن <للفةاتمتريع بالفلة: 

والمراد بالقياس الخفي هو قياس الشبه ‏ وهو: أن يتردد الفرع بين 
أصلين حاضر ومبيح» ويكون شبهه بأحدهما أكثر فتلحق الفرع بأكثرهما شبها 
به مثل تردد العبد بين الحر والبهيمة في أنه يملك . 

القول الثاني : أن المراد بالقياس الجلي هو: ما يظهر فيه المعنى 
الجامع بين الفرع والأصل بأن تكون العلة منصوصة كقوله عليه 
السلام ‏ : (إنما نهيتكم عن الادخار لأجل الدافة»» أو تكون العلة غير 
منصوصة ولكن المعنى الذي من أجله شرع الحكم ظاهر فيه» مثل قوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ : دلا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» حيث 
إن المعنى المقتضي للمنع من القضاء هو: الغضب الذي يدهش العقل عن 
تمام الفكر وهذه هي علة الحكم حتى يجري في الجائع والحاقن. 

والمراد بالقياس الخفي هو: ما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم 


اركض 


الأصل. كالإسكار جعله العلماء علة تحريم الخمرء فقاسوا عليه النبيذ 
لوجود هذه العلة» وسيأتي ذلك إن شاء الله . 
د 
المذهمب الرايع 

قوله: (وقال عيسى بن أبان : يجوز ذلك في العام المخصوصء» دون 
غيره) . 

ش: أقول: المذهب الرابع : التفضيل . بيانه : 

إن كان العام قد دخله التخصيص جاز تخصيصه بالقياس . 

وإن كان العام لم يدخله التخصيص لم يجز تخصيصه بالقياس . 

نسب هذا إلى عيسى بن أبان»ء ونسب إلى الحنفية» ونسب إلى 
أبي حنيفة نفسه . 

والحق أنه مذهب أكثر الحنفية . 


#03 * 


دليل أصحاب المذهب الرابع 

قوله: (لضعف العام بالتخصيص. وحكاه القاضي عن أبي حنيفة) . 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الرابع بقولهم: إن ما دخله 
التخصيص من اللفظ العام يصير مجازا فيكون بذلك ضعيفا فيقوى القياس 
على تخصيصه . 

أما العام الذي لم يدخله التخصيص فهو باقٍ على حقيقته في الاستغراق 
فلا يقوى القياس على تخصيصه؛ لأن القياس أضعف منه» والضعيف 
لا يُخصّص القوي . 


ورىر[_"ظ»> 


دلدل أصحاب المذهب الأول 

قوله: (وجه الأول: أن صيغة العموم محتملة للتخصيص, معرضة له. 
والقياس غير محتمل» فيقضي به على المحتمل كالمجمل والمفسر) . 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: إن 
القياس يخصص العموم مطلقا ‏ بقولهم: إن صيغة العموم معرضة 
للتخصيص ‏ غالباً ‏ محتملة له» والقياس غير محتمل للتخصيص» فجاز أن 
يقضي بغير المحتمل على المحتملة» كما يقضي بالمفسر على المجمل . 

أي: أن صيغة العموم قد ضعفت بسبب كثرة تعرضها للتخصيص» 
وكثرة احتمالات دخول المخصّصات عليهاء فى حين أن القياس لا يحتمل 
ذلك» والمحتمل أضعف من غير المحتمل» فيكون القياس أقوى من العام» 
والقوي يخصّص الضعيف . 

قياساً على المجمل فنظراً لكونه يحتمل عدة احتمالات» فإنه يكون 
بذلك ضعيفاء والمفسر لا يحتمل فإنه يقدم على المجمل . 

فالعام ‏ هنا كالمجمل» بجامع : قبولهما للاحتمالات . 

والقياس ‏ هنا كالمفسر بجامع: عدم قبولهما للاحتمالات. والله 
أعلم . 

خ# ا 4 
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 

لما ذكر أربعة مذاهب في هذه المسألة ‏ وهي تخصيص العموم 
بالقياس ‏ وذكر كل مذهب مع أدلته» ورجح المذهب الأول وهو: أن 
القياس يخصص العام مطلقا مع الاستدلال على هذا الترجيح» شرع في 


ؤُ6ظظت5ظ2 


الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون: لا يخصص 


#* ت2 


الجواب عن الدليل الأول 

قوله: (فأما حديث معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ فإن كون هذه الصورة مرادة 

باللفظ العام غير مقطوع به والقياس يدلنا على أنها غير مرادة» ولهذا جاز 

ترك عموم الكتاب بخبر الواحدء وبالخبر المتواتر اتفاقاًء ورتبة السنة بعد رتبة 

الكتاب في الخبرء والسنة لا يترك بها الكتاب» لكن تكون مبينة لهء والتبيين 
يكون تارة باللفظء وتارة بمعقول اللفظ) . 

ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الأول : 
«إن حديث معاذ دل على أن رتبة القياس متأخرة عن الكتاب والسنة» فلو 
خصصنا العام منهما بالقياس لقدمناه عليهماء وهذا مخالف لنص الحديث» . 

أجيب عن ذلك ب : أن تلك الصورة التي خصصها القياس هي أصلاً 
غير مقطوع بدخولها تحت اللفظ العام؛ لأن دلالة العام عليها ظنية» فالقياس 
فقط ‏ أظهر لنا ذلك وبين أنها غير مرادة . 

لذلك جاز لمعاذ ترك عموم الكتاب بخبر المتواترء وخبر الاحاد 
ونص الكتاب لا يترك بالسئة إل بشرطء وهو: أن تكون السنة بياناً لمعنى 
الكتاب» والكتاب يبين الكتاب» والسنة تبين السنة والكتاب تارة بلفظء وتارة 
بمعقول لفظ . 

ثم يقال: إن حكم العقل الأصلي في براءة الذمة يترك بخبر الواحد 
وبقياس خبر الواحد؟ لأنه ليس يحكم به العقل مع ورود الخبر فيصير 
مشكوكاً فيه معه فكذلك العموم . 


اض 


الجواب عن الدل بلإثاني 

قوله: (وقولهم: (إن الظنون المستفادة من النصوص أقوى». فلا نسلم 
ذلك على الإطلاق) . 

ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الثاني : 
«إن الظنون المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة من المعاني 
المستنبطة» . 

أجيب عن ذلك ب : أنا لا نسلم ذلك على الاطلاق» بل قد تكون 
الظنون المستفادة من القياس أقوى». وقد تكون الظنون المستفادة من العموم 
أقوى في نفس المجتهد. 

فلا يبعد أن يكون قياس قوي أغلب على الظن من عموم ضعيف . 

* #*# 
الجواب عن الدليل الثالث 

قوله: (وقولهم: «لا يترك الأصل بالفرع». قلنا: هذا القياس فرع نص 
اخرء لا فرع النص المخصوص بهء والنص يخص تارة بنص اخرء وتارة 
بمعقول النصء ثم يلزم أن لا يبخصص عموم القرآن بخبر الواحد) . 

ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الثالث ‏ : 
«إن العموم أصل» والقياس فرع» فلا يترك الأصل بالفرع». أجيب عن ذلك 
بوجهين ٠‏ 

الوجه الأول 

نحن لم نترك الأصل بفرعه؛ وإنما القياس هو فرع لنص آخرء لا فرع 
النص المخصوص. والنص تارة يخصص بنص اخرء وتارة يخصص بمعقول 


مخض 


نص آخرء ولا معنى للقياس ا معقول النصء وهو الذي يفهم المراد من 
النص . 

فمثلا: لما خصصنا بقياس الأرز على البر عموم قوله تعالى: ## وَأَحلّ 
2 لْبَيْمَ © [البقرة: ©/71] لم يخصص الأصل بفرعهء فإن الأرز فرع 
حديث : ١لا‏ تبيعوا البر بالبر» لا فرع آية إحلال البيع . 
وكذلك لما خصصنا بقياس العبد على الأمة عموم قوله تعالى: 


-_ 


لَانَُ ولزن فَأبِلِدُوا كلَّ وح مهما ِأثََ لد 4 [النور: ”] لم نخصص الأصل 
بفرعه؛ لأن العبد فرع قوله تعالى: لا ون أبن يِعَحِسَةٍ مَملَيوِنَّ يضف 
مَاعَلَ الْمَخصّدَتِ# [النساء: 8؟7]» وليس ا لقوله تعالى: « آلرّانية 
وألزآنى. . . * [النور: ؟]. 


جد #0 


الوجه الثاني 
أنا لو سلمنا كلامكم ‏ وهو: أنه لا يترك الأصل بالفرع ‏ للزم من 
ذلك: أن لا يخصص القرآن بخبر الواحد؛ لأنه فرع فإنه يثبت بأصل من 
كتاب وسنة فيكون فرعاً له» فقد سلم التخصيص بخبر الواحد من أنكر 
التخصيص بالقياس فهذا لازم له. 


د ع 
اعترض معترض - على الوجه الثاني قائلاً: إن قياسكم القياس على 


خبر الواحد قياس مع الفارق» ووجه الفرق: أن خبر الواحد ثبت بالاجماع. 


5718 


جوابيه 
يمكن أن يجاب عن ذلك فيقال: إن قياسنا القياس على خبر الواحد 
قياس صحيح.ء إذ لا يوجد فرق بينهما ‏ في ذلك ؛ لأن القياس ثبتت 
حجيته ‏ أيضاً ‏ بالإجماع» ثم لا مستند للإجماع سوى النص» فهو فرع 
الح وار ان لمكن 
د *# 


الجواب عن الدليل الرايع 

قوله: (وقولهم: «هو منطوق به»» قلنا: كونه منطوقاً به أمر مظنون» 
فإن العام إذا أريد به الخاص كان نطقاً بذلك القدرء وليس نطقاً بما ليس 
بمراد» ولهذا جاز التخصيص بدليل العقل القاطع» مع أن دليل العقل لا يقابل 
النص الصريح من الشارع, لأن الأدلة لا تتعارض) . 

ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الرابع ‏ : 
«إن القياس إنما يطلب فيه ما ليس منطوقا به» فما هو منطوق به لا يثبت 
بالقياس» . 

أجيب عن ذلك ب : أنه ليس منطوقا به كالنطق بالعين الواحدة» بل هو 
أمر مظنون؛؟ لأن «زيدا» في قوله تعالى: 8 تَأفَنُنُوا ألْمَمَركينَ4 [التوبة: 0]. 
ليس كقوله: «اقتلوا زيدا». فإذا كان كون زيد مرادا من قوله: «فاقتلوا 
المشركين» مشكوكاً فيه كان كونه منطوقا به مشكوكاً فيه؛ لأن العام إذا أريد 
به الخاص كان ذلك نطقاً بذلك القدرء ولم يكن نطق بما ليس بمراد. 
< والدليل على ذلك: تخصيص العموم بدليل العقل القاطع» ودليل 

العقل لا يجوز أن يقابل النطق الصريح من الشارع؛ لأن الأدلة لا تتعارض 
حقيقة » بل قد تتعارض في نفس المجتهد. 


"58 


اعتراض 
اعترض معترض - على هذا الجواب ‏ قائلاً: إن ما أخرجه العقل 
جوايه 

يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: إن قولك: «تحت العموم» 
يحتمل أن يكون المراد: تحت لفظه» ويحتمل أن يكون المراد: تحت 
الإرادة. 

فإن قلت أيها المعترض ‏ : أقصد: «تحت اللفظ» فإن الله تعالى 
شيءء وهو داخل تحت اللفظ من قوله تعالى: «االَّهُ خَدِقُ كل نَْء # 
[الزمر: 57>] وأخرجه العقل ضرورة. 

وإن قلت: أقصد: «لا يدخل تحت الإرادة» فكذلك دليل القياس 
يعرفنا أن تلك الصورة لم تدخل تحت إرادة المتكلم فلا فرق إذن بين العقل 
والقياس. 

د د 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثالثت 
ولم يذكره ابن قدامة 

لما قال أصحاب المذهب الثالث: إن القياس الجلى يخصص العموم» 
دون غيره. محتجين بقولهم : «إن القياس الجلي أقورى من العموم. والخفي 
أضعف من العموم» فيخصص القياس الجلي العموم دون القياس الخفي». 

يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: إن القياس الخفي دليل فكان 
حكمه حكم القياس الجلي». فكان من جنسه في تخصيص العموم كخبر 


لض 


الواحد لما كان دليلاً كان حكمه حكم الجلي وهو أخبار التواتر في 
التخصيص . 
عد د 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الرايع 
ولم يذكره ابن قدامة 
لما قال أصحاب المذهب الرابع: إن القياس يُخصص العام 
المخصوص » دون غيره محتجين بأن العام المخصوص يضعف بالتخصيص 
فقوي القياس عليه . 
يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: إن الباقي من المخصوص بمنزلة 
وإذا ثبت هذا فمتى جاز تخصيصه بالقياس جاز تخصيص العموم 
المبتدأ بالقياس» إذ لا فرق بينهما . 
وأيضاً ‏ يقال: إن ما جاز تخصيص العموم المخصوص بالقياس؛ لأنه 
يدخله التخصيص» فوجب أن يقدم عليه . والله أعلم . 
ع 
تعارض العموميين 
ش : أقول: إذا تعارض نصان عامان فإنه لا يخلو: إما أن يمكن الجمع 
بينهما» أو لا. 


ا" 


أما الأول وهو إمكان الجمع» بينهما ففيه حالتان : 
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الحالة الأولى 
قوله: (إذا تعارض عمومان فأمكن الجمع بينهما بأن يكون أحدهما 
ش : أقول: الحالة الأولى : أن يتعارض العامان ويمكن الجمع بينهماء 
وذلك بأن يكون أحدهما أخص من الاخر فالحكم: أنه يقدم الخاص على 
العام مطلقاء فيخصص الخاص العام؛ لما ذكرناه سابقاً في المخصّص الرابع 
من مخصصات العموم المنفصلة مثل: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 
«فيما سقت السماء العشر» فهذا عام لكل شيء سقته السماء سواء كان قليلاً 
أو كثيراء فجاء نص أخص مله وهو قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : 
«لا صدقة فيما دون خمسة أوسق»» فخصص عموم النص السابق فأصبح 
القليل الذي دون خمسة أوسق لا تجب الزكاة فيه. 


* 6 * 


الحالة الثانية 

قوله: (أو يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل صحيح . والآخر غير 
ممكن تأويله. فيجب التأويل في المأول» ويكون الآخر دليلاً على المراد منه؛ 
جمعاً بين الحديثين؛ إذ هو أولى من إلغائهما) . 

ش : أقول: الحالة الثانية: أن يتعارض العامان» ويمكن الجمع بينهما 
وذلك بأن يحمل أحدهما على تأويل صحيح. يجمع به بين الحديثين العامين 
والآخر لا يمكن تأويله» فالحكم هنا: وجوب التأويل في المأول وذلك 
جمعا نية الدلبلية؛ لما قلناه سابقاً من أن الجمع بين الدليلين ولو من وجه 


يفف 


أولى من العمل بظاهر أحدهما وإبطال أصل الآخر. وأولى من إلغائهما معاً. 
د د 
أما الثانى. وهو: عدم إمكان الجمع بينهما ففيه حالتان ‏ أيضاً ‏ : 


يذ ف 


الحالة الأولى 

قوله: (وإن تعذر الجمع بينهما؛ لتساويهماء ولكونهما متناقضين كما 
لو قال: «من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فلا تقتلوه». فلا بد أن يكون 
أحدهما ناسخاً للاخرء فإن أشكل التاربخ : طلب الحكم من دليل غيرهما) . 

ش: أقول: الحالة الأولى ‏ من تعارض العمومين اللذين لا يمكن 
الجمع بينهما ‏ : أنه إذا استحال الجمع بين النصين العامين؛ نظراً لكونهما 
قد تساويا في كل شيءء وتناقضا كما لو قال الرسول ووْ: «من بدل دينه 
فاقتلوه»» وروي عنه قوله: «من بدل دينه فلا تقتلوه»» أو روي عنه قوله: 
«لا تكاح بلا ولي»؛ وروي عنه «يصح النكاح بلا ولي؛ ‏ مثلا ‏ . 

ففي مثل هذا ننظر : 

إن علمنا تاريخ ورودهما فالحكم: أن المتأخر ناسخ للمتقدم . 

وإن جهلنا تاريخ ورودهما فإنا نطلب الحكم من دليل آخر . 

فإن عجزنا عن دليل آخر فنتخير العمل بأيهما شئنا؛ لأنه لا يخلو ذلك 
من أمور : 

الأول: إما أن نعمل بهما وهذا متناقض؛ لأنه لا يجتمع النفي والإثبات 


الثاني : أن لا نعمل بهماء وهو إخلاء الواقعة عن الحكم. وهذا 


نعف 


الثالث: أن نعمل بأحدهم بغير مرجح» وهو تحكم. 

الرابع: أن نتخير بينهماء وهو الصحيح؛ لأنه لم يبق غيرهء وهو الذي 
ورد التعبد به ابتداء» فإن الله تعالى ‏ لو كلفنا واحدا بعينه لنصب عليه 
دليلا ولجعل لنا إليه سبيلا؛ لأنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق. وسيأتي 
زيادة بيان لذلك في باب الاجتهاد عند تخير المجتهد. إن شاء الله . 

د 
الحالة الثانية 

قوله: (وكذلك لو تعارض عمومان كل واحد عام من وجه خاص من 
وجهء مثل قوله ‏ عليه السلام ‏ : «من نام عن صلاة» أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها» فإنه يتناول الفائتة بخصوصهاء ووقت النهى بعمومه. مع قوله: 
«لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» يتناول الفائتة بعمومه والوقت 
بخصوصه. وقوله: «من بدل دينه فاقتلوه» مع قوله : «نهيت عن قتل النساء» 
فهما سواء؛ لعدم ترجيح أحدهما على الآخرء فيتعارضان» ويعدل إلى دليل 
عَيرهما): 

ش: أقول: الحالة الثانية ‏ من تعارض العمومين اللذين لا يمكن 
الجمع بينهما ‏ : إن كان كل واحد من النصين العامين عاماً من وجهء 
وخاصا من وجه آاخر. 

أي : أن يتعارض عمومان فيزيد أحدهما على الآخر من وجهء وينقص 
عنه من وجه آخرء فالحكم هنا: أنهما متعادلان؛ لأنهما سواء لا يرجح 
أحدهما على الاخرء ونطلب الترجيح من خارج . 

مثاله: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «من نام عن صلاة» أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها»» فإنه عام من وجه: وهو: الوقت؛ حيث أن المسلم إذا 
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نام عن صلاة أو نسيها معاء فإنه يجب عليه أن يصليها في أي وقت ذكرهاء 
سواء كان وقت نهى أو لاء وقلنا ذلك لأن فيه صيغة عموم وهي: من 
الشرطية . 

وخاص من وجه 56 وهو: الصلاة المفروضة الفائتة ‏ فقط ‏ 
فالحديث خاص فى الصلاة الفائتة المفروضة» فهى التى تصلى في أي وقت 
ذكرت فيهء أما النوافل فلا يعمها الحديث . 

هذا الحديث السابق قد تعارض مع حديث آخر ‏ وهو: ١لا‏ صلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس»» فإن هذا الحديث عام من وجهء وهو: الصلاة 
حيث ورد فيه صيغة عموم و هي قوله: «لا صلاة» فهي نكرة في سياق 


أي : : أن النبي كي نهى عن إيقاع أي صلاة بعد العصرء سواء كانت 
ا 
: وخاص من وجه أ وهو الوقت» أى: أن النهي فقط بعد صلاة 
العفير: 


فهذان الحديثان قد تساويا وتعادلاء ويطلب الترجيح من الخارج . 

مثال آخر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «من بدل دينه فاقتلوه» 
عام من وجهء وهو: أنه يدخل فيه الرجال والنساءء نظراً لوجود صيغة 
العموم فيه وهي: «من» الشرطية» أي: أن كل شخص يرتد عن الإسلام» فإنه 
يقتل سواء كانت امرأة أو رجل؛ وخاص من وجه آخرء وهو: سبب القتل» 
وهو: الردة وتبديل الدين. 


هذا الحديث قد تعارض مع حديث آخرء وهو قوله عليه الصلاة 


تف 


والسلام: «نهيت عن قتل النساء» فهو عام من وجهء وهو: النهي عن القتل . 

وخاص من وجه آخرء وهو. النساء. 

د د د 
حكم تعارض العمومين 

تعارض عمومين مع التمكن من المرجح فهذا جائز. وقد سبق بيانه : 

فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول 

قزل «[وقال» قوع “لا جعوة تقار عموميق خالنين ضع.دليل 
الترجيح) . 

ش : أقول : المذهب الأول: لا يجوز تعارض عمومين مع عدم دليل 
بعض العلماء . 


د د 
دليل أصحاب المذهب الأول 

قوله: (لأنه يؤدي إلى وقوع الشبهةء وهو منفر عن الطاعة) . 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الأول بقولهم: إن تعارض 
عمومين مع عدم وجود مرجح لأحدهما يؤدي إلى وقوع الشبهة في الدين 
وتنفير الناس عن الطاعة؛ إذ يمكن أن يقول قائل كيف أعمل بنصوص بعضها 
يناقض الاخر؟ 


احرف 


المذهب الثاني 

قوله: (قلنا: بل ذلك جائز) . 

ش : أقول: المذهب الثاني : إن تعارض عمومين مع عدم وجود مرجح 
لأحدهما على الآخر جائزء ولا مانع منه كما بينا فيما سبق . 

د م ف 
أدلة أصحاب المذهب الثاني 

قوله: لقد استدل أصحاب المذهب الثاني على جواز تعارض عمومين 

مع عدم المرجح لأحدهما بدليلين : 
الدليل الأول 

قوله: (ويكون ذلك مبيناً للعصر الأولء وإنما خفي علينا لطول المدة 
واندراس القرائن والأدلة) . 

ش: أقول: الدليل الأول على جواز تعارض عمومين بدون 
مرجح ‏ : أنه لا يوجد تعارض بينهما أصلاً في العصر الأول من نزولهما 
حيث إنه توجد فرائن وأدلة مرجحة. ولكن بعد طول المدة اندرست تلك 
القرائن والأدلة» باندراس حفاظها وتفرقهم في الأمصار والبلدان. 

لد د 
الدليل الثاني 

قوله: (ويكون ذلك محنة وتكليفاً علينا لنطلب دليلاً آخرء ولا تكليف 
فى حقنا إلا بما بلغنا). 

ش: أقول: الدليل الثاني على جواز تعارض عمومين بدون 
مرجح ل : أنه لا تعارض بين هذين العمومين في نمس الأمرء ولكن وقع 


لاا 


المحعين امتسا نا وابقلاة: لهه وحثا على طلب العلم والاستقصاء والتعمق فيه؛ 
ليئاب المجتهد إذا نقَّبٍ وبحث ليرجح أحد العمومين على الاخرء وليختلف 
عن غيره من غير المجتهدين. قال تعالى: #قُلْ هَلْ يَسمَوى الذي يلون وَل لا 
يَعْلَمُونَ» [الزمر: 9]. 
# ا 0 
الجواب عن دليل أصحاب المذزذهب الأول 
قوله: (وأما التنفير فباطل» فقد نفر طائفة من الكفار من النسخ ثم لم 
يدل ذلك على استحالته . والله أعلم) . 
شس: أقول : لما قال أصحاب المذهب الأول في استدلالهم : «إِن 
تعارض العمومين بدون مرجح يؤدي إلى وقوع الشبهة وينفر عن الطاعة» . 
أجيب عن ذلك بأن هذا باطل؛ لأن نفرا من الكفار نفروا من النسخ 
وقالوا: بدأ محمد يكذب الله وبدأ الله يكذب 11 ثم لم يضر ذلك». بل 
ظهرت أدلة تدل على جوازه عقلاً ووقوعه شرعا. 
فكذلك هناء فإن تعارض عمومين بدون مرجح لأحدهما لا يؤدي إلى 
ما ذكرتم من وقوع الشبهة في الدين» أو التنفير عن الطاعة. 
اذ فب 
القسم الثاني 
مخصّصات العموم المتصلة 
والأجماع. والنص الخاص» والمفهوم. وفعل الرسول عَلِنْةِ. وتقريره» وقول 
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الصحابي» والقياس: شرع في بيان مخصصات العموم المتصلة. وهي 
خمسة: الاستثناء» والشرطء والصفة» والغاية» وبدل البعضء. ذكر ابن قدامة 
منها اثنين» وهما: الاستثناء والشرط . وإليك بيان ذلك فأقول : 


بن با ف 


المخصص الأول: الاستثناء 

قوله: (فصل : في الاستثناء) . 

ش: أقول: المخصص الأول من مخصصات العموم المتصلة ‏ : 
الاستثناء وهو: مأخوذ من الثنى. وهو: العطف من قوله: «ثنيت الحبل 
أثنيه» : إذا عطفت بعضه على بعض . 

وقال التبريزي في «التنقيح»: مأخوذ من الثنى» وهو: الصرف» يقال: 
(ثنيته عن الشيء»: إذا صرفته عنه . 

* ب 


: صيسمة الاستتثناء 
قوله: (وصيغه: إلا وغيرهء وسوىء. وما عداء وليس. ولا يكون. 
وحاشا. وخلا. وأم الباب : إلآ). 


ش : أقول : أدوات وصيغ الاستثناء إحدى عشرة صيغة» هى كما يلى : 
إل وهى أم الباب» و «غير» و«سوى» و «ما عدا» و «اليس» و ١لا‏ يكون» 
و«حاشا» و لاخلا» و «سيما» و«ما خلا» و لاعذا». 


وإليك بيان الحرف» والاسمء والمختلف فيه من هذه الأدوات 


والصيغ . 


لحف 


آمااضيغة والأاقين حرف بالاتقاق: 

أما صيغة «حاشا» فهى حرف عند سيبويه ؛ وهو الصحيح. ويقال فيهأ: 
«احاش» و «حشا». 

أما صيغة : «لا يكون» فهى فعل بالاتفاق. 

أما صيغة «ليس» و «ما عدا» و «ما خلا» فهى أفعال على الأصح . 

أما صيغة «خلا»» وصيغة «عدا»: فهما مترددتان بين الفعلية والحرفية 
بحسب الاستعمال» فإن نصب ما بعدهما كانتا فعلاً» وإن جر ما بعدهما كانتا 
0 

أما صيغة «غير» وصيغة «سوى» فهما اسمان. 

ويجوز في «سوى» ضم السين» وكسرهاء. ويقال: اسواء» بالمد. 

أما صيغة: ١لا‏ سيما» فاجتمع فيها حرف واسم. 

4 6 
تعريف الاستثناء اصطلاحا 

قوله: (وحدّه: أنه قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد 
بالقول الأول) . 

ش: أقول: عرف ابن قدامة الاستثناء بهذا التعريف. وهو قريب من 
تعريف القاضي أبي يعلى في العدة» وتعريف الغزالي في المستصفى . 

ويتبين ذلك بالمثال» فقولنا ‏ مثلاً ‏ : «نجح الطلاب إِلّ زيدا». 
فقوله: «إِلاّ زيداً» هذا قول متصل بما قبله من الكلام وهو: «نجح الطلاب» 
هذا القول ‏ بما فيه صيغة الاستثناء ‏ دل دلالة واضحة على أن المذكور معه 
«وهو زيد» ‏ غير مراد بالقول الأول وهو: «نجح الطلاب» . 


اللا 


وإليك بيان التعريف». وذكر محترزاته: 

قوله: «قول» احترز به عن المخصصات العقلية والحسية . 

وقوله: «متصل». أي : متصل بجملة» ولا يستقل عنها. 

وأورد هذا للاحتراز عن المخصصات المنفصلة كلها. 

وقوله: ايدل» احترز به عن الصيغ المهملة. 

وقوله: «يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول»» أي: أن 
المذكور بعد أداة الاستثناء مخرج من القول الأول» ولا يدخل تحته . 

وأوردت هذه الجملة للاحتراز عن الأسماء المؤكدة» أو النعتية كقول 
القائل: «جاءني القوم العلماء كلهم». 

وهذا التعريف يصح لو أضفنا إليه قيد آخرء وهو: «بحرف إلا 
وأخواتها». 

ليكون التعريف هكذا: (أنه قول متصل يدل بحرف إلا وأخواتهاء على 
أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. 

وقد اضطررت لإضافة هذا القيد ‏ هو بحرف إلا وأخواتها ‏ لأمرين: 

أولهما: للاحتراز عن مثل قولهم: «قام القوم دون زيد»» فإن هذا ليس 

ثانيهما: للاحتراز عن المخصصات المتصلة الأخرى» كالتخصيص 
بالشرط. كقولهم : «من دخل داري فأكرمه إن كان طالب علم». والتخصيص 
بالصفة كقولهم: «جاءني بنو تميم الطوال»» والتخصيص بالغاية كقول السيد 
لعبذه : «أكرم بني تميم أبدا إلى أن يظهروا العداوة» . 
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وهناك تعريفات أخرى ذكرها العلماء للاستثناء» منها: 

أن الاستثناء هو: «إخراج بعض الجملة من الجملة بإلاّء أو ما أقيم 
مقامه» وهو تعريف فخر الدين الرازي في «المحصول»» وتبعه عليه بعض 
أتباعه . | 

ومنها: أن الاستثناء هو: «إخراج شيء لولا ذلك الاستثناء لوجب 
دخوله لغة» وهذا تعريف أكثر العلماء . 

ومنها: أنه عبارة عما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظ «إلا» 
ولا يستقل بنفسه. 

وقيل: غير ذلك. ولا يخلو أي تعريف مما سبق من اعتراض» لكن 
أقربها إلى الصحة والصواب هو تعرف ابن قدامة ‏ رحمه الله مع ملاحظة 
الزيادة التي ذكرناها . 

ولا تلتفت إلى اعتراض ابن تيمية فى المسودة الذي قال فيه: إن هذا 
تعريف الاستثناء عند النحاة» وتعريفه فيد المقنيا” أعم من ذلك ؛ وذلك لأننا 
نعرّف الاستثناء لغة؛؟ حيث إننا نتكلم عن العموم والخصوص اللغوي» وإذا 
كان كذلك فالعمدة فيه كلام أهل اللغة والنحو. 

لذلك تجد أكثر استدلالاتنا في إثبات صيغ العموم السابقة من كلام 
أهل اللغة» كذلك الكلام في المخصصات المتصلة والمنفصلة. 

# ا 
الفرق بن الاستثناء وبين ما يقرب منه 

لما عرف الاستثناء أراد أن يفرق بينه وبين ما فيه نوع اتصال به ففرق 

بينه وبين التخصيص بغيره» وفرق بينه وبين النسخ» وإليك بيان ذلك : 
ا *# 
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ع 


أولا: 

الفرق بدن الاستثناء. والتخصيص بغير الاستتناء 

قوله: (ويفارق الاستثناء التخصيص بشيئين) . 

ش : أقول: الفرق بين الاستثناء وبين التخصيص بالمنفصل من وجهين : 

الوجه الأول 

قوله: (أحدهما: فى اتصاله) . 

ش: أقول: الوجه الأول من وجهي الفرق بين |الامحتناء 
والتخصيص : أن الاستثناء يشترط فيه اتصاله بالمستثنى منه؛ لا يستقل 

أما التخصيص بغير الاستثناء فلا يشترط فيه ذلك؛ إذ يجوز أن يأتي 
متراخياً؛ لأنه يستقل بنفسه. 

فمثلاً: قال تعالى: «حَرّمَ عَيِيِحَكُمْ لْمَبَمَة4 [البقرة: 17] هذا عام 
لجميع الميتات جاء التخصيص متراخياً بقوله يكلِ: «أحل لنا ميتتان 
ودمان...؛4. 
الطلاب»» ثم بعد مدة يقول: «إلاّ زيدا». 

وسيأتى لذلك زيادة بيان إن شاء الله . 


ا ما ف 


الوجه الثاني 
قوله: (والثاني: أنه يتطرق إلى النصء كقوله: «عشرة إلا ثلاثة» 


قذوفا 


ش : أقول: الوجه الثاني من وجهي الفرق بين الاستثناء والتخصيص ‏ : 
أن الاستثناء يتطرق إلى الظاهر والنص جميعاء فيجوز أن يقول: «أكرم الطلاب 
إِلذّ زيداً»» ويجوز أن يقول: «له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة» 

أما التخصيص فإنه لا يجوز في النصء» وإنما يصح في الظاهر ‏ وهو 
العام فقط ‏ فيجوز أن يقول: «أكرم الطلاب» ثم يقول: ١لا‏ تكرم زيدا»؛ 
لأن دخول زيد في عموم الطلاب ظني؛ لأن دلالة العام ظنية» ولكن لا يجوز 
أن يقال: (أكرم زيداً وعمراً وصالحاً وبكرا؛. ثم بعد ذلك يقول: «لا تكرم 
زيدا». فإذا قال ذلك فإنه يأتى ذلك نسخاء لا تخصيصاً. 

لط ةا ين 


سر 


ثائبيا: 
الفرق بين الاستثناء والنسخ 
قوله: (ويفارق النسخ ‏ أيضاً ‏ في ثلاثة أشياء) . 
ش: أقول: الفرق بين الاستثناء والنسخ من وجوه ثلاثة : 
الوجه الآول 

قوله: (أحدهما: في اتصاله). 

ش: أقول: الوجه الأول من وجوه الفرق بين الاستثناء والنسخ ‏ 
أن الاستثناء يشترط فيه : اتصاله بالمستثنى منه؛ لأنه لا يستقل بنفسه . 

أما النسخ فيشترط فيه أن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ ‏ كما 
سبق في تعريف النسخ ‏ وهو: «رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب 
متراخ عنه»» وكون النسخ لا يشترط اتصاله؛ لأن كلا من الناسخ والمنسوخ 
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الوجه الثاني 
قوله: (والثاني: أن النسخ رفع لما دخل تحت اللفظ». والاستثناء يمنع 
أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل) . 
ش: أقول: الوجه الثاني من وجوه الفرق بين الاستثناء والنسخ ‏ : 
أن النسخ ‏ كما قلنا في تعريفه ‏ يرفع ما دخل تحت اللفظ الوارد. 
أما الاستثناء فهو يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت اللفظء ولولا 
هذا الاستثناء لدخل» أ : أن الاستثناء يمنع دخول المستثنى تحت لفظ 
المستثنى منه ‏ كما قلنا في تعريف الاستثناء المختار ‏ . 
إذن يكون النسخ رافع» والاستثناء مانع . 
ع ا 
الوحه الثالث 
البنعض) . 
ش : أقول: الوجه الثالث ‏ من أوجه الفرق بين الاستثناء والنسخ ‏ : 
الصدقة بين يدي مناجاة النبى عَكِل. 
وأحياناً يرفع بعض الحكم كرفع بعض عدة المتوفى عنها زوجها 
فقد كانت نولا كاملا فنسخ ورقفع بعضها حتى صارت العدة أربعة أشهر 
شرا 
أما الاستثناء فهو يمنع من دخول بعض الأفراد تحت اللفظ الأول» مثل 
أن يقال: «أكرم الطلاب إلا زيداً» . 


أن يقال: «لى عليه عشرة إِلآّ عشرة» ويقول: «ثلاثة إلا ثلاثة» . 


تنبيه : سبق بيان الفرق بين النسخ والتخصيص في باب النسخ . 


م ب 


شروط الاستثناء 


لما فرغ من تعريف الاستثناء والفرق بينه وبين غيره مما يشتبه به 
كالتخصيص بالمنفصل . والنسخ. شرع في بيان شروطه . 


# خ# 


عدد شروط الاستثتاء 
فوله: (فصل : ويشترط في الاستثناء ثلاثة شروط) . 
ش: أقول: استثناء لا يكون مخصّصاً من المخصّصات المتصلة على 
إطلاقه. بل اشترط فيه ثلاثة شروط ‏ على خلاف فيها بين العلماء ‏ : 
الشرط الأول: اتصاله بالمستثنى منه. 
الشرط الثاني : أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه . 
الشرط الثالث: أن يكون المستثنى أقل من النصف . 


* # ا 


كون الاستثناء متصلاً 
لقد اختلف العلماء فى هذا الشرط على مذهيين : 


مك2 


المذهب الأول 

قوله: (أحدها: أن يتصل بالكلام بحيث لا يفصل بينهما كلام» ولا 

ش: أقول: المذهب الأول: أنه يشترط ‏ لصحة الاستثناء ‏ : أن 
يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منهء أ : أن يكون متصلا بالكلام حقيقة 
مثل : «نجح الطلاب إلا زيداً»: بدون انقطاع. 

أو يكون في حكم المتصل بأن يكون انفصاله قبل أن يستوفي المتكلم 
أو سعالء أو ما أشبهه. 

ا * 
دليدل أصحاب المذهب الأول 

وله (لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام فإذا انفصل لم يكن إتماماً 
كالشرط وخبر المبتدأء فإنه لو قال: «أكرم من دخل داري» ثم قال بعد شهر : 
دإلا زيدا» لم يفهم. كما لو قال: «زيد» ثم قال بعد شهر: «قائم» لم يعد 

ش: أقول : استدل الجمهور على أنه يشترط في الاستثناء اتصاله 
بالمستثنى منه ‏ بقولهم: إن الاستثناء غير مستقل بنفسه ‏ 2 فهو جزء من 
الكلام أتي به لإتمامه وإفادته» لذلك لا يفيد شيئاً إل إذا اتصل به مباشرة» 
لكن لو انفصل الاستثناء عن المستثنى منه لم يكن ذلك الاستثناء متمما لذلك 
الكلام الأول. 


ينف 


أي : لو قال مثلاً ‏ : «أكرم الطلاب» ثم قال بعد شهر: «إلا زيدا». 
ثم قال: أردت به الاستثناء من الكلام الذي قلته منذ شهر فإنه يقبح عند أهل 


اللغة ويعدُون ذلك لغواء لأن الكلام يورد لإفهام الغير وإفادته» وقوله: «إلاّ 
زيدا» لا يفهم منه شيء حيث أنه لا يرتبط بقوله: «أكرم الطلاب». 

والاستثناء مع المستثنى منه كالخبر مع المبتدأء فلو قال مثلاً ‏ : 
«زيد» ثم قال بعد شهر: «قائم». فإن لفظ «قائم» لا يكون خبرا للفظ : «زيد» 
عند أهل اللغة ولا يفهم منه ذلك . 

وكذلك الاستثناء مع المستثنى منه كالجزاء مع الشرط. فلو قال 
مثلاً ‏ : «من دخل الدار» ثم قال بعد شهر: «فله درهم»» لم تكن عبارة : 
«فله درهم» جزاء وجواب للشرط الوارد في عبارة: «من دخل داري» عند 
أهل اللغة» ولا يفهم منها ذلك . 

فإذا اشترط اتصال الخبر بالمبتدأ والجزاء بالشرط فكذلك يشترط 
اتصال الاستثناء بالمستثنى منهء ولا فرق بينهاء والجامع: أن كلاً من 
الاستثناء» والخبر» والجزاء غير مستقل بنفسه. 


6د ا 


المذهمب الثاني 
قوله: (وحكي عن ابن عباس : أنه يجوز أن يكون منفصلا. وعن عطاء 
والحسن : جواز تأخيره ما دام في المجلس. وأومأ إليه أحمد ‏ رحمه الله 
في الاستثناء في اليمين) . 
ش: أقول: المذهب الثاني في المسألة ‏ : أنه لا يشترط اتصال 
المستثنى بالمستثنى منه» بل يجوز انفصال الاستثناء عنه . 
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وقد اختلف أصحاب هذا المذهب في وقت هذا الانفصال على أقوال : 

القول الأول: أنه يجوز انفصال المستثنى عن المستثنى منه وإن طال 
زمان الانفصال شهرا. 

أخرج ذلك عن ابن عباس والحاكم ‏ في «المستدرك» ‏ . 

وحكي عن ابن عباس : أنه يقول: بصحة الاستثناء المنفصل وإن طال 
سنة» وحكى عنه أنه يقول بصحة الاستثناء المنفصل وإن طال أبدا. 
نسيان: «إن شاء الله»» منهم الإمام أحمدء والقرافي» وقال ابن جرير 
الطبري: «إن صح ذلك عن ابن عباس فإنه محمول على أن السنة أن يقول 
الحالف: «إن شاء الله» ولو بعد سنة». 

وقال الحافظ المدينى: إنه لا يثبت عن ابن عباس» ثم قال: إن صح 
هذا عن ابن عباس فيحتمل أن المعنى: إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا 
ذكرات. 

وقال الغزالي: وإن صح فلعله أراد به إذا نوى استثناء أولاً ثم أظهر نيته 
بعده» فيدين بينه وبين الله فيما نواه. 

وبعض العلماء استبعدوا أن يكون ابن عباس يقول مثل ذلك وهو 
حبر هذه الأمة ‏ فقد قال أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع»: «والظاهر أنه 
لا يصح عنه وهو بعيكة») وقال إمام الحرمين : والوجه إتهام الناقل. وحمل 
النقل على أنه خطأ» . 

والحق: أن الرواية عن ابن عباس ثابتة» فقد رواها الحاكم في 
المستدرك وقال: «صحيح على شرط الشيخين»؟ . 


>» 


القول الثاني : يجوز تأخير الاستثناء ما دام في المجلس . 

روي هذا عن الحسن البصري» وعن عطاء بن أبي رباح . 

وقد أومأ الإمام أحمد إلى ذلك . 

القول الثالث: يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه في اليمين في 
زمن يسير إذا لم يخلط كلامه بغيره. 

قد أومأ الإمام أحمد إلى ذلك» فقد قال في رواية أبي طالب: (إذا 
حلف بالله ثم سكت قليلاء ثم قال: إن شاء اللهء فله استثناؤه؛ لأنه يكفر) . 

القول الرابع : يجوز تأخير الاستثناء إلى أربعة أشهر . 

روي ذلك عن سعيد بن جبير ‏ رحمه الله . 

القول الخامس: يجوز تأخير الاستثناء لفظاً لكن مع إضمار الاستثناء 
متصلا بالمستثنى منهء ويكون المتكلم به مدينا فيما بينه وبين الله 
تعالى ‏ » وهذا تأويل فخر الدين الرازي لقول ابن عباس إن صح عنه. 
وذلك في «المحصول». وقال الاأمدي ‏ في «الأحكام» ‏ : «ولعله مذهب 
ابن عباس»» ونسبه إلى بعض أصحاب مالك,. ولكن نفاه المازري في «شرح 


البرهان» . 
دون غيره. 


القول السابع : يجوز تأخير الاستثناء إذا أورد معه كلاماً يدل على أن 
ذلك استثناء مما تقدم. مثل أن يقول: «جاء الناس» ثم يقول بعد زمان: إلا 
نذا وهو استثناء مما كنت قلت6. 


أدلة أصحاب المذهب الثاني 
لقد استدل أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون: لا يشترط اتصال 
المستثنى بالمستثئى منه ‏ بأدلة» منها: 


الدليل الأول 
ما روي عن النبي كك أنه قال: «والله لأغزون قريشاً مرتين أو ثلاثاً». 
ثم سكتء» ثم قال: (إن شاء الله». ولولا صحة الاستثناء بعد السكوت لما 
فعله؛ لكونه مقتدى به. 


جوايه 
يمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين : 
الجواب الأول 
أنه ليس المراد به الاستثناء» وإنما المراد به أن الأفعال المستقبلية 
بمشيئة الله تعالى ‏ ولهذا قال تعالى: «اولَا نَمُولَنَ لِسَأَفْءِ ِف عل َل 


سر صر صم ايه 


إلا ديم أمَة4 [الكهف: 237 4 ؟]. 
الجواب الثاني 
وهو أقوى من الأول أن سكوته قبل الاستثناء يحتمل أنه من 
السكوت الذي لا يخل بالاتصال الحكمي» كما ذكرنا سابقا ‏ ويجب العمل 
عليه موافقة لما ذكرناه من الدليل على اشتراط الاتصال . 
# #0 
الدليل الثاني 
أن الاستثناء بيان وتخصيص للكلام الأول فجاز تأخيره كالنسخ. 
والأدلة المنفصلة المخصصة للعموم. 
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جوايه 
يمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين : 
دا 
الجواب الأول 
أن هذا الدليل مبني على ثبوت اللغة بالقياس» وهذا لم يتفق عليه . 
*# #6 
الجواب الثاني 
على فرض صحته؛ فإنه قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق . 
ووجه الفرق : 
أنه يوجد فرق بين الاستثناء والتخصيص بالمخصّصات المنفصلة 
والنسخ حيث إن المستثنى لا يستقل بنفسه ولا يفيد بمفرده. 
أما المخصص المنفصل كالإجماع, والنص فإنه يفيد بمفرده» وكذلك 
الناسخ يفيد بمفرده لذلك يجوز أن يرد المخصص والناسخ بعد سنوات من 
ورود العام» والمنسوخ. 
* #06 


الراجح 
قوله: (والأولى : ما ذكرناه) . 
ش: أقول: إن المذهب الأول وهو اشتراط اتصال المستثنى 


بالمستثى مله هو المذهب الصحيح ؛ لقوة دليله. وضعف أدلة أصحاب 
المذهب الثاني . 


دض 


كذب كاذب» ولا حصل بوثوق يمين» ولا وعد ولا وعيد ولا حصل الجزم 
بصحة عقد نكاح» وبيع» وإجارة» ولا وقوع طلاق وعتاق» ولا لزوم معاملة 
أصلاً؛ وذلك لإمكان الاستثناء المنفصل ولو بعد حين» أي: لجواز أن 
يستثنى بعد زمان ما يسقط حكم الكلام» ولا يخفى ما في ذلك من التلاعب» 
وإبطال جميع التصرفات الشرعية» وهذا معارض للنصوص الشرعية ومقاصد 
الشرعء فيكون محالا . 

ومما يروى في هذا الشأن: أن الخليفة هارون الرشيد استدعى القاضي 
أبا يوسف ‏ صاحب أبي حنيفة ‏ وقال له: كيف مذهب ابن عباس في 
الاستثناء؟ فقال: يلحق عنده بالخطاب» ويتغير الحكم به ولو بعد زمان» 
فقال الخليفة: عزمت عليك أن تفتي به ولا تخالفه» فقال أبو يوسف: لكن 
رأي ابن عباس يفسد عليك بيعتك؛ فقال الخليفة: كيف ذلك؟ قال 
أبو يوسف: لأن من حلف لك وبايعك يرجع إلى منزله فيستثئني» فانتبه 
الرشيدء فقال: إياك أن تعرف الناس مذهبه في ذلك» واكتمه. 


ومما يدل على بطلان ما ذهب إليه ابن عباس إن صح عنه ‏ أنه 
روي أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي ‏ صاحب اللمع وشرحه والتبصرة 
والمهذب ‏ أراد الخروج مرة من بغداد فاجتاز بعض الطرق» وإذا برجل على 
رأسه سلة فيها بقل» وهو يقول لاخر: مذهب ابن عباس في تراخي الاستثناء 
غير صحيح» ولو صح لما قال الله تعالى ‏ لأيوب ‏ عليه السلام ‏ : 
«وخذ بيدك ضغئا فاضرب به ولا تحنث»» بل كان يقول له: استثني» وحاجة 
إلى التوسل إلى البر بذلك» فقال الشيخ أبو إسحاق: بلدة فيها رجل يحمل 
البقل يرد على ابن عباس لا تستحق أن يخرج منها. 


اتفاق المشترطون للاتصال على نية الاستثتاء 

اتفق أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور وهم الذاهبون إلى 
اشتراط اتصاله ‏ : على أن ينوي الاستثناء في الكلام» فلو لم يعرض له نية 
الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يعتد به. 

+ اخ #0 
خلافهم في موضع النية 

اختلف أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور ‏ في موضع نية 
الاستثناء» فقال أكثرهم: يكتفي بوجود النية قبل فراغه» وهو الصحيح وقال 
بعضهم : يعتبر وجود النية في أول الكلام . 

د 
خلاف الجمهور في 
تقديم المستثنى على المستثنى منه 

اختلف أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور ‏ الذين اشترطوا 
اتصال المستثنى بالمستثنى منهء في تقديم المستثنى على المستثنى منه على 
قولين : 

القول الأول: أنه يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه إذا كان 
متصلاً به فيجوز أن تقول: «ما جاءنى إل أخاك من أحد »» وقال الشاعر: 
الكميت بن زيد: ١‏ 
فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إل مشعب الحق مشعب 

فقدم قوله: «آل أحمد» وقوله: (مشعب الحق» وجعله بمثابة قوله: 


ِخ3ظ52, 


وقال كعب بن مالك للنبي 5 : 
الناس ألب علينا فيك ليس لنا١‏ إلا السيوف وأطراف القنا وزر 
فقدم قوله: «إلاّ السيوف وأطراف القنا»» وجعله بمثابة قوله: «ليس لنا 
وزر إلا السيوف وأطراف القنا». 
وهذا قول أكثر العلماء : 


نبا نيا ب 


الشرط الثاني 
كون المستثنى من جنس المستثنى منه 
لقد اختلف العلماء فى هذا الشرط على مذهبين : 
المذهب الأول 
قوله : (الشرط الثانى: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منهء فأما 
الاستثناء من غير الجنس فمجاز لا يدخل في الإقرارء ولو أقر يشيء. 
واستغنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلاً. وهذا قول بعض 
الشافعية) . 
ش: أقول: المذهب الأول: أنه يشترط - لصحة الاستثناء ‏ : أن 
يكون المستثنى من جنس المستثنى منه . 
فلا يصح الاستثناء من غير الجنسء فلا تقول: «رأيت الناس إلا 
حماراً»؛ لأن الحمار لا يدخل في الناس . 
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وإذا ورد ذلك أي : ورد استثناء من غير الجنس ‏ فهو مجاز. وليس 
بحقيقة» ذكره أبو القاسم الخرقي في باب الإقرار من مختصرهء فقال: «ومن 
أقر بشيء» واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلاً إل أن يستثنى عيئاً من 
ورق» أو ورقا من عين». وذهب إلى ذلك أكثر العلماء . 

ا 
المذهب الثاني 

قوله: (وقال بعضهم ) ومالك. وأبو حنيفة» وبعض المتكلمين : 
يصح). 

ش: أقول: المذهب الثانى: أنه لا يشترط أن يكون المستثنى من 
جنس المستثنى منه» بل الاستثناء من غير الجنس صحيح» ويكون حقيقة. 
ذهب إلى ذلك بعض الشافعية» والإمام مالك» وأبو حنيفة» وبعض 
المتكلمين كما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني» وبعض النحويين كابن 


عل يذ ف 


دليل أصحاب المذهب الثاني 
قوله: (لأنه قد جاء في القرآن» واللغة الفصيحة. قال الله تعالى ‏ : 
(١‏ لا يسْمَعُونَ يها نوا إلا سلما 4 [مريم : ]ل « لا تأكلوا أنولم يبتكم 
بالطل إل أن تكرت يتحدرة عن راض مك4 [النساء : 78]: « وَمَا لِخَمْرِ عِندَمْ 


4 وح مت عر ل ١‏ سال عي 


من عمق مجر 7 إلا ِعَاء وَجَهِ ريه الْخَل » [الليل : 6 ٠ه‏ ]ل وقال الشاعر : «وما 


2-1 
وم 


بالربع من أحد. . . إلا الأواري». 
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ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الثاني على أنه لا يشترط ذلك 
وأن الاستثناء يصح من غير الجنس ‏ بقولهم : إن الاستثناء من غير الجنس 
ورد في القرآن» ولغة العرب» واستعمل فيهماء والاستعمال يدل على 
الحقيقة. وإليك أمثلة على ذلك : 


. 12 زر سر معط 


المثال الأول : قوله تعالى : 8 لَاتِسْمَعُونَ ويا لعا إلَاسَلَمَا © [مريم: 57]» 
فقد استثنى السلام من اللغو. وليس من جنسه . 

المثال الثاني : قوله تعالى : « لا تَأكُلوا ولك بَدِنَحكُم بالطل إلا أن 
تكرت تحدرء عن راض يِنَكُدّ 4 [النساء: 79]» فقد استثئنى التجارة من 
الباطل , وهى ليست من جنس الباطل . 

المثال الثالث : قوله تعالى : # وما لِأحَرِ عِنْدَمْ مِن يَعْمةَ تجرخ ( 
َيه آلقَنَ * [الليل: 017١ ١9‏ فقد استثنى ابتغاء وجه ربه من النعمة» 
وابتغاء وجه ربه ليس من جنس النعمة . 

المثال الرابع: قوله تعالى: اما كم يوه مِنَ عل إِلَا آَم لطن 4 
[النساء: »]١61/‏ فقد استثنى الظن من العلم» وهو ليس من جنسه . 

المثال الخامس : « وَإدْ كُلنَا إْمكيِكوَ أسْجُدُوالِآَدَمَ مَسَجَددا إل اتليس لد 
مَك مَنَّ أَلسّحِدِيت * [البقرة: 5 #: الأعراف: »]١١‏ وإبليس لم يكن من 
جنس الملائكة؟؛ لقوله تعالى: « إلا إبليس كن مِنّ الجن فَمَسَىَ عَنْ أمْر ريده * 
[الكهف: »]5٠‏ والجن ليسوا من جنس الملائكة» ولأنه كان مخلوقاً من نار 
من جنسهم » وهو مستثنى منهم . 


رت ار ل 


إلا ابثغاء جه 
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والأمثلة على ذلك من القرآن كثيرة. 

المثال السادس : قول الشاعر النابغة الذبياني : 
وقفت فيها أصيلاناً أسائلها عيت جواباً وما بالربع من أحد 
له الأوارق امنيا فج انتويب والنوى كالحوض بالمظلومة الجلد 

وقال النابغة الذبياني هلا النيث ضمن قصيلة طويلة يمدح بها 
النعمان بن المنذر ملك الحيرة» ومطلعها: 
يادارمية بالعلياء فالسند أقوت فطال عليها سالف الأبد 

ومعنى ذلك: أن دارمية خلت من أهلهاء فسألها الشاعر ‏ توجعاً 
وتذكراً لمن حل بها فلم تجبه؛ لأنه لا مجيب بهاء ولا أحد فيها إلا 
الأواري وهي: محابس الخيل. وأحدها: آري؛ وهو من تأريت بالمكان: إذا 
تفسيت ايها وهي الأوتاد التي تربط بها الخيل . 

واللأي : البطاء. والمعنى : تبيئها بعد بطء وذلك لتغيرها . 

والنوي : حاجز حول الخباء يدفع عنه الماء. ويبعذه) وهو من «نأيت» 

والمظلومة: أرض حفر فيها الحوض لغير إقامة؛ لأنها في فلاة 
فظلمت بذلك. وإنما أراد أن حفر الحوض لم يعمق» فأشبه النوي ولذلك 

وقيل: المظلومة هي: الأرض التي لم ينزل عليها المطرء» وهو من 
الألفاظ المشتركة تطلق على وضع الشيء في غير محلهء وهو الظلم 
المشهور. وعلى عدم المطر والجدب.». والجلد: الصلب» صارت صلبة لعدم 
الماء الذي يلينها . 


المثال السابع : قول الشاعر ‏ جران العود ‏ عامر بن الحارث : 

واليعافير والعيس ليست من جنس الأنيس . 

ومعنى اليعافير : جمع يعمور. وهو ولد الظبية؛ ويطلق على ولد البقرة 
الوسفية ‏ أضا سه 

والعيس: إبل بيض يخالط بياضها شقرة» أو اصفرارء» وهو: جمع 
يعمفور» والأنثى عيساء . 

المثال الثامن : قول النابغة الذبياني : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

وليس فلول السيوف عيباً لأربابهاء بل فخرا لهم وقد استثناها من 
العيوبس» وليست من جنسها. 

وقال ذلك قي قصيدة يمدح بها عمرو بن الحارث». مطلعها: 
كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 

المثال التاسع: قول العرب: «ما جاءني زيد إلا عمرو»» وقولهم: 
«ما زاد إلا ما نقص»» وقولهم: «وما بالدار من أحد إلا الوتد؛» فقد استثنوا 
هذا عدا شةازيدة والنقص من الزيادة. والوتد من أحد وليس من جنسه. 

خ#د ا 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني 
لم يجب عنه ابن قدامة ‏ رحمه الله فأقول ‏ في الجواب عنه ‏ : 


إن ما ذكرتم من الأمثلة ليس فيها استثناء من غير الجنس» وإليكم بيان 
ذلك : 


م 


أما المثال الأول وهو قوله تعالى: 8 لا يِسْمَعُونَ فيا لَقوا إلا سلما # 
[مريم : 5؟] ‏ فإن «إلاّ) , بمعنى «لكن»», كما قال تعالى : لأوَمَا كا لِمُوْمِنِ 
أن يَفَُلَ مُوّمِمًا إِلّا خَطع4 [النساء: 47]» والخطأ لا يجوز أن يكون استغناء؛ 
لأنه يكون مغتاة + وال قيطأ فائه يكون ذلك»» فثبت أن معناه: «لكن إن قتله 
خطأ فتحرير رقبة» . 

ويكون التقدير في الآية الأولى: «أنهم لا يسمعون لغواً لكن يسمعون 
كلاما» . 

أما المثال الثاني وهو قوله تعالى: « لا تَأكلُوا أعوالكم يدتحكم 
بالطل إلا أن تكرت يتحصدرة عن راض مِنَكُدٌ 4 [النساء:  ]784‏ فإن «إلاّ» هنا 
وردت بمعنى «لكن» أيضاء فيكون التقدير: ١لا‏ تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
لكن إذا كانت تجارة عن تراض منكم. . . ) 

أما المثال الثالث ‏ وهو قوله تعالى : 8 وما لِاحَدِ عِنْدَمْ من يَعَمةَ جر * 
[الليل: 5٠١-19‏ فإن دإلدّ» هنا بمعنى ١لكن)‏ أقاء ويكون التقدير: 
«وما لأحد عنده من نعمة تجزى لكن ابتغاء وجه ربه»ء» أي: أن أبا بكر 
رضي الله عنه ‏ لما اشترى بلالا وأعتقه لم يرد بذلك رد نعمة فعلها له 
بلال ‏ كما زعم المشركون  ٠‏ ولكن أراد بهذا الإعتاق والأجر والثواب من 
الله # تعالى # . 

أما المثال الرابع - وهو قوله تعالى : «مَاحُم يو نمِل ِل يمان 4 
[النساء: »]١61/‏ فإنه استثناء من الجنس؛ حيث إنه عام في كل ما يسمى 
علماء والظن يُسمّى علماء فتقول: «هذا علم ظني» و «هذا علم يقني». 
ودليل ذلك قوله تعالى: #8 َإِنَ عمسمو مؤت [الممتحنة: »]٠١‏ وأراد: إن 
ظنئنتموهن ؛ لاستحالة اليقين في ذلك . 


.نم 


وقيل: إن «إلاّ؛ هنا بمعنى «لكن»» والتقدير: «وما لهم به من علم لكن 

أما المثال الخامس ‏ وهو قوله تعالى: 8 وَإِدُْلنَا إلْمَلَيِكةَ أَسَْجِدُوا لدم 
مَسَجَدُكا إلّ إليس» [البقرة: 5  ]‏ فإنه استثناء من الجنس؛ لأن إبليس كان 
من الملائكة» كما قال ذلك ابن عباس وغيره. 

الأول: أن الله تعالى ‏ استثناه من الملائكة» والأصل : أن يكون من 
جنسهم ؟ للاتفاق على صحة الاستئناء من الجنس » ووقوع الخلاف في غيره. 

الثاني: إن الأمر بالسجود لادم إنما كان للملائكة» بدليل قوله تعالى : 
« وَإِد لا إِلْمكَيِكَْ أسَجُدُوا لِآدَمْ 4 [البقرة: 4 ]» ولو لم يكن إبليس من 
الملائكة لما كان عاصياً للأمر المتوجه إلى الملائكة؛ لكونه ليس منهمء 
ودليل عصيانه بقوله تعالى: إل ائيس أن وأسْتَكرٌ وان من الكيزيت » 
[البقرة: 5 ]. 

وأما كونه من الجن». فقد قيل: إن إبليس كان من الملائكة من قبيل 
يقال لهم: «الجن»؛ لأنهم كانوا خزان الجنان» وكان إبليس رئيسهم. 

أما المثال السادس ‏ وهو قول الشاعر: 
قا طاو 2 نل موجه ل جود نف قن الو لو ل د أذ ومأ الربع من أحد 
إل الأواري ا 00 


فإنه استثناء من الجنس؛ لأن لفظ «الأحد» كما يطلق على الادمى فإنه 
يطلق على غيره من الحيوانات والجمادات» ولذلك يقال: «رأيت أحد 


١ 


الفرسين»» و «رأيت أحد الحمارين»» و «رميت أحد الحجرين»» فإذا كان 
ومووك عي ارد بوني استثناء الأواري ‏ وهي 
محابس الخيل ‏ من لفظ «أحد» استثناء من الجنس . 

فإن منع بعضهم ذلك وقال: ا أن لفظ أحد يطلق على 
الجمادات». 

فإنا نقول: إن «إلاّ» هنا بمعنى «لكن»» ويكون التقدير: ما بالربع من 
أحد لكن توجد محابس الخيل» وهي: الأوتاد التي تربط بها الخيل ولقد 
تبينتها بصعوبة لكثرة ما عليها من الرمال. 

أما المثال السابع ‏ وهو قول الشاعر ‏ 
وبين لعجا انيسن .إلا" االعسائيي والا الفيهن 

فإنه استثناء من الجنس؛ وذلك لأن اليعافير ‏ وهي أولاد الظباء. 
وأولاد البقرة الوحشية» والعيس ‏ وهي: الابل ‏ مما يؤنس بهاء فهي من 
جنس الأنيس» بل قد يحصل الأنس بالأبنية والأشجار فضلاً عن الحيوانات . 

أما المثال الثامن ‏ وهو قول الشاعر ‏ : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بهن فلول من قراع الكتائب 

فهو أيضاً ‏ استثناء من الجنس؛ لأن فلول السيوف عيب في 
السيوف» وإن كان يسبب فلولها فخرا ومدحة لأربابهاء فهو في الجملة 
استثناء من الجنس . 

وأما المثال التاسع ‏ وهي ما ذكره من أقوال العرب ‏ فبعضها وردت 
«إل» فيها بمعنى «لكن»» وبعضها الاخر استثناء من الجنس . 

فقولهم: «ما جاءني زيد إل عمرو» فإن «إلاّ» هنا بمعنى لكنء» أي : 
ما جاءني زيد لكن جاءني عمرو. 


وقولهم: «ما زاد إلا ما نقص» استئناء من الجنس» فيكون تقديره: 
ما زاد إلا الذي نقص» 

وقولهم: «وما بالدار من أحد إلا الوتد» استثناء من الجنس؛؟ لأن 
«أحد» يطلق على الجمادات كما يطلق على الادمى . 

ويمكن أن تكون (إل» هنا بمعنى «لكن» كما قلنا فى المثال السادس . 

فثبت: أن الأمثلة التي ذكرتموها ليس فيها استثناء من غير الجنس فبطل 


دليل أصحاب المذهب الأول 

قوله: (ولنا: أن الاستثناء: إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه بدليل : 
أنه مشتق من قولهم: «ثنيت فلاناً عن رأيه» و «ثنيت العنان» فيشعر بصرف 
الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه» فإذا ذكر ما لا دخول له في الكلام 
الأول لولا الاستثناء فما صرف الكلام ولا ثناه عن وجه استرسالهء فتكون 
تسميته استثناء تجوزاً باللفظ عن موضوعهء وتكون «إل» هاهنا بمعنى 
«لكن». قال هذا ابن قتيبة» وقال: هو قول سيبويهء وقاله غيرهما من أهل 
العربية» فإذا كانت بمعنى «لكن» لم يكن لها في الإقرار معنى. فلم يصح أن 
ترفع شيئاً منه» فتكون لاغية» فإن «لكن» إنما تدخل للاستدراك بعد الجحد. 
والإقرار ليس بجحد فلا يصح فيهء ولذلك لم يأت الاستثناء المنقطع في 
إثنات بحال) . 


ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور ‏ على 


ا 


عدم صحة الاستثناء من غير الجنس ‏ بقولهم: إن الاستثناء استفعال مأخوذ 
من الثنى» ومنه تقول: (ثنيت الشىء» إذا عطفت بعضه على بعض» وتقول : 


ااثنيت زيدا عن رأيه) إذا رددته» وتقول: «ثنيت عنان دابتي»» أي : رددته . 


وعلى هذا تكون حقيقة الاستثناء: إخراج بعض ما تناوله اللفظ 
المستثنى منهء أي: بعد أن كان اللفظ متناولا لجميع الأفراد ثناه الاستثناء عن 
البعض . 

وكل هذا يفيد: أن الاستثناء يشعر بصرف الكلام عن صوبه الذي كان 


وهذا غير متحقق في قول القائل: «رأيت الناس إلا حمارا»؛ لأن 
الحمار ‏ وهو المستثنى ‏ غير داخل في مدلول الناس ‏ المستثنى منه حتى 
يقال بإخراجه وثنيه عنه؛ بل الجملة الأولى باقية بحالها لم تتغيرء ولا تعلق 
للثاني بالأول أصلاً؛ لأنه ذكر لفظ «الحمار» وهو ما لا دخول له في الكلام 
الأول وهو الناس ‏ فلم يصرف الكلام ولا ثناه عن وجه استرساله» فلم 
يتحقق الاستثناء من اللفظ . 


ولا يمكن أن يقال بصحة الاستثناء بناء على ما وقع به الاشتراك من 
المعنى بين المستثنى والمستثنى منه وإلاً لكان يلزم من ذلك استثناء كل شيء 
من كل شيءء ضرورة أنه ما من شيئين إلا وهما مشتركان في معنى عام 
ليها «تونسس كلك 

كيف وأنه لو قال القائل: «رأيت العلماء إلا الكلاب» و «قدم الحاج إلا 
الخمير» كان ذلك مستهجنا لغة وعقلاء وما هذا شأئه لايكون وضعه مضافا 
إلى أهل اللغة. 


وعلى هذا فما ورد مما سميتموه استثناء تكون تسمية مجازية وليست 
حقيقية ولا نخالفكم في هذا. 

بمعنى: أنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس حقيقة» ويصح الاستثناء 
من غير الجنس مجازا . 

وإذا كان يصح ذلك مجازاًء فتكون: «إلّ» الواردة في النصوص التي 
ذكرتموها بمعنى ١لكن).‏ اسيل ان «للغارون :للحوية عن دل الوص : 


وقال ابن قتيبة ‏ عبد الله بن مسلم الدينوري ‏ في كتاب: «الجامع في 
النحوا ‏ : ومما يكون فيه: دإلآّ» بمعنى «لكن» قوله تعالى : <لاعَاصمَ 
آليوْمَ مِنْ أَمَرٍ 3 لام يحم [هود: 57]» أي: لكن من رحمء وكذلك 
قوله تعالى : « هَلَوكَا كانّ من ارون من فلكم أؤلوا بعتمو عَنِ لَسَادِفي 
لض إل يلا يكن أت + نّمم » [هود: »]١١5‏ معناه: لكن قليلاًء 
وكذلك قوله تعالى: #فَلَْلَا كَنتْ قَرِيَة امت نَتَمهَآ إيمنثها إلا هوم يوس > 
[يونس: 2]48 يعني: لكو :وهنا الت ابضا حت ستوية إمام المدرسة 
البصرية ‏ في الكتاب». وكان ‏ سيبويه رحمه الله يقدر المعنى في 
الآيات الثلاث السابقة بقوله: «ولكن من رحم». «ولكن قليلاً» «ولكن قوم 
يولتن؟: 

وقال ذلك غيرهما من أهل العربية كالزجاج . 


وإذا ثبت أنها بمعنى «لكن» فتكون للاستدراك» فلم يصح أن ترفع شيئاً 
من المستثنى منهء فتكون لاغية لا يعتد بهاء ولهذا لم يأت الاستثناء المنقطع 
إلا بعد نفي . 


م.م 


الشرط الثالث: 
كون المستثنى نصف والمستثنى منهء أو أكثر من النصف 
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 
المذهب الأول 

قوله: (الشرط الثالث: أن يكون المستثنى أقل من النصف. وفي 
استثناء النتصف وجهان) . 

ش: أقول: المذهب الأول: لا يجوز استثناء الأكثر» أي: لا يجوز أن 
يكون المستثنى أكثر من الباقي بعد الاستثناء . 

وهذا مذهب أكثر الحنابلة وأبى يوسف من الحنفية» وابن الماجشون 
من المالكية» وأكثر النحاة خاصة نحاة البصرة. 

فعلى هذا لا يصح أن يقال: «له علي عشرة إل ستة». 

واختلف أصحاب هذا المذهب في استثناء النصف على قولين : 

القول الأول: لا يصح استثناء النصف». بل الذي يصح استثناء أقل من 
النصف» ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني» وابن قدامة هناء والأكثر 
من الحنابلة» وسيبويهء والخليل بن أحمدء والنضر بن شميل» وجمهور 
الفيركية: 

وعلى هذا فلا يصح أن يقال: «له على عشرة إِلّ خمسة». 

القول الثاني : يصح استثناء النصف, وأما الأكثر منه فلا يصح . 

ذهب إلى ذلك بعض الحنابلة» وابن درستويه النحوي . 

فعلى هذا القول: يصح أن يقال: «له علي عشرة إِلهّ خمسة». 

ند نا نا 


ال 


المذهب الثاتي 

قوله : (وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: يجوز استثناء الأكثر) . 

ش: أقول: المذهب الثاني: يجوز استثناء الأكثرء فلو قال: «له علي 
عشرة دراهم إلا تسعة» لم يلزمه سوى درهم واحد. 

ذهب إلى ذلك الشافعية» وأكثر العلماء من الفقهاء والمتكلمين» وأبو 
بكر الخلال من الحنابلة» وهو قول أكثر النحاة من الكوفيين كابن خروف» 
والشلوبيني» والسيرافي . 

نا يز ب 
حكم استثناء الكل 

ول (ولا نعلم خلافاً في أنه لا يجوز استثناء الكل) . 

ش: أقول: استثناء الكلء أو الاستثناء المستغرق لا يجوز باتفاق 
العلماء كقوله: «له علي عشرة إلا عشرة» . 

لكن نقل ابن طلحة ‏ أبو بكر عبد الله بن طلحة البابري الأشبيلي 
المالكي ‏ في كتابه: «المدخل في الفقه» ‏ أن الرجل لو قال لامرأته: «أنت 
طالق ثلاثاً إل ثلاثاً» ففيه قولان: 

الأول: أنه استثناء ينفعه. 

الثاني : يلزمه الثلاث» ويعد نادما. 

فعلى القول الأول: لا تطلق زوجته»ء وذلك يدل على صحة استثناء 
الكل . 

لكن قال ابن السيكي ‏ في الابهاج ‏ : «هذا غريب». 

وقال بعض العلماء : إن هذا القول شاذ. 


خسن 


لذلك لا يخرق ما أجمع العلماء عليه من أنه لا يجوز استثناء الكل وهو 
الحق؛ لأن استثناء الكل يفضى إلى العبث حيث ينفى بعد أن أثبت» وعلى 
هذا فقوله: «أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً» يلزمه الطلاق بالثلاث» وكذلك لو 
قال: «لفلان على عشرة دراهم إل عشرة» لزمته العشرة؛ لأنه رفع الأقرارء 
والإقرار لا يجوز رفعه وكذلك كل منطوق به لا يرفع ولكن يتمم بما يجري 
ا د 
حكم استتناء العقد 
' لح كدر اح ائرض بع سيد بسع فلا يقول: «له على مائة 
إلا عشرة»؛ بل يقول: «له علي مائة إلا خمسة»؛ لأن الخمسة بعض العقد. 
أما عقد فلا. 
0 
آدلةهة أصحاب المذذهمب الثاني 
قوله: (واحتج من جوزه ‏ أي: جوز الأكثر ) . 
ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الثانى ‏ على أنه يجوز استثناء 
الأكثر ‏ بأدلة هى كما يلى : 
+ جا د 
الدليل الأول 
قوله : (بقوله : « يزنك لَدْْرتهَ عون © إِلاعبَادَكَ ينهم المُخلويت 4 
[ص: ؟ 8‏ 87]ء وقال فى أخرى: 8 إنَّ عبَادِى لَيْس لك علهم سَلْطدن إلا مَنٍ 
أنَعَكَ من الْمَاوينَ * [الححر: 5 فاستثنى كل واحد منهما من الاخرء 


وأيهما كان الأكثر حصل المقصود) . 


لذن 


ش: أقول: الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الثاني على 
جواز استثناء الأكثر ‏ : من القرآنء فقد قال تعالى: #هَعرَّنِكَ لاعْوسنهم 
َمْعِن (© إِلَاعِبَدَكَ مِنْهُمُ المنلضِيت 4 [ص: -48١‏ *18]. وقال: 8 إنَّ 
عبَادى لِيْس لَك عليه سشلطدق إِلَّامَنِ أبَعَكَ مِنَ الْمَاونَ4 [الحجر: 47]. 

وجه الدلالة: أنهم إن استووا فقد استثنى المساويء» وإن تفاوتوا فأيهما 
كان أكثر فقد استثناه . 

أ أنه استثنى العياد من الغاوين» واستثنى الغاوين من العباد» وأيهما 
كان الأكثر فقد استثنى الأكثر وأبقى الأقل» وهذا يدل على جوازه. 

على أن الغاوين أكثر من غير شكء بدليل قوله تعالى: « وَلِلْمِنْعِبَاِفَ 
َلشَّكُورٌ * [سبأ: »]١‏ وقوله: «#وَلا يد اهرس كوي 4 [الأعراف : 2]17 
وقوله: « وما أَحكم الئاس وَلَوْ حَرَضَتٌ بِعْؤّْمِنِينَ4 [يوسف: ٠١‏ 1]» وقوله : 

عد د 
الدليل الثانى 

قوله: (وقال الشاعر: 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة 2 ثم ابعثوا حكماً بالحق قواماً) 

ش: أقول : الدليل الثانى 000 أدلة أصحاب المذهب الثانى على 
أدُوا التي نقصت تسعين من مائة 2 ثم ابعثوا حكماً بالحق قواما 

وجه الدلالة: إنه ‏ هنا استثنى تسعين من مائة وهذا استثناء الأكثر» 


فوروده في الشعر دليل على جوازه . 


تنبيه: ورد في بعض الروايات «سبعين؟ بدلاً من انسعين؟ وورد 
ح ايشا ند كيو لدو الالفاظ ومو لوكا قفي الك عوعدرها ؟: أن غلاها من بن 
سعد بن ثعلبة» وغلاماً من بني مالك بن مالك خرجا في إبل لهماء ومع غلام 
بنيى سعد سيف لهء فقال له غلام بني مالك : والله ما في سيفك هذا خير ولو 
ضربت به عنقي ما قطعهء قال: مد عنقك» فمد عنقه فضرب غلام بني سعد 
عنقه فقطعه. فخرجت بئنو مالك». وأخذوا غلام بني سعد فقتلوه» فاستعدت 
بنو سعد لحرب بني مالك» فأراد بعض الشعراء أن يصلحوا بينهماء فقال 
سعد بن ثعلبة: لا نرضى حتى نعطى مائة في صاحبناء ويعطى بنو مالك 
سبعين» فغضب لهم بنو أسد بن مالك فقال أبو مكعث: منقذ بن خنيس» 
أخو بني سعد بن مالك» الأبيات التالية : 
إن الذين قتلتم أمس سيدهم لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما 
من يولهم صالحاً نمسك بجانبه ١‏ ومن يضمهم فإيانا إذن ضاما 
أدوا الذي نقصت سبعين من مائة أوابعثوا حكماًبالحق علاما 
أو أذنونا بحرب نأتكم سحرا 0 حرب تغادر تحت النقع أقواما 
أبلغ بني مالك عني مغلغلة أن السمان إذا ما أكره اعتاما 

ومعنى ذلك : أدوا مائة كاملة» فإذا نقصت سبعين بقيت ثلاثون. 

* ع * 
الدلدل الثالث 

قوله: (ولأنه إذا جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر) . 

ش: أقول: الدليل الثالث ‏ من أدلة أصحاب المذهب الثاني على 
جواز استثناء الأكثر ‏ : قياس استثناء الأكثر على استثناء الأقل . بيانه : 


أنه كما يجوز استثناء الأقل وإبقاء الأكثر باتفاق» كذلك يجوز استثناء 
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الأكثر وإبقاء الأقل» ولا فرق والجامع: أن كلا منهما: إخراج بعض ما شمله 


العموم . 
دع بع كك 
الدليل الرابع 
قوله: (ولأنه رفع بعض ما تناوله اللفظ فجاز في الأكثر 
كالتخصيص) . 


ش : أقول : الدليل الرابع هرد أدلة أصحاب المذهب الثانى على 
جواز استثناء الأكثر ‏ : قياس الاستثناء على التخصيص بالمنفصل . بيانه : 

أنه كما يجوز إخراج أكثر ما تناوله اللفظ بالمخصصات المنفصلة» 
فكذلك يجوز إخراج أكثر ما تناوله اللفظ بالاستثناء» ولا فرق» والجامع أن 
كلا منهما يخرج من العموم ما لولاه لدخل . 


د ث# 


دلدل أصحاب المذهب الأول 

قوله: (ولنا أن الاستثناء لغةء» وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروهء. قال 
أبو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثيرء وقال ابن 
جني: لو قال قائل: مائة إ تسعة وتسعين ما كان متكلماً بالعربية»ء وكان 
كلامه عياً من الكلام ولكنةء وقال القتبي : يقال: صمت الشهر كله إلا يوماً 
واحداًء ولا يقال: صمت الشهر إل تسعة وعشرين يوماء ويقول: لقيت القوم 
جميعهم إلآّ واحداًء أو اثنين» ولا يجوز أن يقول: لقيت القوم 1 أكثرهم . 
إذا ثبت أنه ليس من اللغة فلا يقبل» ولو جاز هذا لجاز في كل ما كرهوه 
وقبحوه) . 
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ش: أقول: استدل ‏ أصحاب المذهب الأول على عدم جواز استثناء 
الأكثر ‏ : بأن الاستثناء ثبت عن طريق أهل اللغة» وأهل اللغة أنفسهم 
أنكروا استثناء الأكثر وإبقاء الأقل» ونفوه بصريح كلامهم . 

وإليك أمثلة على ذلك : 

فقال أبو إسحاق الزجاج ‏ إبراهيم بن السري بن سهل ‏ في كتاب 
«المعاني» لما تكلم على قوله تعالى: « فَليِتَ فيح أَلْفَ سََةٍ إلا ميت عَاما4 
[العتكبوت: :]١5‏ «لم يأت الاستثناء في كلام العرب إلا في القليل من 
الكثين », 

وقال أبو الفتح عثمان بن جني : «ولو قال قائل: هذه مائة إلا 
تسعين ما كان متكلما بالعربية» وكان كلامه عيا ولكنة» . 

وقال القتبي ‏ وهو ابن قتيبة عبد الله بن مسلم ‏ في كتاب: «الجامع في 
الفولات :ليس 3 اقول صوتف القهر كله إل يرما ولا جوز أن يقول: 
صمت الشهر كله إلا تسعة وعشرين يوماً» ويجوز أن يقول: لقيت القوم إِلآّ 
واحدا أو اثنين» ولا يجوز أن يقول: لقيت القوم جميعا إلآ أكثرهم وأنشد : 
عداني أن أزورك أن بهمي عجاف كلها إلا قليلا 


وذكر معنى ذلك ابن دستويه_ عبد الله بن جعفر النحوي 
المعووفات . 

فإذا كان أهل اللغة قد أنكروا استثناء الأكثر فإنه يثبت أن استثناء الأكثر 
ليس من اللغة» فلا يقبل» فيكون باطلا . 

ولو جاز استثناء الأكثر لجاز في كل ما قبحه أهل اللغة وكرهه لسان 
ال 
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الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 
لقد أجاب أصحاب المذهب الأول عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 
يأجوبة» هي كما يلى : 


الجواب عن الدليل الأول 
قوله : (وأما الاية التي احتجوا بها فقد أجيب عن احتجاجهم بها بأجوبة) . 
ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الأول : 
إن قوله تعالى: #مِعِرَئِكَ سم مين © إلا عبَادكَ مِنْهُم المخلييت » 
[ص: 87» *148]» وقوله: 8 إنَّ عبَادى لِيْسَ لَكَ علتهحَ سُلْطدقٌ إلا مَنِ اَمَك 4 
[الحجر: 157» قد دل على استثناء الأكثرء أجاب أصحاب المذهب الأول 


عن ذلك بجوابين : 





الجواب الأول 

قوله: (منها: أنه استثناء في إحدى الايتين المخلصين من بني آدم. 
وهم الأقل. وفي الأخرى استئناء الغاوين من جميع العباد وهم الأقل. فإن 
الملائكة من عباد الله قال تعالى: # وَكَالُوا تمل ليحن ولا 
مُكرمُوست؟ [الأنبياء: 16] وهم غير غاوين) . 

ش: أقول: الجواب الأول عن استدلال أصحاب المذهب الثانى 
بالايتين ‏ يقال فيه: لو ثبت أن أحد الفريقين أكثر من الآخرء وأنه 0 
لم يكن قد استثنى الأكثر» بل استثنى الأقل في الموضعين . بيانه : 


شر ,> ره 


ج 
سبحلم بل عبات 


0 ا 
أما الاية الأولى فإن إبليس قال: « لَأَعْوسَهمَ أجموِينَ4 [ص : 87] يعني 


زح مه له 2 
١‏ ص 


ولد آدمء فلهذا قال: « أَرَءِيدَكَ هندًا الى كرَّمت عَلِعٌ لَبِنْ لَحَربَنِ إل يو الْقِيمةٍ 
لأحتنكن ذرَيسَده إلا قإيلا» [الإسراء: ؟15» ثم استثنى فقال : ل إِلَاعِبادكَ 
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مهم الْمُخْلصِيت * [الحجر: ]1٠‏ وهم القليل المذكورء ولهذا قيده بلفظ 
«منهم»ء 9 إِلَا بَادَكَ مِنْهِمُ © [الحجر: ]4٠‏ فثبت أنه استثنى الأقل وأبقى 
الأكثر . 

أما الآية الثانية فإن الله تعالى قال: 8 إِنَّ عبَادى لَيْس لَك عليهمْ سلطدن » 
[الحجر: 47] فأضاف العباد إليه مطلقاء وذلك يقع على كل عبد له من 
ملك» وآدمي وجني» ثم قال: 8 إِلَا من ايّمَكَ نَ ألمَاينَ4 [الحجر: 4 1]: 
والغاوون من جميع العباد هم الأقل؛ لأن الملائكة كلهم غير غاوين. قال 


الم و عاضم م د 


تعالى : « بلعب مورك [الأنبياء: 75]» وقال: « نالل وَالتبَارَ 


يي _-خ 


2م ب 


لا يفترون » [الأنبياء: ]٠١‏ وهم أكثر الخليقة» ويضاف إليهم من آمن من 
الإنس والجن» فيكونون أكثر من الغاوين فثبت أنه استثنى الأقل» وأبقى 
الأكثر . 
د اعد د 
الجواب الثاني 

قوله: (ومنها: أنه استثئناء منقطع في قوله : 8 إِلَّا مَنِ اَمَك مِنَّ الْمَاونَ 4 
[الحجر: 57]ء, بمعنى «لكن» بدليل أنه قال في آية أخرى : « وما كن لي حبكي 
ين لطن إلا أن معودك. . . * [إبراهيم: ؟7] ). 

ش: أقول: الجواب الثاني عن استدلال أصحاب المذهب الثاني 
بهاتين الآيتين ‏ : أنا لا نسلم أن «إلا» في الآيتين للاستثناء» بل هي بمعنى 
«لكن»» والتقدير يكون فى الاية الأولى: «ولكن عبادك المخلصين»» ويكون 
في الآية الثانية : #ولكن من اتبعك»: فيكون استثناء منقطع. وبيان ذلك : 

أن الآية الأولى ظاهر فيها أن المراد بلفظ «إلاّ»: «لكن». 

أما الآية الثانية فدل على أن المراد بلفظ «إلاّ»: «لكن»: أن قوله 
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ليا 


تعالى : ( إن بَادى ببس لك علوم شلطدي إلا من اَمَك 4 [الحجر: 47] ظاهره 
يعطي أنه استثناء في التنلظان + نسكاةة ل تمن اكمك اهن الخاوية» :قاف لك 
عليهم سلطاناء وهذا لا يصح؛ لأن الغاوين لا سلطان له عليهم ‏ أيضاً ‏ 
فإن الله : تعالى قال: # وَقَالَ السَّيطنُ لما فضِىَ الْأمْرٌ إرت لوحكم وعد لق 
وعَددكي يكم وَمَا كن لي عَليِكمُ ين لطن إلا أن معزت مَنْيَجتِثْرٌ ل » 
ل 5 فأخبر أنه لا سلطان على الغاوين ‏ أيضاً ‏ » فدل على أن 
معناه: لكن من اتبعك من الغاوين» وإن جهنم لموعدهم أجمعين. 
# د 


الجواب عن الدليل الثاني 
قوله: (وأما البيت). 
ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الثاني إن 
قول الشاعر: 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكماً بالحق علاما 
يدل على جواز استثناء الأكثر كما هو واضح. أجاب أصحاب المذهب 
الأول عن ذلك بجوابين : 


فد د ب 


الجواب الأول 

قوله: (ليس فيه استثناء) . 

ش: أقول: الجواب الأول عن استدلال أصحاب المذهب الثاني 
ببيت الشعر ‏ أن هذا البيت ليس فيه استثناء؛ لأنه لم يأت فيه بأداة 
الاستثناء»ء وأدوات الاستثناء معروفة محصورة» وإنما ذكر نقصان الأكثر مما 
دخل تحت الاسم» وقد بينت ذلك في قصة ذكر بيت الشعر. 
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الجواب الثاني 

قوله: (مع أنه قد قال ابن فصال النحوي: هذا بيت مصنوعء ولم يثبت 
عن العرب). 

ش: أقول: الجواب الثاني عن استدلال أصحاب المذهب الثاني 
بذلك البيت من الشعر ‏ : أن ابن فصال النحوي قال: هذا بيت لم يثبت عن 
العرب» حيث إنه مصنوع, وإذا كان كذلك فلا يصح الاحتجاج به على إثبات 
قاعدة لغوية كاستثناء الأكثر . 

خ* 
بيان ضعف الجواب الثاني 

قلت: إن صح هذا النقل عن ابن فصال النحوي» فليس بصحيح» فقد 
ثبت عن العرب» وقاله الشاعر: أبو مكث: مئقذ بن خنيس» أخو بني 
سعد بن مالك في قصة قد ذكرتها فيما سبق . 

فيكون الجواب الأول هو الصحيحء دون الثاني . 

تنبيه : لقد بينت في تحقيقي لروضة الناظر ‏ وهو الكتاب الذي أقوم 
بشرحه الآن ‏ أنه ورد في جميع نسخه : (فضال» ‏ بالضاد المعجمة ‏ . 

والصحيح: أنه: «ابن فصال بالصاد ‏ وهو: علي بن فصال بن 
علي بن غالب المجاشعي القيرواني . 

د د ف 
ما أجديب به عن الدليل الثالث والرايع 

قوله: (وأما القياس في اللغة فغير جائزء ولو كان جائزاً فهو جمع بغير 
علة» ومثل هذا: لو جاز استثناء البعض جاز استثناء الكل» ويعارضه بأنه إذا 
لم يجز استثناء الكل. فلا يجوز استثناء الأكثرء والفرق بين القليل والكثير: 


لض 


أن العرب استعملته في القليل» دون الكثير. فلا يقاس في لغتهم ما أنكروه 
على ما حسَّنوه وجوّزوه. والله أعلم) . 

ش: أقول: لما قاس أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الثالث 
والرابع ‏ استثناء الأكثر على استثناء الأقل» وعلى التخصيص بالمنفصل» 
وقالوا: «إذا جاز استثناء الأقل فكذلك يجوز استثناء الأكثرء وإذا جاز إخراج 
الأكثر بالمخصّص المنفصل. فكذلك يجوز إخراج الأكثر بالاستثناء». أجاب 
أصحاب المذهب الأول عن ذلك بأجوية . 


الجواب الأول 
إن قياسكم استثناء الأكثر على استثناء الأقل» وقياسكم الاستثناء على 
الجواب الثاني 
وعلى فرض صحة القياس في اللغة وجوازه. فإن قياسكم استثناء 
الأكثر على استثناء الأقل» وقياسكم الاستثناء على التخصيص بالمنفصل . 
قياس فاسدء لأنه قياس مع الفارق . بيان ذلك : 
أما الفرق بين استثناء الأكثر واستثناء الأقل» فمن وجهين : 
الوجه الأول: أن استثناء الأقل هى لغة العرب» واستعمله أهل اللسان 
وصرحوا بجوازه. بخلاف استثناء الأكثر فقد نفوه وقبحوه ‏ كما ذكرنا عددا 
من أقوالهم في ذلك . 
فقياس ما أنكروه ونفوه وقبحوه واستهجنوه ‏ وهو استثناء الأكثر ‏ 
على ما استحسنوه واستعملوه وأجازوه لا يمكن. بل يستحيل ؛ لظهور هذا 
الفارق الواضح . 
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الوجه الثاني: أن الاستثناء وضع للاختصارء أو الاستدراك» ويحسن 
ذلك في الأقل» وليس في الحكمة وجود ذلك في الأكثر. 

أما الفرق بين الاستثناء» والتخصيص بالمنفصل ف فكمن وجوه. 
والاستثناء لا يصح إلا متصلا. 

الوجه الثاني : أن التخصيص لا يختص بعبارة فهو يصح بجميع أدلة 
العقل والشرع» ولا يقف على حرف و والاستثناء لا يجوز إلا 
بحروف مخصوصة» ولهذا يجور تحصيص تخصيص المعلوم من المجهول. 
والمجهول من المعلوم. زلا عيرق ذلك فى الاتتحاء بالعدد: 

الوجه الثالكث: أن من جنس التخصيص ما دخ الجملة ‏ وهو 
النسخ ‏ » لأن التخصيص تخصيص الأعيان» والنسخ تخصيص الزمان. 
زللس مهس الاتضنادها ورئع التعطلة. 

فإذا فبث القرق بين المقاس :والمقائن عليه فلا قياس + لأنه يكونجمعا 
بلا علة . 


الجواب الثالث 
أنه لو صح قياسكم استثناء الأكثر على استثناء الأقل للزم من ذلك أن 
يصح قياس استثناء الكل على استثناء الأكثر ؛ حك إنة لسار امضاء: ا كدر 
لجاز استئناء الكل» ألا ترى أن التخصيص لما جاز في أكثر العموم جاز في 
جميعه ‏ وهو النسخ ‏ » فلما لم يجز استثناء الكل» لم يجز استثناء الأكثر ؛ 
لأن الأكثر قد أجري مجرى الكل . 
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دليل القائلين بجواز استثناء النصف 

سبق أن قلنا: إن أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: لا يجوز 
استثناء الأكثر اختلفوا ‏ فيما بينهم ‏ في استثناء النصف على قولين ‏ : 

القول الأول: لا يجوز استثناء النصف» بل الذي يجوز استثناء أقل من 
النصف . 

القول الثاني : يجوز استثناء النصف . 

أما أصحاب القول الأول» فقد سبق استدلالهم» وأجوبتهم عن أدلة 
المخالفين . 

أما أصحاب القول الثاني» وهم القائلون بجواز استثناء النصف» فقد 
استدلوا بقوله تعالى: 9يَأْمها الْمرّمَلُ () و لل إلا ميلا () يَصَمَدَد»4 
[المزمل: 1١‏ ؟١].‏ 

وجه الدلالة: أنه استثنى النصف» وليس هو بأقل من المستثنى منهء بل 
هو مساوي لهء وهو استدلال مبني على أن «نصفه» بدل من «قليلا» فيكون 
في حكم المستثنى من الليل» والتقدير: «قم الليل إلا نصفه». 


ل ل 
الجواب عنه 
الجواب الأول: أن لفظ «نصفه» كلام مبتدأ ليس باستثناء» وإنما 
الاستثناء فى قوله: «إلاّ قليلاً» . 
الجواب الثاني: أن «نصفه» ظرف للقيام فيه» ويكون «نصفه» بدل من 
«الليل» والتقدير: «قم الليل نصفه إلا قليلاً؛. أو تقول التقدير: «قم نصف 
الليل إلا قليلآً» . 
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وبناء على هذين الجوابين فلا دلالة في الاية على جواز استثناء 
النصف . 

وإذا بطلت أدلة القائلين بجواز استثناء النصف وقول القائل بجواز 
استثناء الكل لم يبق إلا استثناء الأقل» وهو الصحيح الذي شهدت له النقول 
الكثيرة عن أهل اللغة. والله أعلم بالصوابء وإليه الماب. 

* #0*# 
إذا تعقّب الاستثناء جملا فإلى أيها يعود؟ 

إذا ذكر عدد من الجمل عطف بعضها على بعض» ثم جاء بعدها 
أو يرجع إلى الجملة الأخيرة ‏ فقط ‏ ؟ بشرط: أن يكون هذا الاستثناء 
صالحاً لرجوعه إلى كل واحدة من الجميع: ولا مانع من ذلك . 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب» أهمها مذهبان : 


#06 * 


المذزمب الأول 
قوله: (فصل: إذا تعقّب الاستثناء جملا كقوله تعالى: # وَالدين مون 


506 هه ع عر وس رصم الى اس م ا ار ا ل ا الا ال ا سسكا 
لْمُحصتنت ثم ل يوأ ريسو سبك دوه نين جد ولا ملوأ لم شهلدة أبذا 


رار م 


وليك هم الْفِفُونَ () إلا ان و4 [النور: 4. 0]ء وقول النبي كه : 
«لايؤمن الرجل في سلطانه. ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه»» رجع 
الاستثناء إلى جميعهاء وهو قول أصحاب الشافعي) . 

ش: أقول: المذهب الأول: أنه يرجع إلى جميع الجمل . 
ذهب إلى ذلك الأئمة الثلاثة ‏ مالك» والشافعي» وأحمد ‏ وأكثر 





حرضن 


أصحابهم . فمثلاً : قوله تعالى : « وا يموت حصنت ثم لد يأو ريع شهلاء 
لصوم كني جره وكا نوا لح بده أبدا وليك هم لمن 2) 
تَابْوأً» [النور: 4» ه]» فإن هذا الاستثناء راجع إلى الجملتين السابقتين معا 
وهما: #ولَا نَعبلوأ لج سَبِنْدَةَ 4 [النور: 4] وهو قبول الشهادة» وجملة: 
« ولك هُمْ يف4 [النور: 4] وهو نفي الفسق . 

والتقدير: «لا تقبلوا لهم شهادة أبداً إلا الذين تابوا منهم فاقبلوا 
شهادتهم فيما بعد؛ وكذلك يقال: «وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فلا 


يحكم عليهم بالفسق» . 


أي : أن القاذف إذا تاب تقبل شهادته» وتعود إليه عدالته . 





مثال آخر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «لا يؤم الرجل في أهله. 
ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه». 

فإن هذا الاستثناء راجع إلى الجملتين السابقتين معاً وهما: «لا يؤم 
الرجل في أهله» و ١لا‏ يجلس على تكرمته»؛ وقد نص الإمام أحمد على ذلك 
في رواية إسحاق بن منصور. 

والتقدير: «لا يوم الرجلٌ الرجلّ في أهله إل إذا أذن له في ذلك». 

كذلك: ١لا‏ يجلس الرجل على تكرمة رجل آخر إلا إذا أذن له في 
ذلك»4. ظ 
فالإذن شرط في الحكمين معا. 

ا ب 
المذهب الثاني 

قوله: (وقال الحنفية: يرجع إلى أقرب المذكورين) . 
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ش: أقول: المذهب الثاني: أن الاستثناء لا يرجع إلى جميع الجمل 
السابقة» بل يرجع إلى أقرب المذكورين» أي: يرجع إلى الجملة الأخيرة 
ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة» وأصحابه» واختاره فخر الدين الرازي ‏ في 
المعالم في أصول الفقه ‏ والمجد بن تيمية ‏ من الحنابلة ‏ » ونقله 
أبو الحسين ‏ في المعتمد ‏ عن الظاهرية . 

وعلى هذا: فإنه إذا تاب القاذف زال فسقهء ولم تقبل شهادته في 
المثال الأول السابق . 

أما المثال الثاني: فإن الإذن يشترط في جلوسه على تكرمته ‏ فقط ‏ 
دون الامامة في الصلاة. ْ 

#6 * 
أدلة أصحاب المذهب الثاني 

قوله: (لأمور ثلاثة) . 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الثانى على أن استثناء المتعقّب 
جملدٌ يرجع إلى الجملة الأخيرة ‏ بأدلة ثلاثة ‏ هي كما يلي : 

الدليل الأول 

قوله: (أحدها: أن العموم يثبت في كل صورة بيقين» وعود الاستثناء 
إلى جميعها مشكوك فيه. فلا نزيل المتيقن بالشك) . 

ش: أقول: الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الثاني على أن 
الاستثناء يرجع إلى الأخيرة ‏ : أنا قد تيقنا وقطعنا من ثبوت العموم في كل 
جملة من الجمل المتقدمة على الاستثناء» وكون الاستثناء يعود إلى جميع 
تلك الجمل قد شككنا فيه» فلا يزول المتيقن ‏ وهو العموم ‏ بالمشكوك 


فيض 


قات وفو عر الاتكناء إلنهات» أى: لا ينبغي أن يخرج منه ما دخل فيه إلآّ 


م فت 


الدليل الثاني 
قوله: (والثاني : أن الاستثناء إنما وجب ردٌّه إلى ما قبله؛ ضرورة أنه 
لا يستقل بنفسه, فإذا تعلّق بما يليه فقد استقل وأفادء فلا حاجة إلى تعليقه بما 
قبل ذلك» فلا نعلقه به» وصار كالاستثناء من الاستثناء) . 
ش: أقول: الدليل الثاني من أدلة أصحاب المذهب الثاني على أن 
الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة ‏ : يتكون من وجهين : 


الوجه الأول 
يقال فيه: إن الاستثناء لا يستقل بنفسه» ولا يفيد بمفرده» فوجب رده 
إلى ما قبله مباشرة» فإذا رد إلى ما قبله مباشرة» وهو الذي يليه فقد استقل 
وأفادء فإذا استقل وأفاد فلا حاجة إلى تعليقه بما قبل ذلك؛ لأن تعليقه بذلك 
تعليق على الزيادة فيجري مجرى الكلام المستقل بغيره لاا من ضرورة . 
الوجه الثاني 
أن الاستغثناء من الجمل كالاستثناء من الاستثناء بجامع: أن كل واحد 
ثم الاستثناء من الاستثناء يرجع إلى ما يليه دون الجملة الأولى . 
فكذلك الاستثناء من الجمل» وبيان ذلك : 
أنه لو قال: «له علي عشرة إلا أربعة إلا درهمين» فإن الاستثناء الأخير 
يرجع إلى الأربعة دون العشرة» أي: أن الدرهمين يستثنيان من الأربعة» 
لا من العشرة. 


فض 


فكذلك الاستثناء من الجمل يرجع إلى الأخيرة» دون الجملة الأولى . 


تنا مم ف 
الدليل الثالتث 
قوله: (والثالث: أن الحملة مفصول بينها وبين الأولى. فأشبه ما 


لو حصل فصل بينهما بكلام آخر) . 
كن : أقول: الدليل الثالث ‏ من أدلة أصحاب المذهب الثاني على أن 
الاستثناء يرجع إلى الأخيرة ‏ : أن الجملة الثانية فاصلة بين الاستثناء 
* # #4 
آدلة أصحاب المذهب الأول 
قوله: (وأدلتنا ثلاثة) . 
ش : أقول: استدل أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور ‏ على 
عود ورجوع الاستثناء إلى جميع الجمل - بأدلة ثلاثة هي كما يلي : 
جد 6 
الدليل الأول 
قوله: (أحدها: أن الشرط إذا تعقّب جملا عاد إلى جميعها كقوله: 
«نسائي طوالق وعبيد أحرار إن كلمت زيداً» فكذلك الاستثناء؛ فإنه الشرط 
والاستثناء شيئان في تعلقهما بما قبلهماء وبغيرهما له. ولهذا يسمّى التعليق 
بشرط مشيئة الله استثناء» فما ثبت لأحدهما ثبت في الآخر) . 


فض 


الاستعناء ا : قياس الاستثناء على الشرط المتأخر . بيانه : 


أن اغرر إذا تعقَّب جملاً فإنه يرجع إلى جميع الجمل» فكذلك 
الاستثناء إذا تعقب بها ري ال د ولا فرق بينهماء والجامع : 
أن كلا منهما لا يستقل بنفسهء وأنهما يتعلقان بما قبلهما من الكلام» ولا بد 
من اتصالهماء فإذا ثبت شيء لأحدهما ثبت في الآخر. 

فمثلا : أن السيد لو قال: «نسائي طوالق» وعبيدي أحرار» ومالي 
صدقة إن كلمت زيداً» لم يقع شيء من ذلك قبل كلامه لزيد أما إذا كلم 
زيداً فإن نسائه تكون طوالق» وعبيده يكونون أحراراء وماله يكون 
صدقة»ء وكان الشرط راجعاً إلى الجميع» فكذلك الاستثناء يرجع إلى 
الجميع . 

كذلك الاستثناء يقاس على الاستثناء بمشيئة الله تعالى ‏ فإنه لو 
قال: «والله لا كلمت زيداً ولا عمرا ولا علياً إن شاء الله فإنه يرجع ويعود 
إلى الجميع فكذلك الاستثناء المتعقب جملاً يرجع إلى الجميع» و 
يسمي التعليق بمشيئة الله استثناء . 


ل 00 2ك 
اعتراض على هذا الدليل 
قوله: (فإن قيل: الفرق بينهما: أن الشرط رتبته التقديم بخلاف 


الاستثناء) : 


ش: أقول: اعترض معترض ‏ على الدليل الأول السابق الذكر ‏ 
قائلاً: إن قياسكم الاستثناء على الشرطء وعلى الاستثناء بمشيئة الله 
تعالى ‏ قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق ‏ » ووجه الفرق: 


نمض 


فكأنه ‏ في المثال السابق ‏ قال: «إن كلمت زيدا فنسائى طوالق» وعبيدي 
أحرار» ومالى صدقة» 


وكذلك الاستثناء بمشيئة الله تعالى ‏ لفظها لفظ الشرط فهى تجري 


مجراه. 
بخلاف لفظ الاستثناء فإنه لا يصلح أن يتقدم. وإئما ي: ينبني الكلام على 
ا وليه 
# * 
الجواب عنه 


قوله: (قلنا: إذا تأخر الشرط فلا فرق بينهماء ٠‏ ثم إن كان متقدماً فلم 
لا يتعلق بالجملة الأولىء دون ما بعدها؟ فإذا تعلق بجميع الجمل تقدم 
أو تأخر. فكذلك الاستثناء. فإنه مساو للشرط فى حال 0 

ش: أقول: يمكن أن يجاب عن ذلك الاعتراض بجوابين : 

الجواب الأول 

أنا قلنا ‏ في دليلنا ‏ : إن الشرط إذا تعقب تعقب جملا فإنه يرجع إلى 
لاسب ع ساسحو صم 
الشرط مطلقاء بل قسنا الاستثناء على الشرط المتأخر» فإنه ‏ هنا لا فرق 


الجواب الثاني 
على فرض تقدم الشرط فإنه يتعلق بجميع الجمل مثل ما إذا تأخر. 
فقولنا: «إن كلمت انها فنسائى طوالق وعبيدي أحرار ومالى صدقة». مثل 


ف 


قولنا: «نسائي طوالق وعبيدي أحرار ومالي صدقة إن كلمت زيدا». ولا 
فرق» فإذا كان الشرط متعلّقاً بجميع الجمل سواء تقدم أو تأخرء فكذلك 
الاستثناء فإنه مساو للشرط فى حال تأخره والجامع: أن كلا منهما متعلق 
بجميع الجمل . 


# جه 


الدليل الثاني 

قوله: (الثانى: اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل 
جملة عي ولكنة. ولو لم يعد الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلك. بل كان 
متعيناً لازماً فما يريد فيه الاستثناء من جميع الجمل) . 

ش : أقول: الدليل الثانى ‏ من أدلة أصحاب المذهب الأول على عود 
ورجوع الاستثناء إلى جميع الجمل ‏ : أن الحاجة قد تدعو إلى الاستثناء من 
جميع الجمل وأهل اللغة واللسان اتفقوا على أن تكرار الاستثناء عقيب كل 
جملة يعتبرون نوعاً من العي واللكنة والركاكة» كقوله: «إن دخل الدار 
فاضربه إِلّ أن يتوب» وإن أكل فاضربه إلا أن يتوب» وإن تكلم فاضربه إلآّ 

فإذا ثبت استقباح ذلكء» فلا يوجد طريق للتخلص من ذلك إلا أن 
يجعل استثناء واحداً في آخر الجمل ويعود إلى جميع الجمل إذا أراد 
الاستثناء من جميع الجمل ويقول: «إن دخل الدار فاضربه» وإن أكل فاضربه 
وإن تكلم فاضربه إل أن يتوب». 

فالحاصل : أنه وجب عود ورجوع الااستفناء إلى جميع الجمل ؛ 


فض 


الثاني: أن تكرار الاستثناء بعد كل جملة يعتبر قبيحاً ركيكاً عياً ولكنة 


عند أهل اللغة. 
فلم يبق سوى ذكره ‏ أي: ذكر الاستثناء ‏ بعد الجمل» والقول بعوده 
ورجوعه إلى جميع الجمل . 
نعل يعم نت 
الدليل الثالث 


قوله: (أن العطف بالواو يوجب نوعاً من الاتحاد بين المعطوف. 
والمعطوف عليه فتصير الجمل كالجملة الواحدة. فيصير كأنه قال: «اضرب 
الجماعة الذين هم قتلة وسراق إل من تاب» ولا فرق بين هذا وبين قوله: 
«اضرب من قتل وسرق إل من تاب» . . . ). 

ش: أقول: الدليل الثالث ‏ من أدلة أصحاب المذهب الأول على 
أن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل ‏ : أن الجمل المعطوف بعضها على 
بعض بالواو بمنزلة الجملة الواحدة فلا فرق بين قوله: «رأيت رجلا ورجلا». 
وقوله: «رأيت رجلين». 

كذلك لا فرق في اللغة ‏ بين قوله: «اضرب الجماعة التي منها قتلة 
وسراق وزناة إل من تاب» وبين قوله: «اضرب من قتل وسرق وزنا إلا من 
تاب»» وإذا كان كذلك وجب أن يرجع إلى جميعها بمنزلة جملة واحدة. 

وهذا صحيح على مذهبنا فلو قال لامرأته: «أنت طالق وطالق وطالق» 
فإنه يقع عليها ثلاث فتكون بمنزلة الجملة الواحدة . 

وعلى هذا: فلو قال: «أنت طالق» وطالق» وطالق إلا طلقة تقع عليها 
طلقتان ويصح الاستثناء؟ لأنه يكون استكثناء واحدة من ثلاث» ولا يكون 


استثناؤه واحدة من واحدة. 


خض 


الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 
لما ذكر أدلة أصحاب المذهب الأول على أن الاستثناء يعود إلى 
جميع الجمل ‏ شرع في الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 
وهم القائلون: إن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة ‏ . وإليك بيان 
ذلك : 


نع ما فت 


الجواب عن الدليل الأول 

قوله: (وقولهم: «إن التعميم مستيقن» ممنوع. فإن العموم والإطلاق 
لا يثبت قبل تمام الكلام» وما تم حتى أردف باستثناء يرجع إليه. ثم يبطل 
بالشرط والصفة وقد سلم أكثر هم عموم ذلك. ولما ذكر الله تعالى ‏ 
خصال كفارة اليمين الثلاثة ثم قال : «فمن لم يجد) رجع ذلك إلى جميعها) . 

ش : أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الأول : 
فيه » فلا يزول اليقين بالشك» . 

أجاب أصحاب المذهب الأول عن ذلك بقولهم: إن هذا الكلام ممنوع 
وفاسدء. لأمرين: 

الأول: أن العموم والإطلاق لا يثبت قبل تمام الكلام» وما تم الكلام 
حتى أردف وأتى باستثناء يرجع إلى العموم . 

الثاني : أنه يلزم من قولكم هذا: أن لا يعود الشرط والصفة على باقي 
الجمل لما ذكروه ‏ من أن التعميم متيقن ‏ » ويُسلم أكثركم عموم ذلك وأن 
الشرط والصفة يعودان إلى جميع الجمل . 


ايض 


يويد ذل ذلك: أن الله تعالى لما قال: « وَلذكن يُوَاينْرُحَكُم يمَاعَقَّد 
فكفدربه: إطعام عَشَّرَةٍ مَسَككينَ مِنْ أَوَسَطٍ ما تُطعِمُونَ أَهل يك ا ع 0 51 
جد ع بو بم ..* [المائدة: 88]» فهذا الوصف 
«وهو عدم الوجدان» راجع إلى الغلاثة السابقة جميعاء أي : من لم يجد ما 
يطعم به عشرة مساكين» ومن لم يجد ما يكسوهم بهء أو من لم يجد الرقبة 
فإن عليه صيام ثلاثة أيام . 


# # 


الجواب عن الدليل الثاني 

قوله: (وقولهم : «إن الاستثناء إنما تعلق بما قبله ضرورة» ممنوع. بل 

إنما رجع إلى ما قبله لصلاحيته لذلك. ثم يبطل أيضاً بالشرط والصفةء أما 

الاستثناء من الاستثناء فلم يمكن عوده إلى الأول؛ لأن الاستثناء من النفي 

إثبات» ومن الإثبات نفي» فتعذر النفي من النفي. وهكذا كل ما فيه قرينة 

تعره عن الرجو لا يرجع إلى الأول كقوله تعالى: « محر رَقَبِقَ مُوْمِتَةٍ 

وَدِيّهٌ تُسَلَمَةٌ 3 أهيوء لك أن يَصََدَّهٌا» [النساء: 47] لا يعود إلى التحرير؛ 
لأ عادايين ونا تكون بمالهم» فالعتق ليس حقاً لهم). 

ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الثاني : 
«إن الاستثناء إنما وجب رده إلى ما قبله مباشرة ضرورة أنه لا يستقل بنفسه 
فلا يتعلق بما قبل ذلك؛ قياساً على الاستثناء من الاستثناء» أجاب أصحاب 
المذهب الأول عن ذلك بأنا لا نسلم هذا الكلام وهو ممنوع وظاهر البطلان؛ 
موي : 

الأول: أنا قد جعلنا الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل التي قبله؛ نظرأ 
لصلاحيته لأن يرجع إليهاء فلا نسلم أنه تعلق بما قبله ضرورة. 
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الثاني: أن كلامكم هذا يبطل بالشرط والصفة؛ لأنهما يتعلقان بجميع 
الجمل فكذلك الاستثناء» ولا فرق» فلو قال: «أكرم العلماء والتجار إن كانوا 
طوالاً» أو قال: «أكرم العلماء والتجار الطوال» فإن ذلك يرجع إلى الجميع 
فكذلك هنا. 

الثالث: أن قياسكم الاستثناء المتعقب جملا على الاستثناء من 
الاستثناء قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق : 

ووجه الفرق: أن الاستثناء من الاستثناء لا يمكن أن يرجع إلى الأول؛ 
وذلك لأن الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» فمثلا: لو قال: «له 
علي عشرة إلا أربعة إل درهمين» فإن استثناء الدرهمين لا يمكن أن يرجع 
إلى العشرة»4» بيانه : 

أن قوله: «له على عشرة» إثبات . 


وقوله: "إلا أربعة» نفي . 


وقوله: «إلاّ درهمين» إثبات . 

فإذا رجع استثناء الدرهمين إلى «العشرة» و «الأربعة» معا: كان استثناء 
إثبات من إثبات فلا يجوز. 

ثم أنا لو رددنا استثناء الدرهمين إلى الجميع لكان استثناء درهمين من 
أربعة ودرهمين من عشرة» فيكون استثناء أربعة» وهو إنما استثنى درهمين . 

إذن لا يمكن إرجاع الاستثناء من الاستثناء إلى جميع الاستثناءات لعدم 
صلاحيته لذلك» بل لا بد من أن يرجع إلى الجملة الأخيرة؛ لصلاحيته 
لذلك . 


فهذه قرينة قد صرفته عن رجوعه إلى جميع الاستثناءات . 


خرض 


بخلاف الاستثناء الذي تعقب جملاً فإنه يرجع إلى جميع الجمل 
السابقة لصلاحية ما قبله لتعلقه به؛ حيث إن سائر الجمل صالح لتعلق 
الاستثناء به» ما لم يمنع من تعلقه بجميعها مانع» كقوله تعالى: # محر 


كو 
ا 


و ديه 21 مُسَلَمَة إل أهاو- ‏ له أن يصَد فوأ » [النساء: 47]» فالاستثناء 
هنا راجع إلى الدية ‏ فقط ‏ ولا يرجع إلى التحرير؛ لوجود المانع من 
ذلك» وهو أنه ليس من حق ورثة المقتول التصدق بالعتق . 
أما إذا لم يوجد مانع فيرجع الاستثناء إلى جميع الجمل . والله أعلم . 
ذا مر ف 


الجواب عن الدليل الثالث ‏ ولم بذكره ابن قدامة ‏ 

لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الثالث ‏ : إن الجملة 
الثانية فاصلة بين الاستثناء والجملة الأولى» فلم يرجع إليها كما لو فصل 
بينهما بكلام آخر» أو سكوت». 

أجاب أصحاب المذهب الأول عن ذلك بقولهم: لا نسلم أنه فصل ؛ 
لأنا قد ذكرنا أنه لما عطف بعض الجمل على البعض الأخرى بالواو صارت 
الجمل كالجملة الواحدة. 

د 6 
المخصّص الثاني: الشرط 

قوله: (فصل: في الشرط) . 

ش: أقول: المخصص الثاني من مخصصات العموم المنفصلة ‏ : 
الشرط . 

وهو لغة: العلامة» كما قال أهل اللغةء» ولكن المراد به هنا 


ضف 


«(الشرط» ‏ بسكون الراء ‏ وهو الإلزام» وقد ذكرت ذلك فيما سبق في هذا 
الشرح عند بيان أنواع الحكم الوضعي . 
بذ لذ ف 
تعريف الشرط اصطلاحا 

قوله: (الشرط: ما لا يوجد المشروط مع عدمه, ولا يلزم أن يوجد عند 
وجوده). 

ش: أقول: هذا تعريف الشرط في اصطلاح بعض العلماء» كالغزالي 
في «المستصفى». و «شفاء الغليل» ‏ . 

فالطهارة ‏ مثلاً # شرط لصحة الصلاة. لا يمكن أن يوجد المشروط 
وهو صحة الصلاة ‏ مع عدم الشرط ‏ وهي الطهارة ‏ . 

ولا يلزم أن يوجد المشروط ‏ هو صحة الصلاة ‏ عند وجود الشرط 
وهي الطهارة ‏ ؛ لأنه قد يتطهر الإنسان ولا يصلي» ولكن لا يمكن أن 
تصح منه صلاة بدون طهارة . | 

فقوله: «ما لا يوجد المشروط مع عدمه» أتى به لاخراج المانع؛ لأن 
المانع ‏ كالدين مثلا ‏ إذا عدم لا يلزم منه وجود الشيء ولا عدمهء فقد 
لا يكون على المسلم دين وهو مانع من الزكاة ‏ ولكن عدم هذا الدين 
لا يلزم منه وجوب الزكاة؛ لعدم المال البالغ نصاب الزكاة» وقد يكون غنيا 
قد بلغ المال النصاب» وتوفر الشرط ‏ وهو حولان الحول ‏ فتكون الزكاة 
واجبة عليه . 

وقوله: «ولا يلزم أن يوجد عند وجوده؛» أتى به لاخراج السبب 
أو العلة» فإن الحكم يلزم وجوده بوجود سببه أو علته . 


لشف 


وقد سبق بيان هذا التعريف بالتفصيل وذكر ما وجه إليه من 
اعتراضات» وتعريفات أخرى له في هذا الشرح عند الكلام عن أنواع الحكم 
الورضعي» فلا داعي لتكرار ذلك» فارجع إليه إن شئت . 
بذ فت 


الفرق بين الشرط والعلة 

قوله: (والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول. ولا يلزم من عدمها 
عدمه فى الشرعيات) . 

ش: أقول: لما عرف الشرطء أراد أن يفرق بينه وبين العلة» فبين 
أولاً ‏ أن الشرط لا يمكن أن يوجد المشروط ‏ وهو الحكم ‏ مع عدم 
ذللته القترظ ع :ورين أنهة لا يرم أن يوحف المشروظ محوفي التتكو ب فد 
وجود الشرط ‏ كما سبق . 

بخلاف العلة فهي عكسه افا نت حيث يلزم من وجود العلة 
وجود المعلول ‏ وهو الحكم ‏ ولا يلزم من عدم العلة عدم الحكم . 
وجدت أوجدنا الحكم» وإن انتفت انتفى الحكم . 

فمثلاً «الإسكار» علة لتحريم الخمرء ووجوب الحدء. فإذا وجدت تلك 
العلة وجد الحكمء وإذا انتفت انتفى الحكم . والله أعلم . 

فيا نا 
أقسام الشرط 

قوله: (والشرط عقلي. وشرعي ١»‏ ولغوي ؛ فالعقلي كالحياة للعلمء 
والعلم للإرادة؛ والشرعي كالطهارة للصلاة» والإحصان للرجم؛ واللغوي 


ا 


كقوله: «إن دخلت الدار فأنت طالق»» و (إن جتتنى أكرمتك» مقتضاه في 
اللغة: اختصاص الإكرام بالمجيء فينزل منزلة التخصيص والاستثناء) 1 

ش : أقول: ينقسم الشرط ‏ باعتبار وصفه ‏ إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: الشرط العقلي ‏ وهو ما لا يوجد المشروط ولا يمكن 
عقلاً بدونه» مثل: «اشتراط الحياة للعلم» فإن العقل يحكم بأنه لا يوجد علم 
بلا حياة»ء ومثل: «اشتراط العلم للارادة» فإن العقل يحكم بأن الإرادة 
لا يمكن أن توجد بدون العلم. 

القسم الثاني : الشرط الشرعي» وهو ما جعله الشارع شرطأ لبعض 
الأحكام. مثل: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة» واشتراط الإحصان لوجوب 
الرجم . 

القسم الثالث: الشرط العادي ‏ وهو: ما يكون شرطأً عادة» مثل : 
نصب السلم لصعود السطح. فإن العادة تقتضي: أنه لا يمكن لأي إنسان أن 
يصعد السطح إلا بوجود سلم يصعد عليه أو نحوه مما يقوم مقامه. 

ولم يذكر ابن قدامة هذا الشرطء لأنه يدخل ضمن الشرط اللغوي . 
«إنْ». أو إحدى أخواتهاء مثل قوله لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق» 
فإن الطلاق يقع إذا دخلت الدار. 

ومثل قوله: إن جئتنى أكرمتك» فإنه علق الإكرام بالمجيء» فكأنه 
خصص الإكرام بالمجيء فقطء فصار الشرط ينزل منزلة التخصيص بأي دليل 
من الأدلة المخصّصة.» والاستثناءء فلا فرق بين قوله: «لن أقوم بإكرامك إلا 


إذا جئتنى»ء وقوله: (إن جئتنى أكرمتك». ولا فرق بين قوله: «اقتلوا 


ان 


المشركين إلا أن يكونوا أهل عهد»» وبين قوله: «اقتلوا المشركين إن كانوا 
حربيين؟. 
2 د 


صيغ الشرط اللغوي 

أدوات الشرط وصيغهء هي: (إن)» المخففةء. و «إذا»» و«من»ء 
و١ما»هء‏ و«مهما»ء و«حيثما»ء و«أينما»» و (إذما». وأم هذه الصيغ (إن) 
درن 

الأول: إنها حرف وما عداها أسماءء والأصل في إفادة المعاني إنما 
العروف» 

الثاني: إنها تستعمل في جميع صور الشرط». بخلاف أخواتهاء فإن كل 
واحدة منها تختص بمعنى لا يجري في غيره» فمن لمن يعقل» وما لما 
لا يعقل. . . إلخ. 


ننخ حيط نا 


حكم الشرط والاستثناء 

قوله: (والاستثناء والشرط يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه حتى 
يجعله متكلماً بالباقي, لا أنه يخرج من الكلام ما دخل فيه: فإنه لو دخل لما 
خرجء فإذا قال: «أنت طالق إن دخلت الدار؛» معناه: إنك عند الدخول 
طالق2 وقوله: «له على عشرة إلا ثلاثة»؛ معناه: له علي سبعة» فإنه لو ثبت 
له عليه عشرة لما قدر على إسقاط ثلاثة» ولو قدر على ذلك بالكلام المتصل 
لقدر عليه بالمنفصل» فيصير موضوع الكلام ذلك) . 

ش: أقول: إن من أحكام الشرط: أنه إذا دخل على الكلام فإنه 
يغيره عما كان يقتضيه لولا الشرطء كذلك الاستثناء إذا دخل على الكلام» 


رض 


فإنه يغيره عما كان مقتضياً له لولا الاستثناء» حتى يجعله الشرط والاستثناء 
متكلما بالباقي . 

ولا يفهم من الشرط والاستثناء أن كل واحد منهما مخرج من كلامه مأ 
دخل فيه؛ لأن الشيء إذا دخل وثبت واستقر لا يمكن أن يخرج . 

قد يقبل القطع في الدوام بطريق النسخ . 

لكن رفع ما سبق دخوله في الكلام فمستحيل . 

فمثلاً: إذا قال: «أنت طالق إن دخلت الدار»» فإن معناه: إنك عند 
الدخول طالق» فكأنه لم يتكلم بالطلاق إلا بالإضافة إلى حال الدخول. 

أما أن يقال: تكلم بالطلاق عاما مَظَلقَاء أي : دخل أو لم يدخل» ثم 
أخرج ما قبل الدخول فليس هذا بصحيح. 

هذا مثال الشرط . 

كذلك لو قال في الاستثناء ‏ : «له علي عشرة إلا ثلائة»» فإن 
معناه: «له علي سبعة»؛ لأنه لو استقر في ذمته عشرة كاملة لما قدر على 


#0 # 


اعتراض 
واعترض معترض ذلك قائلاً: إن قوله ‏ مثلاً ‏ : «اقتلوا المشركين 
إل أهل الذمة»: أو قوله: «اقتلوا المشركين إن لم يكونوا ذميين»» فإن لفظ: 
«المشركين» قد تناول الجميع ومعهم أهل الذمة» لكن خرج أهل الذمة بسبب 
إخراجه بالشرط» والاستثناء» إذن الشرط مخرجء وكذلك الاستثناء . 


#0 * 


فض 


جوايه 

قوله: (فقوله تعالى: #8 هَوَيّلٌ لَِمْصَلَيتَ؟ [الماعون : 5] لا حكم له 
قبل إتمام الكلام. فإذا تم كان الكلام مقصورا على من وجد منه السهو 
والرياءء لا أنه دخل فيه كل مصل» ثم خرج البعض». كذلك الاستثشاء 
والشرط). 

ش: أقول: يمكن أن يجاب عن ذلك الاعتراض بأن يقال: إنه كما 

أيها المعترض ‏ لو اقتصر عليه»ء ولذلك يمتنع الإخراج بالشرط 
والاستثناء منفصلاً. ولو قدر على الإخراج لم يفرق بين المنفصل والمتصل» 
ولكن إذا لم يقتصر وألحق به ما هو جزء منه» وإتمام له غيّر موضوع الكلام» 
فجعله كالناطق بالباقي. ودفع دخول البعض» ومعنى الدفع أنه كان يدحل 
لولا الشرط والاستثناء» فإذا لحقا قبل الوقوف دفعا. 

فمثلاً قوله تعالى: «فَويّلٌ لَنَمْصَدََتَ؟ [الماعون: 4] لا حكم له قبل 
تمام الكلام» فإذا تم الكلام» كان الويل مقصورا على من وجد فيه شرط 
السهو والرياء» لا أنه دخل فيه كل مصل» ثم خرج البعض . 

فهذه هي حقيقة الشرط والاستثناء» هذا من أحكام الشرط . 


بقية أحكام التخصيص بالشرط 
ومن أحكامه ‏ أيضاً ‏ : أنه لا بد من اتصاله» كما تقدم في الاستثناء. 
وأنه يجوز تقديم الشرط وتأخيره» وإن كان وضعه الطبيعي : هو صدر الكلام» 
والتقدم على المشروط لفظأً» لكونه متقدماً عليه في الوجود طبعاً. 
ومن أحكامه ‏ أيضاً ‏ : أنه إذا تعقّب جملا فقد اتفق جمهور العلماء 
على أنه أي: الشرط ‏ يرجع إلى جميعها . 


كرض 


وخالف بعض النحاة وقالوا: إنه يختص بالجملة التي تليه سواء كانت 

متقدمة أو متأخرة. 
د 
المخصّص الثالث: الصفة 
ولم يذكره ابن قدامة ‏ 

المخصص الثالث ‏ من مخصصات العموم المتصلة ‏ الصفة . 

والصفة المخصّصة لا تخلو إما أن تكون مذكورة عقب جملة» أو عقب 
جمل» أو قبل جمل» أو وسط جمل . 

فإن كان الأول وهو: ذكرها بعد جملة واحدة ‏ كقوله: «أكرم 
الطلاب الناجحين» » فإِن هذا الوصف يمتضي اختصاص الإكرام بالناجحين 
من الطلاب فقط ء ولولا ذلك الوصف لعم الإكرام الناجحين وغير 
الناجحين . فكانت الصفة صرفت اللفظ عن إكرام الجميع إلى إكرام الناجحين 

أو تقول: إن الصفة أخرجت بعض ما كان داخلاً تحت اللفظ لولا 
الصفة . 

وإن كان الثاني وهو ذكر الصفة بعد جمل ‏ كقوله: «أكرم العلماء 
والتجار الطوال»2 فإنه يعود ويرجع إلى الجملتين» أي: أكرم الطوال من 
العلماء» والطوال من التجار. 

وقيل: بل الصفة ترجع إلى أقرب مذكورء وهي الجملة الأخيرة وهي 
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وإن كان الثالث ‏ وهو: ذكر الصفة قبل جمل ‏ كقولنا: «أكرم 
الطوال من العلماء والتجار» فإنها ترجع إلى الجميع على الصحيح» أي: أن 
الذي يكرم هم الطوال من العلماء. والطوال من التجار فقط . 

وإن كان الرابع ‏ وهو توسط الصفة بين جملتين ‏ كقولنا: «أكرم 
العلماء الطوال والتجار» فإن الصفة ترجع إلى ما قبلها فقط على الراجح. أما 
ما بعدها فلا ترجع إليه» والتقدير: أكرم العلماء الطوال» أما التجار فأكرمهم 
جميعا: طوالهم وقصارهم. 

وقيل: إن الصفة ترجع إلى الجملتين: إلى ما قبلهاء وإلى ما بعدها. 

د #0 
المخصّص الرابع: الغاية 

المخصّص الرابع ‏ من مخصّصات العموم المتصلة ‏ : الغاية. 

وهي: أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية» مثل: «إلى» 
واحتى1ا. 

شروط الغاية المخصصة : 

أولاً: أن يكون حكم ما بعدها مخالفاً لما قبلهاء أي: محكوم عليه 
بنقيض حكمه؛ وذلك لأن ما بعدها لولم يكن مخالفاً لما قبلها لم يكن 
غاية» بل وسطأ بلا فائدة وخرجت عن كونها غاية» ولزم من ذلك: إلغاء 
دلالة «إلى» و «حتى»», وهذا على رأي جمهور العلماء. 


ثانياً: أن يتقدم الغاية عموم يشملها لو لم يؤت بهاء مثل قوله تعالى : 


لحكل 


حَقَّ يطو ألْجرْية4 [التوبة: 74]» فلولا الغاية لقاتلنا الكفار سواء أعطواء 
أو لم يعطوا. 


أحكام التخصيص بالغاية 
الغاية لا تخلو إما أن تكون مذكورة عقب جملة واحدة» أو عقب جمل 
متعذذة . 
فإن كان الأول وهو كون الغاية قد ذكرت عقب جملة واحدة ‏ فإما 


أن تكون الغاية واحدة» أو متعددة. 


فإن كانت الغاية واحدة كقولنا: «أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار», 
فإن دخول الدار يقتضي اختصاص الإكرام بما قبل الدخول» وإخراج ما بعد 
قبل الدخول. 


وإن كانت الغاية متعددة فإما أن تكون على الجمع: أو على البدل. 
فإن كانت على الجمع» كقولنا: «أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار 


ويأكلوا الطعام». فإن ذلك يقتضي استمرار الإكرام إلى تمام الغايتين معاً 
وهما دخول الدارء وأكل الطعام ‏ دون ما بعدهما. 


وإن كانت على البدل» كقولنا: «أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدارء 
أو السوق»» فإن ذلك يقتضي استمرار الإكرام إلى تمام إحدى الغايتين 
أيهما كانت دون ما بعدها. 

وإن كان الثانى ‏ وهو كون الغاية قد ذكرت عقب جمل متعددة ‏ 
كقولنا: «أكرم العلماء» والتجار إلى أن يدخلوا الدار»» فإن الغاية ترجع إلى 
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الجملتين معاء فإكرام العلماء يستمر إلى غاية دخول الدارء وإكرام التجار 
يستمر إلى غاية دخول الدار. 

وقيل: إنها ترجع إلى أقرب مذكورء أي: إلى الجملة الأخيرة. 

كما قيل فى الاستثناء . 

وهذا الحكم يكون مطلقاء أي: سواء كانت الغاية واحدة كما مثلناء 
أو متعددة على الجمعء كقولنا: «أكرم العلماء والتجار إلى أن يدخلوا الدار, 
أو السوق». 

وسواء كانت الغاية معلومة الوقوع في وقتهاء كقولنا: «أكرم العلماء 
إلى أن تطلع الشمس» . 

أو غير معلومة الوقت. كقوله: «أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار» . 


* #6 * 


لتايس اناس يدل اولان 
ولم يذكره ابن قدامة ‏ 
المخصص الخامس ‏ من مخصصات العموم المتصلة ‏ بدل البعض 
مثل أن تقول: «أكرم العلماء زيدا وعمراً وبكراً». فإنه خص هؤلاء الثلاثة 
فقط من العلماء بالإكرام . 
وهذا المخصص أغفلة أكثر العلماء؛؟ لوضوحه. 
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رذق 


المطلق والمقيّد 


قوله: (باب: في المطلق والمقيد) . 

ش: أقول: لما فرغ من ذكر العموم والخصوص وما يتعلق بهما من 
مسائل» شرع في المطلق والمقيد؛ نظرا لقربهما من العام والخاص . 

ذا يذ فك 
تعريف المطلق لغة 

المطلق لغة: هو الانفكاك من أي قيد: حسياً كان» أو معنوياً. 

فمثال الحسي: يقال: هذا الفرس مطلق. ومثال المعنوي: الأدلة 
الشرعية المطلقة؛ كقوله تعالى: « فَسَحرِرْرَقبَة4 [النساء: 97] كما سيأتي . 


د # 
تعريف المطلق اصطلاحاً 
قوله: (المطلق هو: المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة 


لحنسه) . 
ش: أقول: هذا تعرف المطلق في اصطلاح أكثر العلماء. 
مثاله: قول السيد لعبده: «أعط طالباً جائزة»» فهذا الأمر قد تناول 


واحداً من الطلاب غير معين» ومدلول هذا الأمر شائع في جنسه بمعنى : 


مدقن 


لا يوجد طالب معروفء. أو جماعة من الطلاب معروفين بصفة معينة بل 
الواجب على العبد أن يختار طالباً واحدا ويعطيه جائزة وتبرأ ذمته. 

فقوله: «المتناول الواحد» معناه: أن المطلق: لفظ قد تناول واحداء 
فخرج بذلك: ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحدء وأخرج اللفظ 
المهمل؛ لأنه لا يتناول شيئا . 

وقوله: ١لا‏ بعينه» أخرج أسماء الأعلام وما مدلوله واحد معين» 
أو عام مستغرق . 

وقوله: «باعتبار حقيقة شاملة لجنسه». أخرج المشتركء والواجب 
المخير ؛ فإن كلا منهما يتناول واحدا لا بعينه لا باعتبار حقاائق مختلفة . 

وهناك تعريفات أخرى للمطلق: 

منها أنه: اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه . 

ومنها أنه: النكرة في سياق الإثبات وهو تعريف الامدي في «الإحكام». 
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في أي شيء يكون المطلق؟ 

قوله: (وهي: النكرة في سياق الأمرء كقوله تعالى: « فتَحورر رقبة »© 
[النساء: 0]47 وقد يكون في الخبرء كقوله عليه السلام ‏ : ١لا‏ نكاح إلا 
بولي» ). 

ش: أقول: المطلق يكون في أمور: 

الأول: قد يكون في معرض الأمرء كقولك: «اعتق رقبة»» أو «أعط 
طالباً جائزة» . 

الثاني : قد يكون في مصدر الأمرء كقوله تعالى: # فسَحرر رَكَبَق © 
[النساء: 97]. 


كن 


الثالث: قد يكون في الخبر عن المستقبل» كقوله ‏ عليه السلام ‏ : 
دلا نكاح إلا بولي»» وكقولك : اسأعتق رقبة»» أو «سأعطي طالبآ جائزة» . 

فلو لاحظت تلك الأمثلة السابقة لوجدت تعريف المطلق السابق ينطبق 
عليهاء فكل واحد من لفظ «الرقبة» ولفظ «الولي» ولفظ «الطالب» قد تناول 
واحدا غير معين من جنس الرقاب» والأولياء» والطلاب . 

لكن لا يمكن أن يكون الإطلاق في معرض الخبر المتعلق بالماضي» 
كقولك: «رأيت رجلا» أو «أعطيت طالبا»» أو «أعتقت رقبة»؛ لأن هؤلاء 
وهم الرجل». والطالب». والرقبة ‏ قد تعينوا بالضرورة» وهي ضرورة 
إسناد الرؤية إلى الرجل» وضرورة إسناد الإعطاء إلى الطالب» وضرورة 
إسناد الإعتاق إلى الرقيق . 


# ا ا 
تعريف المقيد لغة 
المقيد لغة ما يقابل المطلق. وهو. ما قيد بشىء من وصف أو شرط 
أو نحوه. 
ا 
تعريف المقيد اصطلاحا 
قوله: (والمقيد هو: المتناول لمعين. أو لغير معين موصوف بأمر زائد 
على الحقيقة الشاملة لجنسه). 


ش: أقول: هذا تعريف المقيد في الاصطلاح . 

مثاله: قولنا: «أعط هذا الطالب»» أو «أعط الطالب الطويل» فقد قيدنا 
الطالب الأول بتعبينه بالإشارة إليه» وقيدنا الطالب الثاني في المثال 
الثاني بوصفه بالطول الذي أخرجه عن بقية الطلاب. 


يحض 


وقد ظهر من التعريف أن التقييد يطلق باعتبارين : 

الأول: ما كان من الألفاظ دالا على غير معين ولكنه موصوف بوصف 
زائد على مدلوله المطلق. كقولك: «أعط الطالب الطويل». 

الثاني : ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين» أو ما تناول معينا 
كزيد وعمرء وهذا الرجل . 

ا يم ف 
أمثلة على المقيد 
قوله: (كقوله تعالى: لوَعَحْررٌ رَكَةٍ موك هَمَن لَمْ جد فَصِيَام 
سَهْرَئْن مَتََمَابِعَيْنِ4 [النساء: 47] قيد الرقبة بالايمان» والصيام بالتتابع) . 


ش: أقول: مثَّل للاعتبار الأول وهو اللفظ المتناول لغير المعين» 


ففي المثال الأول: قيدت الرقبة بوصف الإيمان. 

وفي المثال الثاني : قيد الصيام بوصف التتابع . 

أما الاعتبار الثاني وهو تناول اللفظ لمعين ‏ فسبق مثاله. وهو: 
زيد» أو عمرء وهذا الرجل . 

تنبيه : إذا عرفت حد المطلق» وحد المقيد والأمثلة عليهما فإنه لا بد 
أن تعرف أن المطلق والمقيد كالعام والخاص فيما ذكر من مخصصات العموم 
من المتفق عليه والمختلف فيه. 

فعلى هذا: يجوز تقييد الكتاب بالكتاب» وبالسنةء وتقييد السنة بالسنة 
وبالكتاب» وتقييد نصوص الكتاب والسنة بفعل النبي يِل وتقريرهء وقول 
الصحابيء» والقياس» والمفهوم. 
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الاطلاق والتقييد النسبي 

قوله: (وقد يكون اللفظ مطلقاً مقيداً بالنسبة. كقوله تعالى: #رَكبَق 
مُؤْمسَةَ # [النساء: 97] مقيدة بالايمانء مطلقة بالنسبة إلى السلامة» وسائر 
الصفات ويسمى الفعل مطلقاً نظراً إلى ما هو من ضصرورته من الزمان. 
والمكان.ء والمصدرء والمفعول به. والالة فيما يفتقر إلى الالةء والمحل 
للأفعال المتعدية وقد يتقيد بأحدهاء دون بقيتها. والله أعلم). 

ش: أقول: الإطلاق والتقييد قد يجتمعان معاً في لفظ واحد باعتبار 
الجهتين» أي: قد يكون اللفظ مطلقا بالنسبة لشيء» ومقيدا بالنسبة لشيء 
الخو 

مثل قوله تعالى: # رَكَبَةَ مُوَمِمَةٍ * [النساء: 47] فإن الرقبة قد قيدت 
من جهة الدين : بالآيمان. فتتعين الرقبة المؤمنة للكفارة. 

وأطلقت من جهة ما سوى الإيمان من الأوصاف الأخرى كالطول 
والقصر. والبياضء والسواد. والبلاغة. واللكنة . 

فالاية مطلقة فى كل رقبة مؤمنة» وفى كل كفارة مجزئةء مقيدة بالنسبة 
إلى مطلق الرقاب» ومطلق الكفارات . 
أو بآلة معينة» أو بمفعول معين إذا افتقر إلى ذلك . 

فإذا و قيّد الفعل بزمن معينء أو بمكان معين أو نحو ذلك مما ذكرء 
فيصبح الفعل مقيدا بما قيد به من الزمان. أو المكان» دون بقيتها. 

فمثلاً لو قال السيد لعبده: «اقتل كافراً» فإنه مطلق؛ إذ يستطيع أن يقتل 
في أي زمان شاء : ليلا أو نهاراً. عماها سيا ظهرا. 
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ويستطيع أن يقتل في أي مكان يريده: في جبل» أو واديء داخل 
المنزل» أو خارجه. 

فهو مطلق بالنسبة إلى الزمان» والمكان» والالة والشخصء فلا يدل 
هذا اللفظ على شيء منها معين. 

لكنه مقيد من جهة أخرى» وهى : أنه لا يقتل إل كافراً. 

ولو قال له: «اقتل يوم السبت»» فإنه مقيد بالزمن» ومطلق بالنسبة 
للمكان» والالة والشخص. 

ولو قال له: «اقتل يوم السبت بالسيف»» فإنه مقيد بالزمن والالة: 
مطلق بالنسبة للمكان والشخص وهكذا. 

والحاصل: أن ضابط الإطلاق هو: أنك تقتصر على مسمى اللفظة 
الواحدة» نحو: «رقبة»» أو (إنسان»» أو «حيوان»» ونحو ذلك من الألفاظ 
المفردة. فهذه كلها مطلقات» ومتى زدت على مدلول اللفظة مدل لا آخر 
بلفظ أو بغير لفظ صار مقيذا) كقولك : «رقبة مؤمنة). أو «(إنسان صالح». 
أو «(حيوان ناطق». وهذه المطلقات هى فى أنفسها مقيدات إذا أحذت 
مسمياتها بالنسبة إلى ألفاظ أخرء فإن الرقبة هي: 9إنسان مملوك»؛» وهذا 
مقيد و «الإنسان حيوان ناطق»). وهذا مقيد و «الحيوان جسم حساس». وهذا 
مقيدء فصار التقييد والإطلاق أمرين نسبيين بحسب ما ينسب إليه من 
الألفاظ. فرب مطلق مقيد» ورب مقيد مطلق . 


ا يا فت 


أقسام ورود المطلق مع المقبّد وحكم كل قسم 

قوله: (فصل : إذا ورد لفظان: مطلق ومقيد. فهو على ثلاثة أقسام) . 

ش: أقول: إذا ورد في الشرع مطلق ومقيد فلا يخلو: 

إما أن يتحدا في الحكم والسبب . 

وإما أن يتحدا في الحكم» ويختلفا فى السبب . 

وإما أن يختلفا في الحكم . 

فهذه ثلاثة أقسامء وإليك بيان حكم كل قسمء فأقول : 

القسم الأول 

قوله: (القسم الأول: أن يكونا في حكم واحد بسبب واحد. كقوله 
عليه السلام ‏ : «لا نكاح إل بولي» وقال: «لا نكاح إِلاّ بولى مرشد 
وشاهدي عدل» ). 

ش: أقول: القسم الأول: اتحادهما في الحكم والسببء أي: أن 
يكون سيت النظلق وَالمَقيكواتخداء وشكديها واعدا: 

مثاله : روي عن النبي كَكِهْ أنه قال: ١لا‏ نكاح إلا بولي وشهود». مع 
قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «لا نكاح إلا بولي مرشدء وشاهدي 
عدل». 

فالحديث الأول مطلق. حيث لم يشترط في الولي: توفر صفة الرشدء 
ولم يشترط في الشاهدين العدالة. 

والحديث الثاني : مقيد»ء حيث اشترط في الولي توفر صفة الرشد. 
وتوفر صفة العدالة في الشاهدين . 


"ه١‎ 


وسبب المطلق والمقيد متحدء وهو: النكاح . 

وحكمهما: نفيه إلآّ بتوفر الولي والشاهدين. 

كذلك لو قال: «اعتقوا رقبة» ثم قال: «اعتقوا رقبة مسلمة» . 

فإن الأول: مطلق حيث لم يشترط في الرقبة توفر صفة الإسلام . 

والثاني: مقيد حيث اشترط في الرقبة توفر صفة الإسلام . 

وسببهما متحدء وهو: العتق . 

وحكمهما إثبات عتق الرقبة. 

لقد اختلف العلماء في ذلك: هل يحمل المطلق على المقيد؟ على 
مذهبين : 

المذزهب الأول 

قوله: (فيجب حمل المطلق على المقيد) . 

ش: أقول: المذهب الأول: أن المطلق يجب أن يحمل على المقيد 
أي : يشترط في الولي الرشدء وفي الشاهدين : العدالة. 

كذلك الرقبة المعتقة يجب أن تكون مسلمة. 

سواء كان المقيد آحاداًء والمطلق متواتراء أو العكس . 

ذهو إلى ذلك جور الغلماك: 


وبعضهم زعم الاجماع على ذلك» وهو غير صححيح ؛ لأن قول 
أصحاب المذهب الثاني يمنعه. 


دلدل أصحاب المذهب الأول 
لقد استدل أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور ‏ بقولهم: إن 
الجمع بين الدليلين» أولى من إعمال أحدهما وترك الاخرء أي: أن أعمال 
دليل واحد وأعمال الدليل الاخر ولو من وجه أولى من إعمال دليل» وإهمال 
الدليل الآخرء فهنا: من عمل بالمقيد فقد وفي بالعمل بدلالة المطلق» ومن 
عمل بالمطلق لم يف بالعمل بدلالة المقيدء فكان الجمع هو الواجب 
والأولى. 


* 0* 
المذهب الثاني 
قوله: (وقال أبو حنيفة: لا يحمل عليه) . 
ش: أقول: المذهب الثاني: أنه إن اتحد المطلق والمقيد في كون كل 
واحد منهما متواتراًء أو احادا فإنه يحمل المطلق على المقيد. 


أما إن كان المطلق متواتراًء والمقيد احاداً فلا يحمل المطلق على 
المقيد . 


وهذا قول أكثر الحنفية. 
* #06*# 
دليل أصحاب المذهب الثاني 


قوله: (لأنه نسخ» فإن الزيادة على النص نسخ. فلا سبيل إلى النسخ 
بالقياس) . 


ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الثاني بقولهم: إن المقيد أورد 
زيادة شرط أو صفة على المطلق». فيكون التقييد زيادة على الاطلاق» 


اوم 


والزيادة على النص نسخ عندناء فلو حمل المطلق على المقيد لكان ذلك 
نسخاً للمطلق» والنسخ على خلاف الأصل» فيجب الأخذ بالمطلق. 

والمتواتر يجوز أن ينسخ به» وليس الاحاد مثله. 

#0 
يدان فساد ذلك 

قوله: (وقد بينا فساد هذا؛ فإن قوله: « هحور رقبةر» [النساء: 47] 
ليس بنص في إجزاء الكافرة» بل هو مطلق يعتقد ظهور عمومه مع تجويز 
الدليل على خصوصه. والتقيبد صربح في الاشتر تراط فيجحب تقديمه) . 

ش: أقول: إن ما ذكرتم ظاهر الفساد؛ لأمرين : 

الأول: إنا قد بينا فساد هذه القاعدة» وهي: «الزيادة على النص 
نسخ» هناك في باب االنسخ» وقلنا هناك : إن الإيادة على النضن ليت 

وكذلك قلنا: إن الصحيح: أن الاحاد لا ينسخ به المتواتر. 

فإذا كانت الزيادة ليست نسخاء وأن الاحاد لا ينسخ المتوترء 
فالصحيح أن المقيد بيان للمطلق كتخصيص العام» وكما لا يكون تأخير 
المطلق نسخاً للمقيد مع رفعه لتقييده» كذلك لا يكون تأخير المقيد نسخاً 
للمطلق . 

الثاني: أن قوله: « مَتَحْرِرُ وَكبَةَ4 [النساء:  ]947‏ مثلاً ‏ في جميع 
الرقاب سواء كانت مؤمنة أو كافرةء» فتجزىء واحدة منها ‏ فقط ‏ وهذا 
ظاهرء واللفظ الظاهر: هو ما يفهم منه معنى راجح مع تجويز معنى آخر 
مرجوح» إذن لا يكون قوله: 8 هَسَحِرٌ وَقَة4 [النساء: 47] نصاً في إجزاء 
الرقبة الكافرة» فهو أفاد الكافرة بعمومه. 


نان 


أما المقيد فهو أشد اختصاصاً بالأمر؛ لأنه صريح في اشتراط الإيمان 
في الرقبة. والخاص يجب تقديمه على العام . 

فيبطل ما زعمتموه من أن المطلق نص 

خا #2 
القسم الثاني 

قوله: (أن يتحد الحكم ويختلف السبب كالعتق فى كفارة الظهارء 

ااا الي ااي 0401 وأطلقها في الظهار) . 
ل م ادي أن يتحدا في الحكم يتان اندي 

المقيد. 

مثاله: أن الله تعالى قال في كفارة الظهار: « مَسَحْرِر رَقَبّةٍ مّن قَبَلٍ أن 
يَكَمآَا 4 [المجادلة : 7]» وقال في كفارة القتل : « فَتَحرِر ركبقٍ مُؤْمِمَة وَديَة 
يَسَلّمَة لك م4 [النساء: 97]. 

ففي الأولى مطلق» وهو: عتق رقبة في كفارة الظهار. 

وفي الآية الثانية مقيدء وهو: عتق رقبة مؤمنة في كفارة القتل . 

والحكم متحد فيهماء وهو: وجوب عتق رقبة . 

وسببهما مختلف؛ حيث إن سبب عتق الرقبة في المطلق هو: الظهار. 
وسبب عتق الرقبة في المقيد هو : القتل . 

فهل يحمل المطلق على المقيد» أو لا؟ 

أي: هل يشترط في كفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة» مثل كفارة 
القتلء أو لا؟ اختلف في ذلك على مذهبين : 


مم 


المزهب الأول 

قوله: (فقد روي عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله ما يدل على أن 
المطلق لا يحمل على المقيد.ء وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلاء وقول جل 
الحنفية. وبعض الشافعية) . 

ش: أقول: المذهب الأول: أن المطلق لا يحمل على المقيدء بل 
يحمل المطلق على إطلاقه . 

روي عن الإمام أحمد ما يدل على هذا المذهب؛ حيث قال ٍِ 
رواية أبي الحارث ‏ «التيمم ضربة للوجه والكفين»» فقيل: أليس التيمم 
بدلا عن د والوضوء إلى المرفقين؟ فقال: إنما قال تعالى: 
(فَامْسحوا يوجُومِحكم وَأَيْدِيَخ 4 [المائدة: 5] ولم يقل إلى المرافق» 
بينما قال في ا «إِلَ الْمَراِفْتِ # [المائدة: 5]» وقال: 8 وَأَلسَارِفٌ 
وََلْسَّارِقَة فَأَقَطعُوا أير ديَهمَا © [المائدة: 8”] ومن أين يقطع السارق؟ من 
الكف . 

وظاهر هذا: أنه لم يبن المطلق في التيمم على المقيد في الوضوءء 
وحمله على إطلاقه . 

وهذا المذهب اختاره أبو إسحاق بن شاقلاء نقله عنه القفاضي أبو يعلى 
في «العدة» ‏ ». وهو مذهب كثير من الحنابلة . 

وهو قول أكثر الحنفية» وبعض الشافعية. 

وبناء على هذا المذهب: أنه لا يشترط في الرقبة الإيمان في كفارة 
الظهار» ويشترط ذلك في كفارة القتل فقط . 


د ا 


كنم 


المذهب الثاني 

قوله: (واختار القاضي : حمل المطلق على المقيدء وهو قول 
المالكية.» وبعض الشافعية) . 

ش: أقول: المذهب الثانى: أن المطلق يحمل على المقيد ذهب إلى 
ذلك: كثير من الحنابلة وعلى رأسهم القاضي أبو يعلى ‏ في «العدة» ‏ 
وبعض المالكية» وكثير من الشافعية» وهو رواية عن الإمام أحمد» وقول 
بعض المعتزلة . 

تنبيه : نسب أبن قدامة هذا المذهمب إلى كل المالكية. وهذا تساهل في 
النسبة؛ لأن أكثر المالكية ذهبوا إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد ‏ في 
هذا القسم ‏ إلا بدليل يقتضي ذلك . 

وبناء على هذا المذهب فإنه يشترط في الرقبة الإيمان في كفارة الظهار 
وكفارة المتل. 

* #0 
اختلاف أصحاب المذهب الثاني 

لقد اختلف أصحاب المذهب الثانى ‏ وهم القائلون: يحمل المطلق 
على المقيد ‏ فى هذا القسم ‏ فيما بينهم ‏ هل هذا الحمل من جهة اللغة 
أو من جهة القياس؟ 

القول الأول 
أن المطلق يحمل على المقيد عن طريق اللغة. 


وهو قول أبي يعلى الحنبلى ‏ في العدة ‏ وكثير من العلماء . 


بره 


أآدلة أصحاب القول الأول 
لقد استدل أصحاب القول الأول وهم القائلون: يحمل المطلق على 
المقيد عن طريق اللغة ‏ بأدلة هي كما يلي : 


الدليل الأول 

قوله: (لأن الله تعالى ‏ قال: «وَأَشهِدُوأ ذوىٌ عَدَلٍ 6 4 
[الطلاق: ؟]» وقال ‏ في المداينة ‏ : « وَأَسْتَِْدُوأ سَِيِدٍ مِن يباكم 4 
[البقرة: 587] ولم يذكر عدلاًء ولا يجوز إلا عدل. فظاهر هذا حمل المطلق 
على المقيد). 

ش: أقول: الدليل الأول للقائلين ‏ يحمل المطلق على المقيد 
في هذا القسم ‏ عن طريق اللغة: أن الله تعالى ‏ قال : ويدوا ذُوَىٌَ 
عَدَلٍ مَك 4 [الطلاق: 217 وقال في موضع آخر : « وَأسسَسْيِدُوأ سَيِدَيْنِ صِن 
يَجَاِكُمْ 4 [البقرة: 147]. 

وجه الدلالة: أنه تعالى ‏ في الاية الثانية لم يقيد الشاهدين بصفة 
العدالة» فكان مطلقاء وقيد الشاهدين بصفة العدالة في الآية الأولى فكان 
مقيدآء ومعروف أنه لا تقبل شهادة إلّ من عدل . 

فظاهر هذا كله: أنه بني المطلق على المقيد عن طريق اللغة» كما بني 
الإطلاق في العدالة على المقيد منها. 

# # *# 
الدليل الثاني 


قوله: (ولأن العرب تطلق في موضعء وتقيد في موضع آخر. فيحمل 
أحدهما على صاحبه. كما قال: 


نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 
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وقال آخر: 

ش: أقول: الدليل الثاني من أدلة القائلين: إنه يحمل المطلق على 
المقيد عن طريق اللغة ‏ : أن حمل المطلق على المقيد هو لغة العرب. 
فالعرب تطلق الحكم في موضع» وتقيده في موضع آخرء والمراد بالمطلق 
المقيد. 

ولذلك أمثلة : 

المثال الأول : قوله تعالى : « وَلْمَبْلوَتَي بِكَئْء مِنَ لوف والجوع وَنفِصٍ مِنَ 
الْأَمْولٍ وَالأَنفس وَالقّمَرَتٌ» [البقرة: .]١6©‏ 

والتقدير: ونقص من الأموال» ونقص من الأنفس» ونقفص من 
الثمرات . 

المثال الثاني : قوله تعالى: ‏ وفيت فُرُوجَهُمْ وَالْحنفظدت 

وَالرسكرس الله نه كشيراوَالتحكرت4 [الأحزاب : ه"] . 

والتقدير: والحافظات فروجهن» والذاكرات الله كثيرة . 

المثال الثالث : قوله تعالى : «عنَألمِين وحن ألتما ويد 409 [ق : ١7‏ ]. 

المثال الرابع : قول الشاعر: قيس بن الحطيم : 
نحن بما عندنا وأنت بما2 عندك راضء والرأي مختلف 


"4 


المثال الخامس : قول الشاعر: المثقب العبدي : 
وفيا أفرق:[ذ| نكف أرقييا أريد الخير أيهما يليني؟ 
أألخير الذي أناأبتغيه أم الشرالذي هو يبتغيني؟ 

أي: أريد الخيرء وأتقي الشر. 

فإذا لاحظت تلك الأمثلة وجدت أن المتكلم قد اكتفى بذكر شيء عن 
ذكره مرة أخرى» فكذا في مسألتنا فقد اكتفى بذكر الصفة الزائدة في المقيد 
عن ذكره في اللفظ المطلق . 

وعلى هذا القول: يشترط في الرقبة الإيمان في كفارة الظهارء كما 
اشترط الإيمان في الرقبة في كفارة القتل حملاً للمطلق على المقيد لغة. 

* #06 
القول الثاني 

قوله: (وقال أبو الخطاب: يبنى عليه من جهة القياس). 

ش: أقول: القول الثاني: أن اللطلد يحل على المترادوس بجي 
القياس» لا من جهة اللغة. 

ذهب إلى ذلك بعض الحنابلة»ء كأبي الخطاب الحنبلي - فو 
«التمهيد؛  ٠‏ وكثير من الشافعية» وهو اختيار أبي الحسين البصري من 
المعتزلة . 

ا 
دليل أصحاب القول الثاني 

قوله: (لأن تقييد المطلق كتخصيص العموم» وذلك جائز بالقياس 
الخاص على ما مرّء فإن كان ثم مقيدان بقيدين مختلفين ومطلق: ألحق 
بأشبههما به وأقربهما إليه). 


ان 


ش: أقول: استدل أصحاب القول الثاني على أن المطلق يحمل 
على المقيد من جهة القياس ‏ بقولهم: إن تقييد المطلق هو في حقيقته يرجع 
إلى تخصيص العمومء فمثلا: لما قيل: «اعتق رقبة» فإن هذا لفظ شائع عام 
في الرقاب كلهاء. فإذا قيل: (إن الرقبة الكافرة لا تجزىء» خصصنا بعض 
الرقاب» وأخرجناها عن كونها مجزئة» فيكون ذلك تخصيصاً للعموم: 
والتخصيص جائز بالقياس على القول الصحيح كما سبق ذكره. 

فإذا كان الحكم المطلق قد قيد في مثله بقيدين مختلفين متنافيين» 
مثل: ١قضاء‏ رمضان». و«رد قضاؤه مطلقا»» و«فيد في صوم الظهار 
بالتتابع» وفي صوم متعة الحج بالتفريق» فإنا نحمله على أحد القيدين إذا كان 
بالقياس عليه أولى من القياس على الاخر. 

وأصحاب المذهب الأول وهم القائلون: لا يحمل المطلق على 
المقيد مطلقا ‏ وأصحاب القول الأول من أصحاب المذهب الثاني وهم 
القائلون: يحمل المطلق على المقيد من جهة اللغة ‏ هؤلاء كلهم 
لا يحملون المطلق على أحد التقييدين؟ لأنه ليس عندهم أحدهما أولى من 
الآخر. 

وعلى القول الثاني: يشترط في الرقبة الإيمان في كفارة الظهارء قياساً 
على اشتراط الإيمان في الرقبة في كفارة القتل . 

هذه أدلة أصحاب المذهب الثانى على أن المطلق يحمل على المقيد 
عن هذا القسم تبواج كان حملة صلبه من جنية للق أو من جهة القياس. 

* 6 * 
دليل أصحاب المذهب الأول 
قوله: (ومن نصر الأول قال: هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة؛ إذ 


1 


لا يتعرض القتل للظهارء فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه؟ والأسباب المختلفة 
تختلف في الأكثر شروط واجباتهاء ثم يلزم من هذا تناقضء» فإن الصوم مقيد 


موك 0 التي وبالتفريق في الحج. حيث قال تعالى: « تَدََة يار في الج 
وَسبَْةٍ ذا رَجَعك 4 [البقرة: »]١47‏ ومطلق في اليمين» فعلى أيهما يحمل؟). 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: 
لا يحمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب ‏ : 
بقولهم: إن حمل المطلق على المقيد تحكم محض ‏ وهو الدعوى بلا 
دليل ‏ ؛ حيث إنه مخالف لوضع اللغة؛ إذ لم يكن بين المطلق والمقيد أي 
علاقة» ‏ فلم يتعرض القتل ‏ الوارد في قوله تعالى: « وَمَن قل مُؤْمِنَا خَطَعًا 
هَتَحِرٌ رَقَبَقَ مُوْممَةَِ © [النساء:  ]97‏ للظهار ‏ الوارد في قوله تعالى : 

< َال بهرت من يبوم ثم يعوو لما الوأ مَخورُ َقِبَوَ ين مل أن يسما » 

[المجادلة: 7]» فكيف يرفع التقيبد 8 في الاية الأولى الإطلاق الوارد 
في الاية الثانية؟ فأين أحدهما من الآخر؟ 

حيث إن سبب عتق الرقبة في الاية الأولى يختلف عن سبب عتق الرقبة 
في الاية الثانية» وكل سبب له شروط وواجبات تختلف عن شروط وواجبات 
السبب الآخر. 

ثم إن حمل المطلق على المقيد ‏ عند اختلاف السبب ‏ قد يوجد 
تناقض فيما إذا اجتمع مطلق ومقيدان متضادان» فالمطلق على أي المقيدين 
يحمل؟ 

فمثلاً الصوم في الظهار مقيد بالتتابعء حيث قال: لمكن لم يج 
فَصِيَامُ سَهْرَيَنِ مُكَتَابِعَيْنِ © [النساء: 47]» والصوم في متعة الحج مقيد 
بالتفريق» حيث قال تعالى: « مَصِيَامُ كلكو يار في للج وسَبْمَةِ ذا رَجَعَثم 4 


نض 


[البقرة: .)]591١‏ وأطلق في اليمين حيث قال: « هَن ل جد مَصِيَام كلد ير 4 
[البقرة: .]١95‏ 

فميما سبق ٠‏ الحكم متحدلد وهو: وجو الصوم. و سببة مختلف » 
وعندنا مطلق ومقيدان» فعلى أي التقييدين نحمل المطلق؟ 

فإما أن نحمل المطلق على أحد القيدين» وهذا تحكم؛ لأنه ليس 

وإما أن نحمل المطلق على التقييدين معاء وهذا تناقض . 

وإما أن لا نحمل المطلق على أي واحد منهما وهو الصحيح . 

* 036*# 
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 

قوله: (وفي المواضع التي استشهدوا بها كان التقييد بأمر آخر. والله 
أعلم). 

ش: أقول: لما فرغ من ذكر المذهب الأول وأدلة أصحابه على أنه 
لا يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب» شرع في 
الجواب عما ذكره أصحاب المذهب الثاني» فقال: إن المطلق لا يحمل على 
المقيد ‏ في هذا القسم ‏ وهذا مطلقاً. 

أما النصوص التي استشهد بها أصحاب المذهب الثانى ‏ خاصة الذين 
قالوا: يحمل المطلق على المقيد لغة كأبي يعلى ‏ فإن المطلق قد حمل 

وإليك بيان ذلك بالتفصيل» فأقول: 


أما دليلهم الأول وهو قولهم: إن الله قيد الشاهدين بوصف العدالة 


ينض 


في موضعء وأطلق في موضع آخرء فحملنا المطلق على المقيد فلا نقبل إلآ 
عدلاً ‏ . 

فيمكن أن يجاب عنه بجوابين : 

الجواب الأول: أنا لم نشترط العدالة في الاية المطلقة بالتقييد في 
الأخرق بالعدالةة واثما نش اكير 

الجواب الثانى: إن هذا غير منضبط فى كل شىء» فقد قيد في الوضوء 
بالمرافق وأطلق في التيممء فلم نحمله عليه» فتقابلا . 
موضع فيحمل أحدهما على الآخر ‏ ثم ذكروا عدداً من النصوص من الايات 
والأتكانت فشك اكات عووؤللك كزابيق افات: 

الجواب الأول: أن جميع ما ذكروه حمل المطلق على المقيد فيه لأجل 
العطف» لأن حكم المعطوف هو حكم المعطوف عليه . 

فقوله تعالى: # والحدفِظدتٍ* [الأحزاب: 07] معطوف على قوله: 
« واللفظيت فروى لي جَهُمَ * [الأحزاب: ه“']. وقوله: «والذحكرت » 
[الأحزاب: ه"] مب والحكرسن ٠‏ اللَّه» [الأحزاب : 76]. 

وقوله: « وَالأنفّس وَالتَّمرَتٌ © [البقرة: ]١6©‏ معطوف على قوله: 

وَنَقْص من امول » [البقرة : ]١66©‏ ل آخر ما ذكر من النصوص . 

أما في مسألتنا فلا صلة بينهما بعطف ولا غيره . 

الحواب الثانى: أن المطلق حمل على المقيد فى تلك الأمثلة السابقة؛ 
لأن أحد الكلامين غير مستقل بنفسهء ولا يفيد فائدة فحمل على الاخر 
لموضع الحاجة على حمل الكلام على فائدة . 


4 


بخلاف مسألتناء فإن كل واحد من الكلامين مفيد بنفسه» فلا حاجة بنا 

إلى حمله على الآخر إلا بدليل. 
# خ #0 
القسم الثالث 

قوله: (القسم الثالث: أن يختلف الحكم. فلا يحمل المطلق على 
المقيد سواء اتفق السبب» أو اختلف كخصال الكفارة إذا قيد بالتتابع» وأطلق 
الاطعام) . 

ش: أقول: القسم الثالث: أن يكون حكم المطلق مختلفاً عن حكم 
المقيد» أي: أن كل واحد منهما له حكم خاص به. 

فهنا لا يحمل المطلق على المقيد سواء اتحد سببهماء أو اختلف . 

فمثال اختلاف حكمهما واتحاد سببهما: تقييد الصوم بالتتابع في كفارة 
اليمين كقوله: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات» ‏ قراءة ابن 
مسعود ‏ وإطلاق الإطعام فيها. 

فهنا: حكمهما مختلف. وهو: الاطعام والصوم. 

وسببهما متحدء وهو: كفارة اليمين. 

ومثال اختلاف الحكمء واختلاف السبب: أن يأمره بالصيام مقيدا 
بالتتابع فى كفارة اليمين» ويأمره بالاطعام في كفارة الظهار مطلقاً. 

فهنا: حكمهما مختلف. وهو: الاطعام والصوم. 

وسببهما مختلف: حيث إن سبب الصيام اليمين. 


وسبب الإطعام الظهار. 


دليل ذلك 

قوله: (لأن القياس من شرطه: اتحاد الحكم. والحكم ها هنا: 
مختلف) . 

ش: أقول: الدليل على عدم حمل المطلق على المقيد إذا اختلف 
الحكم : أن شرط إلحاق المطلق بالمقيد: اتحاد الحكم. وهو ها هنا 
مختلف . فينتفي الإلحاق» نظرا لانتفاء شرطه . 

أي: أن القياس وهو إلحاق أحدهما بالاخر يشترط فيه: أن يتفقا في 
شيء جامع بينهماء وهو: كون حكم المطلق والمقيد متحداء فإذا كان 
الحكم مختلفا فقد انتفى الشرطء وإذا انتفى الشرط انتفى مشروطه وهو: 
الإلحاق» فلا يلحق المطلق بالمقيد. 


8 


دلالة الألفاظ على الأحكام 
بفحواها ومفهومها 





مخض 


بيان أقسام دلالة اللفظ على الحكم 


اعلم أن دلالة اللفظ على الحكم الشرعي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: أن يدل اللفظ على الحكم بصيغته ومنظومه. وهو الذي 
دلالته تكون بصريح صيغته ووضعهء وهذا على أنواع» هي: النص» 
والظاهرء والمجملء والمبين» والأمرء والنهيء والعام» والخاصء 
والمطلق» والمقيد. 
القسم الثاني : أن يدل اللفظ على الحكم بفحواه ومفهومه» وهذا على 
خمسة أضرب : 
الأول : دلالة الاقتضاء . 
الثاني : دلالة الإيماء . 
الثالث : دلالة التنبيه «مفهوم الموافقة». 
الرابع : دليل الخطاب «مفهوم المخالفة». 
الخامس : دلالة الإشارة. 
القسم الثالث: أن يدل اللفظ على الحكم بمعناه ومعقوله. 
أما القسم الأول: فقد سبق كما هو معلوم لديك . 
أما القسم الثالث: فهو: القياس وسيأتي ذكره إن شاء الله . 
أما القسم الثاني : فهو الذي سنتكلم فيه الآن. 


ل 0 


4 


دلالة اللفظ على الحكم بفحواه ومفهومه 

قوله: (باب: فيما يقتبس من الألفاظ من فحواهاء وإشارتهاء لا من 
صيغها). 

ش: أقول: إن المقصود بذلك دلالة غير المنطوق به» وغير المنظوم . 

أي: أن الدلالة على حكم اقتبست واستفيدت» لا من صريح صيغة 
اللفظ ووضعهء بل من فحوى اللفظء وهو: معنى القول. 

والحاصل: أن المقصود بهذا الباب هو: ما يفهم من اللفظ من غير 
تصريح بهء وهو: مالم يوضع اللفظ له» بل يلزم مما وضع له فيدل عليه 
بالالتزام . 

أي: دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام؟ إذ أن اللفظ مستلزم 
لذلك المعنى . 

فاللفظ هنا لم يوضع للحكمء ولكن الحكم فيه لازم للمعنى الذي 
وضع له ذلك اللفظ . 

فهو: إفهام الشيء من غير تصريح . 

وقوله: «ما يقتبس من الألفاظ» أي : ما يفهم من الألفاظ . 

وقوله: «من فحواها»». أي: من معناها وإشارتهاء يقال: «عرفت ذلك 
من فحوى كلامه»» أي : عرفت ذلك من معنى كلامه. 

وقوله: «وإشارتها»» أي: إيماءاتهاء فالاشارة هي: الإيماء» فمعنى 
«أشار إليه»» أي: أوما. 

ولذلك إذا نقل بعض الحنابلة عن الإمام أحمد أنه «أومأ» إلى هذا 
الحكم»» أي أشار إليه. 


مض 


وقوله: ١لا‏ من صيغتها» أخرج به: المنطوق؛ لأن الحكم فيه يستفاد 
من صيغة اللفظ نفسه. لا من مفهومه وفحواه. 

فمثلاً: قوله تعالى: «#اوَصل الْوَلُودِ لَمُ ينفهن وكسويمن بالممروف » 
[البقرة: “777 ]. 

فإن المتبادر من صيغة اللفظ : أن نفقة الوالدات من رزق وكسوة واجبة 
على الاباء . 

ولكن لفظها دل بفحواه وإشارته على أن النسب يكون للأب» لا للذمء 
وعلى أن نفقة الولد على الأب. دون الأم. 

كذلك قوله تعالى: 8 قلا تَثُل لمآ أن 4 [الإسراء: 7]» فإن المتبادر 
من صيغة اللفظ : هو تحريم التأفيف . 

لكن لفظها دل بفحواه ومفهومه على تحريم الضرب والشسم وجميع 
أنواع الإيذاء للأبوين. 

كذلك قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «في سائمة الغنم الزكاة» فإن 
المتبادر من صيغة اللفظ : أن الغنم السائمة فيها زكاة» ولكن لفظ الحديث دل 
بفحواه ومفهومه على أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيهاء وهكذا. 


*# 
أضرب دلالة اللفظ على الحكم 
بفحواه ومفهومه. وهو غير المنظوم 
قوله : (وهي خمسة أضرب). 
ش: أقول: إن دلالة اللفظ على الحكم بفحواه ومفهومه ‏ وهو غير 
المنظوم ‏ ينقسم إلى خمسة أضرب» هي : 


خض 


الضرب الأول: دلالة الاقتضاء. 
الضرب الثاني : دلالة الإيماء . 
الضرب الثالث : دلالة التنبيه: «مفهوم الموافقة». 
الضرب الرابع : دلالة الخطاب: «مفهوم المخالفة». 
الضرب الخامس: دلالة الإشارة . 
وإليك بيان كل ضرب مع الأمثلة : 
د د 

الضرب الأول: دلالة الاقتضاء 
قوله: (الأول : يسمى اقتضاء) . 
ش: أقول: الضرب الأول من غير المنظوم ‏ : دلالة الاقتضاءء 

وهو المقتضى ‏ بفتح الضاد. 


قوله: (وهو: ما يكون من ضرورة اللفظ. وليس بمنطوق به) . 

ش: أقول: هذا تعريف دلالة الاقتضاء وهي: ما يكون المدلول فيه 
مضمراً» ولم يدل عليه اللفظ» ولم ينطق به» ولكن يكون من ضرورة اللفظ . 

وقيل في تعريفه: ما كان المدلول فيه مضمراً: إما لضرورة صدق 
المتكلم» وإما لصحة وقوع الملفوظ به. [ 
للمتكلم يتوقف عليه صدق الكلام. أو صحته العقلية» أو الشرعية . 


د د د 


فض 


أقسام المقتضى 

المعنى الزائد الذي يستدعيه النص» والذي يتوقف صدق الكلام» 
أو صحته العقلية أو الشرعية على تقديره» ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: ما يتوقف عليه صدق الكلام . 
القسم الثاني : ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعا. 
القسم الثاني: ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلا. 
وإليك بيان كل قسم من تلك الأقسام : 
0 


القسم الأول 
قوله: (إما أن لا يكون المتكلم صادقاً إلا به. كقوله: «لاعمل إلا 

بنية» ) . 

ش: أقول: القسم الأول: ما يتوقف عليه صدق الكلام . 

أي : ما وجب تقديره ضرورة صدق الكلام . 

فلولا تقديره مقدما لكان معنى الكلام كذباء ومخالفا للواقع والحقيقة. 

مثاله: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : ١لا‏ عمل إلا بنية». 

فإن ظاهر هذا الحديث يدل على عدم وجود صورة العمل إلآ بنية . 

وهذا لا يطابق الواقع؛ لأن صور الأعمال: كالصلاة وغيرها يمكن 
وجودها بلا نية . 

والرسول يَكلِ ‏ وهو المعصوم ‏ لا يخبر إل حقاً وصدقاً . 

فلا بد لصدق هذا الكلام من تقدير محذوف. 

فتعين أن نقدر ‏ مقدما ‏ شيئا زائدا عن الذي استفدناه من دلالة عبارة 
النص» وهو: (صحيح». 


تف 


فيكون تقدير الكلام هكذا : «لا عمل صحيح إلا بنية». 

ولولا ذلك التقدير لم يكن ذلك الكلام صدقاء كما بينت. 

مثال آخر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إن الله رفع عن أمتي 
الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه». 

فإن ظاهر هذا يدل على أن كلاً من الخطأ والنسيان» قد وضعا عن 
الأمة. وأنهما لا يقعان في الأمة. 

وهذا لا يطابق الواقع ؛ حيث إن الأمة ليست معصومة عن الخطأء 
وكذلك النسيان عارض سماويء ويلحق بهما الأمور التي تقع إكراها. 

والرسول كك لا يخبر إلهّ صدقا. 

وعلى هذا فلا بدّ ‏ لصدق هذا الكلام ‏ من تقدير محذوف. 

فتعين أن تقدر ‏ مقدماً ‏ شيئاً زائدا عن الذي استفدناه عن طريق 
دلالة عبارة النص» وهو: «الاثم». 

فيكون تقدير الكلام بعد هذا: «رفع عن أمتي إثم الخطأء وإثم 
النسيان» وإثم ما استكرهوا عليه». 

مثال ثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : ١لا‏ صيام لمن لم يجمع 
الصيام من الليل». 

فهذا يدل على نفي وجود ذات الصيام إل بعزم ونية وهذا لا يطابق 
الواقع ؛ لأن ذات الصيام وصورته قد يقع بدون نية . 

فلا بد لصدق هذا الكلام من تقدير شيء زائد وهو: "صحيح». 

فيكون تقدير الكلام: «لااصيام صحيح لمن لم يجمع الصيام من 
الليل؛. 


ا 


القسم الثاني 

قوله: (أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعاً بدونه ١‏ هَمَ نكا ِنَم 
يا أوْ عَل سَفَرٍ فَهِدَّه # [البقرة: 165١]ء‏ أي: «فأفطر فعدة». وقولهم: 
«اعتق عبدك عني وعلي ثمنه» يتضمن الملك ويقتضيه. ولم ينطق به) . 

ش: أقول: القسم الثاني من أقسام المقتضى. هو: ما توقف عليه 
صحة الكلام شرعاء أى: ما وجب تقذيره ضرورة نصحيح الكلام شرعاء 
أي : يمتنع وجود الملفوظ شرعاً بدون ذلك المقتضى . 

: : 7 4 2 ص تس على ساي 4 24220 

كاله قولة تعالي: 9 فمن كات هنكم مَرِيضًا أَوَعَلْ سفر فَحِدَه # 
[البقرة: .]١4815‏ 

فهذا يدل على أن المسافر يصوم عدة من أيام أخر سواء صام في سفره 
أو لم يصم . 

ولكن الشرع دل على أن المسافر إذا أفطر في سفرهء فعليه القضاء في 
أيام أخرء أما إذا صام في سفره فلا موجب للقضاء عليه. 

فيكون التقدير ‏ لأجل تصحيح الكلام شرعاً ‏ : «أو على سفر فأفطر 
فعدة من أيام أخر». 

مثال آخخر: قول الإنسان لمن يملك عبداً: «اعتق عبدك عني وعلي 
ثمنه؟ . 

فإن هذا تصرف قولي» فما دل بعبارة نصه لا يصح شرعاً إلا بتقدير بيع 
سابق؛ إذ لا يجوز شرعاً عتق عبد الغير بدون ولاية أو وكالة. 

وعلى ذلك: تتوقف صحة هذا التصرف شرعا على ثبوت ملك مريد 
العتق أو لاء والشيء الذي يتصور ناقلاً لملكية العبد إلى من أراد عتقه هنا 


هو : «البيع». 


ميض 


فهذا هو المعنى الذي قصده مريد العتق» ولو لم ينطق به؛ لأنه قد فهم 
من مضمون قوله بدليل ذكر للثمن . 

فصار تقدير الكلام: "بع عبدك هذا علي بألف ريال مثلآً ‏ وكن 

فالمقتضّى ‏ بفتح الضاد ‏ هو البيع. وقدر مقدماً ليستقيم ويصح 
التصرف شرعاًء ويصان عن الاحتمال. 


لز يز ف 


القسم الثالث 

قوله: (أو من حيث يمتنع وجوده عقلاً بدونه: كقوله تعالى : حَرَّمَتٌ 
عَيِِحكُمْ أُكهسديَمْ 4 [النساء: 77]: يتضمن إضمار الوطء ويقتضيه: 
ويجوز أن يلقب هذا بالاضمارء ويقرب من حذف المضافء. وإقامة المضاف 
إليه مقامه) . 

ش: أقول: القسم الثالث ‏ من أقسام المقتضى» هو: ما توقف عليه 
صحة الكلام عقلاً: أي : ماوجب تمديره ضرورة لتصحيح الكلام من جهة 
العقل . 

أ يمتنع وجود الملفوظ عقلاً بدون ذلك المقتضى . 

مثاله: قوله تعالى : « حُرَّمَتٌ عَلَتِحَكُمَ أكهت 4:53 [النساء: 73]. 

فإن العقل يمنع من إضافة التحريم إلى ذات الأمهات؛ فوجب إضمار 
فعل يتعلق به الحكم ‏ وهو التحريم ‏ وهو هنا : «الوطء»؛ نظراً إلى أنه 
يقتضي 


مثال آخر: قوله تعالى: # حُرَّمَتَ عَلْنِكُمْ آَلْمَيَتَهُ 4 [المائدة: 1]» 


هدر 


عقلاً ‏ إضمار فعل يتعلق به التحريم» وهو: «الأكل؛ . 


وهو قريب من حذف المضافء وإقامة المضاف إليه مقامه. 


حت اس سمل دمج سر بر 


مثال ثالث: قوله تعالى: # ومشل المَريّة # [يوسف: 87]ء فإن هذا 
دل على توجيه السؤال إلى القرية» وهذا ممتنع عقلاً؛ لأن القرية بأبنيتهاء 
وأرضها لا تعقل» فكيف يوجه إليها خطاباً بسؤالهاء وكيف يتصور منها 
الإجابة؟ . 

وإذا كان الأمر كذلك ‏ فالمسؤول وهو الذي وجه إليه السؤال. 
ينبغي أن يكون من أهل البيان فاستلزم هذا المعنى المنطوق بلفظه معنى 
مقدرا مقدماً يستقيم به المنطوق ويصح عقلاء وهو: «الأهل». والتقدير 
يكون: «واسأل أهل القرية». 

فهنا كأنه حذف المضاف وهو «أهل»»؛ وأقيم المضاف إليه ‏ وهو: 
«القرية») ‏ مقامه. 

مثال رابع: قوله تعالى: 8 فليدَعٌ نَادِيمٌ4 [العلق: 1117 حيث دل ذلك 
على الأمر بدعوة النادي نفسه» وهو لا يمكن عقلاً؛ لأن النادي ‏ وهو مكان 
الاجتماع ‏ لا يدعى؛ لأنه ليس من أهل البيان» ولا يمكن عقلاً أن ينطق» 
لذلك كان لا بد من مقدر يستقيم به الكلام» ويصح عقلاء وذلك المقدر هو 
«أهل», فيكون التقدير: «فليدع أهل ناديه»» وبذلك يصح الكلام ويستقيم 
معناه عمقلا . 


فض 


فكأنه هنا حذف المضاف وهو: «أهل»». وأقام المضاف إليه ‏ وهو 
ناديه ‏ مقامه. 
عقلاً ‏ دون الاقتضاء ‏ وهو ملاحظ من الأمثلة السابقة. 

وهو قريب من حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه» كما هو 
ظاهر في قوله: «واسأل القرية»» وقوله: «فليدع ناديه». 

والخلاصة: أن دلالة الاقتضاء تتكون مما يلي : 

أولاً: المقتضي ‏ بكسر الضاد ‏ وهو النص أو الكلام الذي يستلزم 
معنى مقلذرا دنا على المعنى المنطوق بلفظه ضرورة استقامة معناه» 
ويسمى الحامل على التقدير والزيادة . 

ثانيً: المقتضى ‏ بفتح الضاد ‏ وهو: المعنى المزيد المقدر الذي 
طليه واستلزمه ‏ ضرورة ‏ كلام الشارع» أو المتكلم لتصحيحه ‏ وليستقيم 
معناه شرعاء أو عقلاً. 


أي: أن استدعاء المعنى المنطوق نفسه لذلك المقدر لحاجته إليه؛ 
لعدم استقامته إلا بذلك التقدير والزيادة» يُسمّى اقتضاء. 

فإذا توفرت هذه الأمور في الكلام المراد استخراج حكم شرعي منه 
يكون ما ثبت به حكم المقتضى . 

وقد تكلمت عن دلالة الاقتضاء بالتفصيل فى كتابي «دلالة الألفاظ 
على الأحكام عند الحنفية وأثرها الفقهي»» فإن شئت فارجع إليه . 


4 


تنبيه : الأولى أن تذكر دلالة الإشارة هناء ولكن تمشيا مع ترتيب ابن 
قدامة للروضة» قد أخرنا ذكرها إلى ما بعد دلالة دليل الخطاب . 


اع ع 
الضرب الثاني: دلالة الإيماء 
قوله: (الضرب الثاني: فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف 
[المائدة: 2118 يفهم منه: كون السرقة علة وليس بمنطوق به لكن يسبق إلى 
الفهم من فحوى الكلامء وكذلك قوله تعالى: إن الْأَبَارَ تى تير 4 
[الانفطار: 21١7‏ أي: لبرهم «وَإنَ لْفْجَّار لنى حي © [الانفطار: »]١4‏ أي : 
لفجورهم) . 


ش: أقول : الضرب الثاني من أضرب غير المنظوم ‏ : دلالة 
الإيماء إلى علة الحكم . 

وهي: دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه صدق 
الكلام» ولا صحته عقلاء أو شرعاء في حين أن الحكم المقترن لو لم يكن 
للتعليل لكان اقترانه به غير مقبول ولا مستساغ . 

فذكر الحكم مقروناً بوصف مناسب يفهم منه أن علة ذلك الحكم هو 
ذلك الوصف . 

مشاله: قوله تعالى: 8 وَألسَارِفُ وَالسَارِكَةَ فأقطعوا ِيَهُمَا » 
[المائدة: "7ل فإن الحكم وهو قطع يد السارق ‏ ركبه الشارع على 
السرقةء فيفهم من ذلك: أن السرقة ‏ نفسها ‏ هي علة ذلك الحكم ‏ وهو 
القطع ‏ . 
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شاع اماي بم ادس 


مثال آخر: قوله تعالى: 8 إن الْابرار لنى شِيم #* [الانفطار: 21١‏ فإنه 
سبق إلى الفهم أنهم ما صاروا في النعيم إلا لعلة» وهي : 317 
يسبق إلى الفهم أنهم ما صاروا في الجحيم إلا لعلة» وهي: فجورهم. 

مثال رايع : قول القائل: «أكرم العلماء» وأهن الفساق» يفهم منه: أن 
إكرام العلماء لعلمهم» وإهانة الفساق لفسقهم . 

وغير ذلك مما خرج مخرج المدح والذم» والترغيب والترهيب. 

فتلك العلل التى ذكرت في تلك الأمثلة لم ينطق بها الشارع بصراحة» 
ولكن لفظه أومأ إليهاء ففهمناها من فحوى ذلك اللفظ . 

د عد د 
أسماء هذا الضرب 

قوله: (وهذا قد يُسمى إيماء. وإشارة» وفحوى الكلام ولحنه؛ وإليك 
الخيرة في تسميته) . 

ش: أقول: إن الضرب الثاني وهو دلالة الإيماء ‏ قد سماه بعض 
العلماء بالتنبيه» وبعضهم سماه: بالإشارة. وبعضهم سماه: بفحوى الكلام» 
وبعضهم سماه بلحن الكلام . 

وكلها صحيحة» فاختر ما شئت وسمّها به» لأن هذه المعاني ‏ كلها 
بجمعها إفهام المراد من غير تصريح . 

تنبيه: اعلم أن هذا الضرب ‏ وهو دلالة الإيماء ‏ يتنوع إلى ستة 
أنواع» وسيأتي ذكر بالتفصيل والأمثلة على كل نوع في مسالك العلة النقلية؛ 
في باب القياس ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 


#060 


كل 


الضرب الثالث: دلالة التنبييه, أو مفهوم الموافقة 

قوله: (الضرب الثالث: التنبيه) . 

ش : أقول : الضرب الثالث: من أضرب غير المنظوم  ٠.‏ التنبيه» 
وهو مفهوم الموافقة. 

وقبل بيان هذه الدلالة» لا بدّ من بيان المنطوق. والمفهوم» فالمنطوق 
لغة: الملفوظ به. 

وهو في الاصطلاح : ما دل عليه اللفظ في محل النطق . 

أي: أن دلالة المنطوق هي: دلالة اللفظ على حكم ذكر في الكلام 
ونطق به مطابقة » أو تيا . 

والمفهوم لغةَ: اسم مفعول من الفهم. وهو في الأصل: اسم لكل 
ما فهم من نطق وغيره. 
أن كوق حكما بغر المذكون: 

والمفهوم ينقسم إلى قسمين : 

. ممهوم الموافقة «وهو التنبيه؛‎ ١ 

1ت مفهوم المخالفة «وهو دليل الخطاب» . 
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تعريف مفهوم الموافقة «التتنبيه» 
قوله: (وهو: نهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق 
الكلام ومقصوده ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى. كفهم : 


و 
ال سام 


تحريم الشتم والضرب من قوله : ل فَلَاتَفْل لما أقِ4 [الإسراء: 77]) . 


كم١‎ 


ش: أقول: التنبيه» أو مفهوم الموافقة هو: فهم حكم للمسكوت عنه 
من المنطوق به بطريق الأولى بشرط اشتراكهما في المعنى . 

مثاله: فهم تحريم الشة والقتل والضرب من قوله تعالى: 8 فلا تقل 
ما أَنّ»4 [الإسراء: 77]. بيان ذلك : 

أن المسكوت عنهء وهو: الضرب والشتم والقتل» قد فهمنا حكمه من 
المنطوق به وهو: تحريم مجرد التأفيف . 

فإن الحكم المفهوم من اللفظ في محل السكوت موافق للحكم 
المفهوم في محل النطق . 

فإذا كان مجرد التأفيف قد حرمء فمن باب أولى أن يحرم ما هو أشد 
إيلاما منه» وهو: الشتم» والضرب, والقتل . 

وهذا قياس الضرب والقتل» والشتم على التأفيف بجامع الإيذاء في 


كل . 

وهو قياس الأعلى على الأدنى» أو تقول: إنه من قبيل التنبيه بالأدنى 
على الأعلى . 

عا #8 
شروط التنبيه «مفهوم الموافقة» 

لقد اشترط للتنبيه «مفهوم الموافقة» شروطء إليك أهمها : 

قوله: رولا بد من معرفتنا المعنى في الأدنى. ومعرفة وجوده في 
الأعلى) . 

ش: أقول: يشترط في إلحاق الأعلى بالأدنى أن يتفقا بالمعنى الجامع 


حانا 


أي : معرفة وجود المعنى وهو الجامع ‏ في الأدنى ووجوده في 
الأعلى كذلك» وعن طريق فهم الكلام وما سيق له ومقصده. 
د د 


دلدل ذلك الشرط 

قوله: (فلولا معرفتنا أن الآاية سيقت للتعظيم للوالدين لما فهمنا منع 
القتل؛ إذ قد يقول السلطان إذا أمر بقتل ملك لمنازعته له في ملكه : «اقتله ولا 
تقل له أف»©). 

ش: أقول: الدليل على أنه يشترط في التنبيه ‏ مفهوم المخالفة ‏ : 
معرفة المعنى الجامع بين الأدنى والأعلى : أن قوله تعالى : 9 فلا تمل خآ أن 
[الإسراء: *77]» سيقت لتعظيم الوالدين واحترامهما والتفاني في طاعتهماء 
فلولا معرفتنا لذلك لما فهمنا منع القتل والضرب والشتم من منع التأفيف . 

أي: لم نفهم منع الضرب والقتل والشتم من مجرد منع التأفيف» بل 
فهمناه منه ومن معرفة سياق الاية ومقصد الشارع؛ لأنه قد يأمر السلطان بقتل 
ملك اخر ينازعه في الملك فيقول: ١لا‏ تقل له أف لكن اقتله» فإن هذه العبارة 
لا تفيد منع القتل كما هو ملاحظ . 

عد د 
الشرط الثاني 
أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به 
وهذا الشرط قد فهم من تعريف ابن قدامة للتنبيه «مفهوم الموافقة» ومن 
تمثيله له. 

وهو مذهب جمهور الأصوليين» كما نقله عنهم صفي الدين الهندي في 

«(النهاية» . 


ال 


ولكن الحق أنه لا يشترط هذاء فيكون التنبيه: «مفهوم الموافقة» شاملا 
للقسمين : تارة يكون المسكوت أولى» وثازة بكرن اويا 

فيكون تعريف مفهوم الموافقة ‏ التنبيه ‏ على ذلك: هو: دلالة اللفظ 
على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه» وموافقته له نفيا وإثباتا . 

* 0# 
أقسام دلالة التنبيه «مقهوم الموافقة» 
من حيث قوة إثباتها للحكم في المسكوت عنه 

بناء على التعريف السابق فإن دلالة التنبيه «مفهوم الموافقة» تنقسم من 
حيث قوة إثباتها للحكم المنطوق في الواقعة غير المذكورة» إلى قسمين» 
هما: 

مفهوم الموافقة الأولى . 

ومفهوم الموافقة المساوي . 

فالقسم الأول: وهو مفهوم الموافقة الأولى: هو ما كان المسكوت عنه 
أولى بالحكم من المنطوق به. 

أي: أن المناسبة بين المسكوت عنهء وبين الحكم أقوى وأشد منها 
بين المنطوق وبين هذا الحكم» فيكون المسكوت عنه أولى منه بالحكم . 

والأمثلة على ذلك كثيرة» منها: قوله تعالى: #فَلَا تَكّل لا أي » 
[الإسراء: 77]» وقد سبق بيان وجه ذلك . 

ومنهاء قوله تعالى: « ## وَمِنَ أَهَلٍ الْكِتب من إن تَأمَنْهُ يقنطار يُوَوَوء 
ِليَكَ وَمِنْهُم مَنَ إن تأمتَهُ بدِيتار لا مووود إكَيَكَ إلا مَا منت عَلِعْهِ قَايما * 
[آل عمران: 8/ا]» فهذا تنبيه بالأدنى ‏ وهو عدم أدائه للدينار ‏ على 
الأعلى ‏ وهو عدم أدائه للأكثر من الدينار. 


:1ن آظ> 


ومعنى ذلك: أنه إذا كان لا يؤدي الدينار مع قلته؛ فإنه من باب أولى 
أن لا يؤدي ما هو أكثر منه. 

والقسم الثاني : مفهوم الموافقة المساوي» وهو: ماكان المسكوت 
عنه مساوياً للمنطوق به في الحكم . 

أي: أن المناسبة بين المسكوت عنه» وبين الحكم على قدر المناسبة 
الموجودة د بين المنطوق وبين هذا الحكم . 

ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى: 8 إنَّ ألذبنَ يأَحكُلُونَ مول اَلْمَتَدى ظلما 
كنرك في عونو كنا وسيضوسك هي | [النساء: .]٠١‏ 

فإن هذا دل بلفظه على تحريم أكل أموال اليتامى ظلماء والعلة والعلة 
في هذا التحريم هي: إتلاف المال» وتضييعه على صاحبه العاجز عن 
المحافظة عليه . 

فإذا قصّر الوصي في المحافظة على مال اليتيم بأن أحرقه. أو أتاح 
لغيره أن يأكله ظلماء أو يختلسهء أو أسرف في الإنفاق على اليتيم لغير 
ضرورة» فإن جممع هذه الصور تلحق بالأكل ؛ لاشتراكهما جميعاً في علة 
واحدة وهي : العدوان على مال اليتيم وإتلافه. 


وهذه العلل ثابتة فى تلك الأفعال بقدر متساو فكانت متفقة في الحكم 


وهو التحريم. 
ومن الأمثلة : قوله تعالى: 8 وَالمط لقنت يكريضصب يأنفيهنّ تَلْنَهَ قروو » 
[البقرة: 4؟77]. 


فإن هذه الآية تدل بصريح العبارة على وجوب العدة على المطلقة. 
وعلة ذلك هي . التعرف على براءة الرحم» وخلوه من الحمل . 


6نك»2 


فإذا وقعت الفرقة بين المرأة وبين زوجها بالفسخ بسبب كالردة. 
أو عدم الكفاءة فإن هذه العلة متحققة فيها ‏ أيضاً ‏ فيجب عليها الاعتداد 
حتى يثبت أنها غير حامل . 

فإذا اتحدا في العلة فيجب أن يتحدا في الحكم؛ لأن العلة متحققة في 
الحالتين بنسبة متساوية. 

فبان مما سبق : أن وجود الاعتداد في المطلقة ثابتاً عن طريق النطق . 

أما وجوب الاعتداد على من فرق بينها وبين زوجها بالفسخ فأحذناه 
عن طريق تنبيه المساوي على المساوي «مفهوم الموافقة المساوي»؛ لتساوي 
العلة فيهما. 
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أسماء التتييه 

قوله: (ويسمى: مفهوم الموافقة. وفحوى اللفظء واختلف في تسميته 
قياساً) . 

ش: أقول: الضرب الثالث ‏ من أضرب دلالة غير المنطوق ‏ وهو: 
التنبيه له أسماء. هي : 

الاسم الأول : «مفهوم الموافقة»» وهذا عند الشافعية وجمهور العلماء 
من الأصوليين والفقهاء . 

وسموه بذلك لأن مدلول اللفظ في محل المسكوت موافق لمدلوله في 
محل النطق . 

الاسم الشاني: «فحوى اللفظ».؛ ويعبّر عنه بعضهم ب «فحوى 
الخطاب»» وذلك لأن الحكم الذي يثبت بمنطوقه يثبت لغير المذكور 
بروحه» ومعناه. ومعقوله. 


لسن 


الاسم الثالث: «لحن الخطاب» ويعبّر عنه بعضهم بقوله: ١لحن‏ 
القول». 

واختلف العلماء في «الفحوى» و «اللحن»» هل همأ مترادفان أم بينهما 
فرق؟ على مذهبين : 

المذهب الأول 

أنهما اسمان مترادفان» ذهب إلى ذلك كثير من العلماء . 

وهذا هو الصحيح؛ لأن فحوى الكلام وفحواءه يقصد به معناه» وهذا 
هو المراد باللحن . 

يقولون: «عرفت ذلك في لحن كلامه»؛ أي: فحواه؛ وفيما يصرفه إليه 
من غير إفصاح عنهء ومنه قوله تعالى: وَاتتهُمَ في لح القول > 
[محمد: »]٠‏ أي: في مفهومهء وما يظهر لك بالفطنة» ويقال: «تلاحن 
الرجلان» إذا تكلم كل واحد منهما بما يفهمه عنه صاحبه» وقال الشاعر 
مالك بن أسماء الفزاري ‏ : 
منظلق صائب وتلحن أحيا ١‏ وأحلى الحديث ما كان لحنا 

أي : ما كان مفهوما. 

ويريد الشاعر: أن جاريته تتكلم بشيء وهي تريد غيره» وتعرض في 
حديثهاء فتزيله عن جهته وذلك لفطنتها وذكائها . 

المذهب الثاني 

أنهما متباينان» أي: أن «الفحوى» غير «اللحن»» واختلف أصحاب 
هذا المذهب في الفرق بينهما . 

فقيل: إن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به فهو يسمى 


سن 


خطاب . 

ذهب إلى ذلك ابن السبكي ‏ تاج الدين ‏ وتبعه بعض الأصوليين . 

الاسم الرابع : «دلالة النص». وهذا عند الحنفية. ويقصدون به ما ثبت 
بمعنى النص لا اجتهاداء ولا استنباطا. 

الاسم الخامس : «مفهوم الخطاب». وهذا عند ابن فورك» وأبى يعلى 
الحنبلى . 


الاسم السادس : «دلالة التنبيه الأولى». 

الاسم السابع : «دلالة الدلالة»,» وعلل من سماها بهذا بقولهم: إن 
حكني ليهلا روكذ مق دلول اللقظ ساغترة وجا من سني مد اوله: 

الاسم الثامن : «القياس الجلي»: وقد سمأه بذلك الامام الشافعي 
رحمه الله » وبعضص الشافعية وعللوا ذلك وقالوا: لأنه إلحاق المسكوت 
بالمنطوق لمعنى يقتضي ذلك . 

والخلاصة: أن كل طائفة من العلماء قد سمى دلالة التنبيه باسم : 
من سماها بلحن الخطاب» ومنهم من سماها بدلالة النص» ومنهم من سماها 
بالقياس الجلي . 


والمشهور في التسمية هو. (امفهوم الموافقة»). 
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وعلى كل فإن الاختلاف في الأسماء لا يضر مع الاتفاق على المسمى 

وقد اتفقوا عليه . 
ينم نت 
خلاف العلماء في تسميته بالقياس 

قوله: (واختلف أصحابنا في تسميته قياسا) . 

ش: أقول: اختلف الحنابلة والعلماء جميعاً في تسمية التنبيه ‏ وهو 
مفهوم الموافقة ‏ بالقياس : 

أي : اختلفوا هل التنبيه ومفهوم الموافقة قياس أو لا؟ . 

والخلاف وقع في نوع دلالة التنبيه هل هي دلالة قياسية أو دلالة 
لفظية؟ على مذهبين : 

المذهب الأول 

قوله : (فقال أبو الحسن الجزري» وبعض الشافعية: هو قياس) . 

ش: أقول: المذهب الأول: أن التنبيه «مفهوم الموافقة» قياس . 

أي : أن دلالة مفهوم الموافقة إنما هي من قبيل القياس» وهو ما يسمى 
بالقياس الجلي . 

ذهب إلى ذلك بعض الحنابلة كأبي الحسن الجزري» نقله عنه ابن 
تيمية في «المسودة» . 

وهو مذهب أكثر الشافعية وعلى رأسهم الإمام الشافعي؛ صرح به في 
«الرسالة». 

وهو مذهب فخر الدين الرازي في «المحصول»» وأبي إسحاق 
الشيرازي في «اللمع»؛ وإمام الحرمين في «البرهان»» وبعض الحنفية . 

يا كن 


04 


دليل أصحاب المذهب الأول 

قوله: (لأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم لاجتماعهما في 
المقتضى» وهذا هو القياسء» وإنما ظهر فيه المعنى فسبق إلى الفهم من غير 
تأمل فأشبه القياس فيما ظهرت العلة فيه بنصء أو غيره؛ مثل: قياس الجوع 
المفرط على الغضب في المنع من الحكم؛ لكونه يمنع كمال الفكرء وقياس 
الزيت على السمن في حكم النجاسة إذا وقعت فيه في حال جمودهء أو كونه 
مائعاً) . 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الأول على أن التنبيه «مفهوم 
الموافقة» قياس بقولهم: إن حد القياس موجود فيهء فيكون قياسا. بيان 
ذلك : 

أنك إذا دققت النظر في تعريف التنبيه «مفهوم الموافقة» لوجدته منطبقاً 

على تعريف القياس» فهو أي: التنبيه ‏ إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به 
في الحكم؛ لاشتراكهما واجتماعهما في المقتضى وهو الجامع وهي: علة 
الحكم. وهذا هو حد القياس. 

ويدل على ذلك : أنا لا نلحق ‏ في التنبيه ومفهوم الموافقة ‏ الأعلى 
بالأدنى» أو المساوي بالمساوي إلا إذا عرفنا المعنى الذي سيق الكلام 
لأجله. فإذا سبق إلى الفهم هذا المعنى ومقصد الشارع منه من غير تأمل 
طويل فإنا نلحق الأعلى بالأدنى» والمساوي بالمساويء أما إذا لم نعرف 
ذلك المعنى فلا يجوز الإلحاق إجماعاً . 

فمثلا: لو لم نعرف المعنى الذي سيق له الكلام في قوله تعالى: « فَلَ 
َكل مآ أي [الإسراء: 7]» من كف الأذى عن الوالدين لما قضينا بتحريم 
الشتم والضرب والقتل . 


ان 


فهنا قد اجتمعت أركان القياس الأريعة: الأصل» والفرع» والعلة» 
والحكم . 
فالأصل: هو مجرد التأفيف . 

والفرع: هو القتل» والشتم» والضرب . 

والعلة: هي الإيذاء في كل . 

والحكم: تحريم كل من القتل» والشتم والضرب كمأ حرم مجرد 
التأفيف لهما. اه 

كذلك إلحاق إحراق مال اليتيم بأكله اجتمع فيه الأركان السابقة وهي : 

الأصل : أكل مال اليتيم . 

الفرع : إحراقه» أو تضييعه. 

العلة: إتلاف مال اليتيم. 

الحكم : أن إحراقه أو تضييعه محرم كما حرم أكله. 

فإذا اجتمعت أركان القياس فيه فيكون قياساً. 

وهذه الأمثلة ‏ كأمثلة القياس ‏ التي ستأتي إن شاء الله . 

فمثلاً لما قال الرسول كَل : دلا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان»؛ 
حيث منع القاضي من القضاء لأجل الغضب الذي يمنع كمال الفكر والتركيز على 
القضية فإنه يقاس على ذلك : الجوع». لاشتراك الغضب والجوع في علة واحدة 
وهي : أن كلا منهما يمنع من كمال الفكر في القضية» فعندنا أربعة أركان : 


الأصل : الغضب. 
الفرع : الجوع . 


العلة: إشغال الفكر. 
الحكم : أن القاضي يمنع من القضاء وهو جائع كما منع وهو غضبان. 


م١‎ 


وكذلك لما سئل الرسول يكهِ عن فأرة وقعت في سمن فماتت» قال: 
«ألقوها وما حولها وكلوه». قاس: فإنه يقاس على السمن الزيت بجامع 
السراية فى كل . 

فالأصل : السمن. 

والحكم: أن يفعل بالزيت إذا سقط فيه ما ينجسه»: كما يفعل في 
السمن . 

كذلك قياس الموصى له الذي قتل الموصي على قاتل مورثه بجامع : 
أن كلا منهما استعجل أمراً قبل أوانه» إلى آخر الأمثلة التي ستأتي في باب 
القياس . 

فإلحاق شتم وقتل وضرب الوالدين على مجرد التأفيف والتضجر مثلها 
ولا فرق» فيكون قياساً. 

فتكون دلالة التنبيه «مفهوم الموافقة» دلالة قياسية» وليست لفظية» 
وهو المطلوب. 


* # #2 
المذهب الثاشى 
قوله: (وقال القاضي أبو يعلى. والحنفية» وبعض الشافعية: ليس 


بقياس) . 


ش: أقول: المذهب الثاني : أن التنبيه «مفهوم الموافقة» ليس بقياس» 
أي : أن دلالة التنبيه «مفهوم الموافقة» دلالة لفظية. 


يحض 


بمعنى: أنها تحصل بطريق الفهم من اللفظ في غير محل النطق. 
فبمجرد سماع اللفظ ينتقل الذهن من محل النطق إلى محل السكوت بطريق 
العنيية: 

ذهب إلى ذلك كثير من الحنابلة: كالقاضى أبي يعلى في «العدة». 
والحنفية» وأكثر المالكية» وبعض الشافعية» وجماعة من المتكلمين . 

8# #0 
دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله: (إذ هو مفهوم من اللفظ من غير تأمل ولا استنباط» بل يسبق إلى 
الفهم حكم المسكوت مع المنطوق من غير تراخ» إذ كان هو الأصل في 
القتصد. و وهو أولى ذ في الحكم). 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الثاني على أن التنبيه ليس 
بقياس» بل إن دلالته لفظية ‏ بقولهم : إن الحكم الثابت بدلالة التنبيه «مفهوم 
الموافقة» مستند في فهمه إلى المناط اللغوي وهو: المعنى المقصود من 
الحكم المنصوص عليه» فلم يتوقف فهمه على الاجتهاد والاستنباط والتأمل 
الدقيق. بل إنه عند سماع اللفظ والنص يتنبه الذهن من العارف باللغة فينتقل 
مباشرة المنطوق إلى المسكوت انتقالاً ذهنياء بدون الحاجة إلى مقدمات 
شرعية» أو استنتاجية . 

فمثلاً: لما قال تعالى: 8 فلا تَصْل مآ أن 4 [الإسراء: 77]» سبق إلى 
الفهم مباشرة تحريم الضرب والشتم والقتل وغيرها من جميع أنواع الإيذاء. 
لأنا عرفنا أن الباعث على إيراد لفظ هذه الاية هو: منع الأذاء عن الوالدين 
وتعظيمهماء فيكون منع الضرب والشتم والقتل أولى بالحكم . 


دخ ا 


تلض 


الترجيح 

والراجح عندي ‏ والله أعلم ‏ هو: المذهب الثاني وهو: أن التنبيه 
«مفهوم الموافقة» ليس بقياس» فدلالته تكون دلالة لفظية؛ لأمرين: 

الأول: قوة دليل هذا المذهب ‏ كما سبق بيانه ‏ . 

الثاني : أن التنبيه بالأدنى على الأعلى» أو بأحد المتساويين على الآخر 
أسلوب عربي فصيح تستعمله العرب للمبالغة في تأكيد الحكم في محل 
السكوت». وهو أفصح عندهم من التصريح بحكم المسكوت عنه. 

فمثلاً: إذا قصدوا المبالغة في كون أحد الفرسين سابقاً للآخرء قالوا: 
«هذا الفرس لا يلحق غبار هذا الفرس»» وكان هذا عندهم أبلغ من قولهم : 
«هذا الفرس سابق لهذا الفرس». 

الثالث: ضعف دليل أصحاب المذهب الأول كما سيتضح في 
الجواب القوي عنه ‏ . 

د #*# 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الأول 

قال أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: إن التنبيه قياس في 
دليلهم ‏ : «إن التنبيه إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم لاجتماعهما في 
المقتضي وهذا هو حد القياس» . 

يمكن أن يجاب عن ذلك بأن نقول: إن هناك فرقاً بين «التنبيه» 
و «القياس» من وجوه: 

الوجه الأول 

إن القياس على حكم الفرع ‏ كما سيأتي بيانه ‏ من حيث المعقول. 

لا من حيث اللغة. 


ان 


بخلاف التنبيه امفهوم الموافقةة» حيث إن المعنى المشدرك بين 
المنطوق والمسكوت شرط لغوي لدلالة المنطوق على المسكوت» فلا يلزم 
من وجود هذا المعنى أن تكون الدلالة في محل النزاع دلالة قياسية . 
ع يز ف 


الوجه الثاني 
أن الأصل في القياس لا يجوز أن يكون جزءاً من الفرع ومندرجا 
تحته» وذلك بالاجماع ‏ كما سيأتي بيانه في شروط الأصل ‏ . 
بخلاف التنبيه «مفهوم الموافقة» فإنه قد يقع فيه ذلك كما لو قال: 
«لا تعط فلانا درهما» فإنه يدل على المنع من إعطائه ما زاد على الدرهم. 
وهو داخل في هذا الزائد. 
وقوله تعالى: # فَمَن يَمَمَلَ مِتْقَال دَرَوَ حيرا يَرَمْ () ومن يَمَمَلٌ 
مِتْككالَ دَرَّوَ سَّرًا يرم » [الزلزلة: 8-1]» يدل ذلك على أن ما زاد على 
الذرة حكمه حكم الذرة» والذرة جزء من هذه الزيادة. 
نما نا ب 
الوحه الثالث 
أن الفرع في القياس يشترط فيه أن يكون أدنى من الأصل . 
أما في التنبيه «مفهوم الموافقة» قد يكون الفرع مساوياً للأصل» 
أو أعلى منه. 
د 4 
الوجه الرابع 
أن المفهوم بالقياس نظري» أي: يتوقف فهمه على النظر والاجتهاد. 
ولهذا اشترط فيمن أراد أن يزاوله أهلية المجتهد. 


016 


أما التنبيه «مفهوم الموافقة» فلا يشترط ذلت: حيث إن العلم الثابت به 
ضروري أو بمنزلته؛ لأننا نجد أنفسنا ساكنة إليه عند أول سماعنا للملفوظ. 
ولهذا يشترك في فهمه أهل اللغة» وأهل الرأي وغيرهم . 
ا ا ا 
الوجه الخامس 
أن النافين للقياس قد أثبتوا دلالة التنبيه ومفهوم الموافقة فدل على 
تغايرهما. 


# 0# 
هل الخلاف لفظي أو معنوي؟ 

لقد انقسم العلماء تجاه الخلاف في تلك المسألة إلى فريقين : 

الفريق الأول: يرى أن الخلاف لفظي . 

أي: أن أصحاب المذهبين قد اتفقا على اعتبار هذا النوع من الدلالة 
إل أنهم اختلفوا في تسميته ) فبعضهم سمأه (ثنبية ) و «ممهوم موافقة؟)2 
وبعضهم سماه قياسا جلياً. 

فمن نظر إلى إلحاق المسكوت بالمنطوق على أنه إلحاق فرع أصل 
لاشتزاكهما فن علة جافجة بيثهما اعثيره قياسا جليا. 

ومن نظر إلى أن المعنى الذي هو مناط الحكم والذي كان واسطة 
إلحاق المسكوت بالمنطوق يدرك بمجرد فهم اللغة دون الحاجة إلى استنباط 
واجتهاد : اعتبره تنبيه أو مفهوم موافقة. 


فالنزاع لفظي ليس له أثر في الفروع . 


وم 


وذهب إلى ذلك كثير من العلماءء كإمام الحرمين» والغزالي. 
والتفتازاني وغيرهم . 

الفريق الثاني : يرى أن الخلاف معنوي له ثمرة وفائدة فرعية . 

وذهب إلى ذلك أكثر الأصوليين من الحنفية. 

قال السرخسي : «ولهذا جوزنا إثبات العقوبات والكفارات بدلالة النص 
وهو التنبيه» أو مفهوم الموافقة ‏ وإن كنا لا نجوز ذلك بالقياس» . 

وقال ابن أمير الحاج: «وقيل: النزاع لفظي» وعندي فيه نظر بالنسبة 
إلى ما عليه مشايخنا من أنه لا يصح إثبات الحدود والكفارات بالقياس» 
ويصح بدلالة النص ‏ يقصد التنبيه أو مفهوم الموافقة ‏ »). 

وقد قال مثل ذلك أبو زيد الدبوسي» والبزدوي» وابن ملك . 

وقول هذه الطائفة هو الصواب؛ لأنه هو الذي يتلاءم مع ما قلنا 
سابقاً ‏ من أن دلالة التنبيه ‏ مفهوم الموافقة ‏ لفظية. والله أعلم . 

* 06* 
أقسام التنبيه «مفهوم الموافقة» 
من حيث القطعية والظنية 

ينقسم التنبيه «مفهوم الموافقة؛» ‏ من حيث القطعية والظنية ‏ إلى 

فسمين : 
القسم الأول: القطعي 

قوله: (ومن سمّاه قياساً سلّم أنه قاطع. فلا يضر تسميته قياساً) . 

ش: أقول: القسم الأول: التنبيه أو مفهوم الموافقة القطعي» أي : 
دلالته القطعية وهي: ما كانت العلة في المسكوت عنه جلية واضحة متفقا 
عليهاء أي : معلومة قطعاً. ّْ 


ينض 


أي: أن العلة إذا أدركت من النص لغة بحيث لا يشك فيها أحد من 
أهل اللغة والشرع» وكانت متحققة في الواقعة التي تناولها النص» ومحققة 
أيضاً في الواقعة التي لم يتناولها النص» فإن النص دل ونبه على ثبوت حكمه 
لهذه الواقعة الجديدة دلالة قاطعة» سواء كانت مساوية للواقعة المنصوص 
عليها في الحكمء أم أولى منها بالحكمء ومن أمثلته: اية التأفيف» واية أكل 
مال اليتيم . 


# # 


اعتراض على ذلك 
قد يقول قائل ‏ معترضاً ‏ : كيف تكون دلالة التنبيه قطعية ويصح أن 
تسمى قياساً؛ لأن دلالة القياس ظنية؟ 


الجواب عنه 

إن كون دلالة التنبيه قطعية لا يمنع من تسميته قياسآء وذلك لأن 
القياس قسمان : «قطعي» و «ظني؛ . 

فالقطعي هو: ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل أو مساويا له 
فى ذلك » وهذا هو التنبيه . 

هذا على رأي أصحاب المذهب الأول وهو أن التنبيه امفهوم 
الموافقة» يُسئّى قياساً ‏ . 

أما على رأي أصحاب المذهب الثاني وهو: أن التنبيه» ليس 
بقياس ‏ فلا يأتي هذا كما بينا سابقا. 

أما القياس الظني: فهو أن يكون الفرع أدنى من الأصل . 


د # 


لمن 


القسم الثاني: الظني 

قوله: (وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه من وجهء ولا يفيد القطع. 
كقولهم : «إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولىء لأن الكفر فسق وزيادة». 
فهذا ليس بقاطع ؛ إذ لا يبعد أن يقال: «الفاسق متهم في دينه. والكافر يحترز 
من الكذب لدينه» ). 

ش: أقول: القسم الثاني : التنبيه أو مفهوم الموافقة الظني» أي: دلالته 
الظنية وهي: ما كانت العلة في المنصوص عليه غير واضحة أو وجودها في 
المسكوت عنه خفياً. 

أي: إن العلة إذا كانت غير مقطوع بها في المنصوص عليه بأن كان 
المعنى الذي اعتبر علة للحكم غير مقطوع بعليته» أو كانت العلة متحققة في 
الواقعة المنصوص عليهاء ولكن تحققها في المسكوت عنه خفي» وفيه 
احتمال فدلالة التنبيه «مفهوم الموافقة»» بهاتين الحالتين تكون ظنية سواء 
كانت مساوية للواقعة المنصوص عليها في الحكم. أم كانت أولى منها . 

مثال ذلك قولهم: (إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى؛ لأن الكفر 
فسق وزيادة»» فهنا رُدِّت شهادة الكافر؛ لهذه العلة» لكن هذه العلة غير 
مقطوع بها؛ لأنه يحتمل أن يكون الكافر يتحرى الصدق والأمانة وهو يتصف 
بالعدالة في دينه فتقبل شهادته» في حين أن المسلم الفاسق لا تقبل شهادته 
لفسقه؛ لأن شرط قبول الشهادة: العدالة وهي غير موجودة في الفاسق. 
وموجودة في الكافر. 

فالتنبيه دل على رد شهادة الكافر دلالة ظنية . 


سس أو ااي 7 الى 


مئال آخر: قوله تعالى: 8 ومن قُثلَ مُؤْمِنَا خَطنًا حر ربق مُوْمِمَةَ # 
[التساء : > فإنه وإن دل على وجوب الكفارة في القتل العمد؛ لكونه 


م 


أولى بالمؤاخذة ‏ كما يقول بعض العلماء كالشافعي ‏ غير أنه ليس بقطعي 
لإمكان أن لا تكون الكفارة في القتل اللخطأ موجبة بطريق المؤاخطذة لقوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»» والمراد به: 
رفع المؤاخذة» بل نظراً للخاطىء بإيجاب ما يكفر ذنبه في تقصيرهء ومن 
ذلك سميت كفارة وجناية المتعمد فوق جناية الخاطىء» وعند ذلك فلا يلزم 
من كون الكفارة رافعة لإثم أدنى الجنايتين أن تكون رافعة لاثم أعلاهما. 

فيكون التنبيه «مفهوم الموافقة» ظني؛ لأن العلة الجامعة بين المسكوت 
والمنطوق ظنية ولم يقطع بها. 

وسيأتي الكلام عن ذلك في باب القياس ‏ إن شاء الله . 

# #6 
أقسام التنييه «مفهوم الموافقة» الظني 
من حيث الصحة والفساد 

التنبيه «مفهوم الموافقة» الظني ينقسم من حيث الصحة والفساد إلى 

قسمين؟ هماأ: ظ 
القسم الأول: التنبيه الظني الصحيح 

وهو ما سبق ذكرهء ومثاله: رد شهادة الكافر؛ لأن شهادة الفاسق 

مردودة» والكفر فسق وزيادة. 
القسم الثاني: التنبيه الظني القاسد 

قوله: (فأما الفاسد من هذا الضرب فنحو قولهم: «إذا جاز السلم في 
المؤجل» ففي الحال أجوزء ومن الغرر أبعد»؛ فإنه لا بد من اشتراكهما في 
المقتضى»2 وليس المقتضى لصحة السلم المؤجل: بعده من الغرر لتلحق به 


ع٠‎ 


الحال» بل الغرر مانع احتمل في المؤجل» والحكم لا يصح لعدم مانعه » بل 
لوجود مقتضيهء ولو كان بعده من الغرر علة الصحة. فما وجدت في الأصل 


ش: أقول: القسم الثاني من قسمي التنبيه الظني ‏ : التنبيه «مفهوم 
الموافقة» ‏ الظني الفاسدء وهو: توهم وجود علة في المنطوق, كقولهم : 
«إذا جاز السّلم في المؤجل فهو في الحال أجوز. لبعده عن الغرر». 

أي: أن السلم ‏ وهو تعجيل الثمن» وتأجيل المثمن ‏ إذا جاز وساغ 
في الشرع فإنه في الحال أقرب إلى الجواز والصحة. نظراً لاحتمال حصول 
الغرر في المؤجل» وعدم حصول الغرر في الحال. 

فيكون في الحال أولى بالصحة لبعده عن الغرر . 

وهذا أخذ عن طريق التنبيه «مفهوم الموافقة» الظني» ولكنه فاسد؛ 
لعدم العلة الجامعة بين المنطوق به والمسكوت عنهء وأما «البعد عن الغرر) 
فليس هو المقتضى والعلة الذي علل به صحة السلم» لذلك لا يصح إلحاق 
الحال بالمؤجل من أجل تلك العلة. 

وإنما الغرر في العقود مانع من الصحة». ولا يقتضيهاء وهو محتمل في 
المؤجل» والحكم إنما يصح لوجود مقتضيه؛ لا لانتفاء مانعه . 

والمقتضى لصحة السلم هو: الارتفاق المؤجل . 

ولو كان البعد عن الغرر هو علة صحة السلم» لما وجدت في الأصل 
أصلاً ‏ لاحتمال وجودهء لكن السلم رخصة تيسيراً وتسهيلاً للعباد. 


والله أعلم . 


حجبية التنبيه «مفهوم الموافقة» 

جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين اتفقوا على حجية دلالة التنبيه 
«مفهوم الموافقة»» فهذا الأسلوب من الدلالة يحتج به» وهو طريق قد أقره 
الشارع لاستنباط الأحكام الشرعية . 
ابن قدامة وكثير من العلماء لا يذكرون هذا الموضوع للعلم به. 

وإليك بعض أدلتهم على أنها حجة : 

الدليل الأول: إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ حيث إنهم فهموا 
ذلك من خطاب الله تعالى ‏ ومن خطاب رسول الله يليه ومن مخاطباتهم 
فيما بينهم ‏ وذلك في وقائع كثيرة» منهأ: 

أنهم فهموا من قوله تعالى: « فَمَن يَعَمَلْ مِتْفََالَدْرَةَ حيرا يَرَءٌ لي وَمَن 
يَعْمَلٌ مِتْمَسَالَ دَرَوَ شرا يرم 4 [الزلزلة: لاء 8]» إن ما زاد على مثقال ذرة 
أولى منه في أن الشخص يراه يوم القيامة . 

ومنها: قول أبي بكر رضي الله عنه ‏ في شأن مانعي الزكاة: «والله 
لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله يلِ لقاتلتهم على منعه»» فإن 
الصحابة فهموا من هذا: أن القصد منه التأكيد. وأنه إذا قاتلهم على عقال 
البعير فمن باب أولى أن يقاتلهم على ما فوقه مما كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله كل . 

وشواهد هذا كثيرة لا يمكن حصرها. 

الدليل الثانى: أن هذا الأسلوب من الدلالة معروف عند أهل اللغة قبل 
ورود الشرع. بل هو أبلغ في الدلالة من التصريح ‏ كما سبق بيانه ‏ حيث 
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إن العرب يرون ذلك ضرباً من البلاغة» ونوعا من التأكيد للحكم في محل 
السكوت» وهم أهلن اللسان» وأرباب البيان» وبلغتهم نزل القران. 

فإن الشارع ينزل خطاباته على الأصول اللغوية» وأساليبها وعرفها في 
الفهم. وما هو حجة لغة يجب اعتباره حجة شرعاً ما لم يقم الدليل على أن 
الشارع أراد معنى خاصا . 

فحجة الشرع في الدلالات إذن مشتقة من أوضاع اللغة وأساليبها في 
البلاغة والبيان» وما يتعارف عليه أهل اللغة في التخاطب والفهم. 

الدليل الثالث: أن العقلاء إذا سمعوا هذا التعبير من الكلام» كقول 
السيد لعبده : «لا تعط زيدا درهما» و ١لا‏ تظلمه بذرة» و ١لا‏ تعبس في وجهه) 
و«لاتقل له أف»» فإنه يتبادر إلى أذهانهم: امتناع إعطاء زيد ما فوق 
الدرهم» وامتناع الظلم فيما فوق الذرة» وامتناع أذيته فيما فوق التعبيس 
كالةةه والضرب . 

قال ابن ثتيمية سارحمة الله في مجموع فتأويه : لاوجمهور العلماء 
يرون أن إنكار مثل هذا أي: إنكار فهم تحريم الضرب من تحريم 
التأفيف ‏ من نقص العقل» والفهم» وأنه من باب السفسطة في جحد مراد 
المتكلم»). 

تنبيه : خالف ابن حزم فى ذلك وذهب إلى أن دلالة التنبيه «مفهوم 
الموافقة» ليست بحجة. في إثبات الأحكامء ولا يجوز اتخاذها منهجاً 
لاستنباط الأحكام. وقد استدل على ذلك بأدلة» قد ذكرتها بالتفصيل 
والجواب عنها في كتابي: «طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفية 
وأثرها الفقهى». فارجع إليه إن شئت . 


و 


فنقل عنه بعضهم: أنه ينفي دلالة التنبيه «مفهوم الموافقة» جملة 
وتفصيلا» كمذهب ابن حزم . 

ونقل عنه: أنه يحتج بدلالة التنبيه» كما هو مذهب الجمهور. 
والله أعلم . 

ظ #03 

الضرب الرابع: دليل الخطاب «مفهوم المخالفة» 

قوله: (الضرب الرابع : دليل الخطاب) . 

ش: أقول: الضرب الرابع ‏ من أضرب دلالة غير المنظوم ‏ : دليل 
الخطاب» وسمي بذلك : لأحد أمور ثلاثة : 

الأول: إما لأن دليله من جنس الخطاب . 

الثاني : أو لأن الخطاب دال عليه. 

الثالث: أو لمخالفته منطوق الخطاب . 

ويعتبر دليل الخطاب «مفهوم المخالفة» القسم الثاني من قسمي 
المفهوم الذي سبق ذكره. 

6 * 
تعريف دليل الخطاب «مفقفهوم المخالفة» 

قوله: (ومعناه: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم 
عما عداه). 

ش: أقول: هذا هو تعريف دليل الخطاب عند الغزالي» وهو قريب من 
تعريف أبي يعلى في «العدة»؛ وأبي الخطاب في «التمهيد» . 


وهو واضح: 


والمراد: أنه إذا خصٌ شيء بالذكر ونطق به وصرح بحكمهء فإنا 
نستدل بذلك على أن المسكوت عنه يخالفه في الحكمء. فإن كان المنطوق به 
قد أثبت حكمهء فالمسكوت عنه قد نفي عنه ذلك الحكم وإن كان المنطوق 
به قد نفي حكمه» فالمسكوت عنه قد أثبت له ذلك الحكم . 

لذلك عرفه كثير من العلماء بأنه: «دلالة اللفظ على ثبوت حكم 
للمسكوت عنه مخالف لما دل عليه المنطوق نفيا وإثباتا» . 

+ 
أسماء دليل الخطاب 

قوله: (ويسمى مفهوم المخالفة؛ لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق, 
وإلا فما دل عليه المنطوق ‏ أيضاً ‏ مفهوم) . 

ش: أقول: إن هذا النوع له أسماء عدة» هي كما يلي : 

الاسم الأول : دليل الخطاب» وسّمّي بذلك لأمور قد ذكرناها سابقا. 

الاسم الثاني : مفهوم المخالفة» لأنه استنتاج مجرد»ء غير مستند إلى 
منطوق» فيكون مفهوماً. 

أي : أن المفهوم منه يخالف المنطوق به. 

الاسم الثالث: تخصيص الشيء بالذكرء وهذا الاسم منتشر عند 
الحنفية واعتبروا التمسك به من التمسكات الفاسدة ‏ كما سيأتى ذكره إن 
شاء الله تعالى ‏ . ١‏ 

والمشهور من هذه الأسماء: «مفهوم المخالفة». 
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قوله: (ومثاله: قوله تعالى: #ومن كَتلَمٌ مَك متَعيّدَا * [المائدة: 95] 
و«في سائمة الغنم الزكاة» يدل على انتفاء الحكم في المخطىء. 
والمعلوفة). 

ش: أقول: هناك أمثلة كثيرة قد صورت لنا مفهوم المخالفة «دليل 
الخطاب»» منها: 

المئال الأول: قوله تعالى ‏ في قتل الصيد في حال الإحرام في 
الحج ‏ : ومن قَكلَمٌ من متعيمَدًا فَجََآء مَل مَاقَكَلَ من نَمَو 4 [المائدة: 48]. 

فالمنطوق به هنا: أن من قتل شيئاً وهو محرم متعمداء فيجب عليه 
المثل. 

ومفهوم المخالفة: أن من قتل شيئاً وهو محرم خطأء فلا يجب عليه 
شيء . 

فهنا دل اللفظ ‏ وهي الاية ‏ على ثبوت حكم للمسكوت عنه وهو 
القتل الخطأ للنعم ‏ مخالف لما دل عليه المنطوق ‏ وهو وجوب المثلية 
في القتل العمد ‏ فيكون ‏ على ذلك حكم المسكوت عنه: عدم وجوب 
المثل في القتل الخطأ. 

المثال الثاني : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «في سائمة الغنم 
زكاة». 

فالمنطوق ‏ هنا وجوب الزكاة في الغنم السائمة» والمفهوم: عدم 
وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة. 

المثال الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «الثيب أحق بنفسها 
من وليها» . 


فالمنطوق هو: أن الثيب أحق بنفسها في أمر النكاح . 

والمفهوم: أن غير الثيب وليها هو أحى منها في أمر النكاح . 

المثال الرابع : قوله تعالى : 8 فَأجلِدَوهرْثمْدِينَ جلْدَة» [النور: 4]. 

المنطوق: يجب جلد القاذفين ثمانين جلدة. 

والمفهوم: أن الزائد على الثمانين غير واجب . 

المثال الخامس : قولنا: «اعط السائل لحاجته»» يفهم منه: أنه لا يعطي 
غير المحتاج . 

وسيأتي لذلك زيادة أمثلة وتوضيح عند ذكر أنواع دليل الخطاب 
«مفهوم المخالفة»: إن شاء الله تعالى. 

ع #0 
حجية دليل الخطاب «مفهوم المخالفة» 

لقد اتفق العلماء على أن دليل الخطاب «مفهوم المخالفة؛ حجة في 
كلام الناس ومصنفاتهم . 

أما مفهوم المخالفة ‏ دليل الخطاب ‏ في كلام الشارع» فقد اختلفوا 
في حجيته على مذهبين : 

المذزهب الأول 

قوله: (وهذا حجة في قول إمامناء والشافعي. ومالك. وأكثر 
المتكلمين). ظ 

ش: أقول: المذهب الأول: أن دليل الخطاب «مفهوم المخالفة» حجة 
في نصوص الشارع وغيرهاء واعتبروا ذلك دليلا يستدل به على إثبات 
الأحكام الشرعية. 


ذهب إلى ذلك الأئمة الثلائة ‏ مالك» والشافعي» وأحمد ‏ وأكثر 
أصحابهم» وأكثر المتكلمين» وجماعة من الفقهاءء وأبو الحسن الأشعري. 
وبعض أهل العربية منهم أبو عبيد ‏ القاسم بن سلام البغدادي ‏ » وهو 
مذهب الجمهور من العلماء. 

تنبيه : أصحاب هذا المذهب قالوا بأن دليل الخطاب «مفهوم المخالفة» 
حجن لجمال : ولكنهم اختلفوا في أنواع دليل الخطاب «مفهوم المخالفة» 
فبعضهم أقرها جميعاء وبعضهم أقر أغلبها فقطء وأكثرهم أقرها جميعاً إلا 
مفهوم اللقب . 

وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل في ذكر درجات دليل الخطاب إن 
شاء الله . 


خخ 6 


شروط دلمل الخطاب «مفهوم المخالفة» 

9 يقل أصحاب المذهب الأول: «إن دليل الخطاب حجة مطلقاً»؛ بل 
أكثرهم اشترط في ذلك شروطاًء إليك أهمها : 

الشرط الأول: أن لا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم» أو مساواته 
فيه» وإلاً استلزم ثبوت الحكم في المسكوت عنه فكان مفهوم موافقة «وهو 
التنبيه»» ولا يكون دليل خطاب «مفهوم المخالفة». 

الشرط الثاني: أن لا يكون قد خرج مخرج الأغلب المعتاد» مثاله: 
قوله تعالى: ( ون حِفحٌ ألا مها حدُوة ّم لا جاح عَلتهِمَا فا أفتدت بوه » 
[البقرة: 774]» وذلك لأن الخلع غالبا إنما يكون عند خوف عدم القيام بما 
أمر الله به من قبل كل من الزوجين» فلا يفهم منه أنه عند عدم الخوف 
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الشرط الثالث: أن لا يكون لسؤال سائل في المذكورء والحادثة خاصة 
بالمذكور مثل أن يسأل: «هل في الغنم السائمة زكاة»» فيجاب: نعم في 
الغنم السائمة زكاة. 

الشرط الرابع: أن لا يكون هناك تقدير جهالة بحكم المسكوت عنه. 
وإلآ فلربما ترك التعرض له لعدم العلم بحاله» ولا يكون خوف يمنع من ذكر 
حال المسكوت عنه» أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر. 

الشرط الخامس: أن لا يكون للقيد فائدة أخرى غير إثبات خلاف 
الحكم للمسكوت عنه» فإن كان له فائدة أخرى كالتنفير» أو الامتنان» أو غير 
ذلك. فلا يكون حجة.ء كقوله تعالى: « وَهُمَ أَلَزَى مَخَر لير 
لِتَأكُنُوا مِنَهُ لَحَمَا طَرِيًا4 [النحل: »]١4‏ فهنا قيد اللحم بكونه طرياًء 
وتقيبده بذلك لا يمنع أكل ما ليس بطري؛ لأن الوصف قد قصد الامتنان على 
العباد. 

الشرط السادس: أن يذكر القيد مستقلاًء فلو ذكر على وجه التبعية 
لشيء آخر فلا مفهوم له» مثل قوله تعالى: 8 وَلَا تبَشِرُوهُرَ وَأَسُمَ عَلكِفُونَ في 
لْمَسجِدٍ © [البقرة: /141] فتقييده بالمساجد لا مفهوم له؛ لأن المعتكف 
ممنوع من المباشرة مطلقا. 

د ا 
المذزهب الثاني 

قوله: (وقالت طائفة منهم. وأبو حنيفة : لا دلالة له) . 

ش: أقول: المذهب الثاني: أن دليل الخطاب «مفهوم المخالفة» 
ليس بحجة في كلام الشارع وخطاباته» أي: لا يدل على إثبات الأحكام 
الشرعية . 
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ذهب إلى ذلك طائفة من المتكلمين: كأبي الحسن التميمي من 
الحنابلة» وابن سريج من الشافعية» وبعض المالكية» وكثير من المعتزلة. 

وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» قال الجصاص في «الفصول»: 
«ومذهب أصحابنا: أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه» ولا دلالة فيه 
على أن حكم ما عداه بخلافه»» وقال الكمال بن الهمام في «التحرير»: 
«والحنفية ينفونه بأقسامه في كلام الشارع ‏ فقط ‏ »2. 

وهو مذهب ابن حزم . 

د نيا ف 
أدلة أصحاب المذهب الثاني 

قوله: (لأمور خمسة). 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الثاني وهم المنكرون لحجية 
دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة ‏ بأدلة خمسة: 

الدليل الأول 

قوله: (أحدها: أنه يحسن الاستفهام. فلو قال: «من ضربك عامداً 
فاضربه». حسن أن يقول: «فإن ضربني خاطثاً هل أضربه». ولو دل على 
النفي لما حسن الاستفهام فيه كالمنطوق) . 

ش: أقول: الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الثاني على عدم 
حجية دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة ‏ أنه لو كان تقييد الحكم بالصفة 
أو غيرها ‏ يدل على نفيه عند عدمها: لما حسن الاستفهام عن الحكم في 
حال نفيهاء لا عن نفيه» ولا عن إثباته؛ لكونه استفهاما عما دل عليه اللفظ . 


فمثلاً: لو قال السيد لعبده: «إن ضربك زيد عامداً فاضربه»» فإنه 
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يحسن أن يقول العبد: «فإن ضربني خاطتاً هل أضربه؟»: فلو كان له مفهوم 
وهو: عدم ضربه في حال الخطأ لما حسن الاستفهام ؛ لأنه يكون لغوا. 

كذلك لو قال: «لا تقل لزيد أف»»: فإنه دل على امتناع ضربه» ومع 
ذلك فإنه يجوز أن يسأل ويقول: «هل أضربه؟2. 

كذلك: لو قال: «أخرج الزكاة عن ماشيتك السائمة»» حسن أن يقول : 
هل أخرجها عن المعلوفة . 

ففي هذه الأمثلة ‏ وغيرها مما ماثلهاء يحسن الاستفهام فيهاء وحسن 
الاستفهام يدل على أن ذلك غير مفهوم. لذا لا يحسن الاستفهام في 
المنطوق؛ لأنه معلوم ومفهوم. وحسن في المسكوت لعدم الفهم . 

00 
الدليل الثاني 

قوله: (الثاني: أن العرب تعلق عت ا ل 
عنهء كقوله تعالى: «وَرَبَتتِككُمْ أَلَق في 0 [النساء: 2]77 
( وكا جتَنَ عَلَيَِكُمَ إن كاد يكم أذى ين تطرٍ أو 5 رع أن را 
َسَلِحَكَخ » [النساء: ؟١٠],‏ يذ قف الامي) خثرة لل 6 جاع عبان 
قدت بو » [البقرة: 4؟77], فالمسكوت ‏ أيضاً ‏ محتمل للمساواة 
وعدمهاء فلا سبيل إلى دعوى النفي بالتحكم) . 

ش : أقول: الدليل الثاني من أدلة أصحاب المذهب الثاني على عدم 
حجية دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة ‏ : أنه ورد في كلام العرب وكلام 
الله تعالى ‏ أحياناً تعليق الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنه 
للمنطوق» وأحياناً أخرى مع المخالفة» فالثبوت للموصوف معلوم منطوق» 
والنفي عن المسكوت محتمل» فتوقف فيه حتى يرد بيان حكمه من دليل 
آخرء أما دعوى نفي الحكم عن المسكوت عند إثباته في المنطوق فهذا تحكم 
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بغير دليل » يعارضه موافقة السكوت عنه للمنطوق به في الحكم . 

فمثلاً قوله تعالى: «وربائبكم اللاتي في حجوركم»» وقوله: «ولا 
جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم». 
وقوله: «فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) 
ففي هذه الايات المسكوت عنه مساو للمنطوق به في الحكم فبنت الزوجة 
محرمة وإن لم تكن في حجركم» ويجوز وضع الأسلحة وإن لم يوجد أذى. 
أو مطرء وكذلك يجوز الخلع عند عدم الخوف . 

إذن: تارة يكون المسكوت موافقا للمنطوقة» وتارة يخالفه» وإذا كان 
الأمر كذلك فلا يرجح أحدهما على الاخر إلا بمرجح خارجي» والترجيح بلا 
مرجح تحكمء والتحكم لا يجوز. 

د عد عمد 
الدليل الثالث 

قوله: (الثالث: أن تعليقه الحكم على اللقب» والاسم العَلّم لا يدل 
على التخصيص» ومنع ذلك بهت واختراع على اللغات؛ إذ يلزم من أن يكون 
قوله: «زيد عالم» كفرء لأنه نفى العلم عن الله وملائكته. ويعلم من قوله: 
«محمد رسول الله» نفي الرسالة عن غيره» وذلك كفر) . 

ش: أقول: الدليل الثالث ‏ من أدلة أصحاب المذهب الثاني على 
عدم حجية دليل الخطاب» أو مفهوم المخالفة ‏ : أن الخبر عن ذي الصفة 
لا ينفيى غير الموصوف؛ فإنه إذا قال: «قام الأسودء وخرج» لا يدل على نفيه 
عن الأبيض» بل مسكوت عن الأبيض» وإن منع ذلك مانع لزمه تخصيص 
اللقب والاسم العلم حتى يكون قولك: «رأيت زيدا» نفيآ لرؤية غيره» وإذا 
قال: «ركب زيد» دل على نفي الركوب عن غيره» وقد تبع هذا بعضهم . 


5١ 


وهذا بهت واختراع على اللغات ‏ كلها فإن قولنا: «رأيت زيدا» 
لا يوجب نفي رؤيته عن ثوب زيدء وابنه وخادمه» لاعن غيره؛ لأنه لو 
أوجب نفي رؤيته لغيره للزم أن يكون قوله: «زيد عالم؛ كفر؛ لأنه نفى العلم 
عن الله وملائكته» ويلزم من قوله: «عيسى نبي الله» كفر؛ لأنه نفي النبوة عن 
محمد عليه الصلاة والسلام ‏ وعن غيره من الأنبياء . 

فكذلك تعليق الحكم بالصفة فإنه لا يوجب ففي ذلك الحكم عن غيره 
مما لا توجد فيه تلك الصمة . 

َنم ييا ب 
الدليل الرايع 

قوله: (الرابع: أنه كما أن للعرب طريقاً إلى الخبر عن مخبر واحد 
واثنين مع السكوت عن الباقي»: فلها طريق في الخبر عن الموصوف بصفة. 
فنقول: «رأيت الظريف» و«قام الطويل»» فلو قال بعد : «والقصير» لم 
يكن مناقضاً) . 

ش: أقول: الدليل الرابع ‏ من أدلة أصحاب المذهب الثاني على عدم 
حجية دليل الخطابء أو مفهوم المخالفة ‏ : أنا كما لا نشك في أن للعرب 
طريقا إلى الخبر عن مخبر واحد» واثنين» وثلاثة اقتصارا عليه مع السكوت 
عن الباقي» فكذلك للعرب طريق في الخبر عن الموصوف بصفة» فتقول 
_مثلاً ‏ : «رأيت الظريف»» فلو قال بعد ذلك : «والثقيل»» لم يكن 
هذا فتافضا للاول: نووفهعا له.وتكديا لننسه 

كذلك لو قال: «قام الطويل» و «اشتريت السائمة» و «بعت النخلة 
المؤبرة»» فلو قال بعد ذلك : «قام الطويل والقصير» و«اشتريت 
المعلوفة» و «بعت النخلة غير المؤيرة» لم يكن هذا مناقضاً للأول» ولا رافعا 
له ولا تكذيباً لنفسه. 


وحردة 


فلو كان تعليق الحكم بالصفة دالا على نفيه عن غير الموصوف بها لما 
د 2 2 


الدليل الخامس 

قوله: (الخامس: أن التخصيص للمذكور بالذكر قد يكون لفائدة سوى 
تخصيص الحكم به). 

ش: أقول: الدليل الخامس ‏ من أدلة أصحاب المذهب الثاني على 
عدم حجية دليل الخطاب «مفهوم المخالفة» ‏ : أن تخصيص المذكور بذكره 
معلقا بتلك الصفة له فوائد كثيرة. 

وما ذكرتموه من تخصيص الحكم به هي إحدى الفوائد. 

والفوائد الأخرى هي كما يلي : 

القائدة الأولى 

قوله: (فمنها توسعة مجاري الاجتهاد؛ لينال المجتهد فضيلته) . 

ش: أقول: الفائدة الأولى ‏ من فوائد تخصيص الشيء بالذكر ‏ : 
تكثير أبواب الاجتهاد. بيان ذلك . 

أن الشارع لو استوعب جميع محل الحكم» ونص على كل حكم لم يبق 
للاجتهاد مجال» وتخصيص بعض الألقاب والأوصاف بالذكر؛ وتخصيص 
بعض الحوادث بالأحكام معللا بعلة ظاهرة» أو غير ظاهرة» أراد بذلك ‏ كله 
أن يحصل النظر والاجتهاد فيهاء وبذلك الاجتهاد يحصل الثواب الجزيل 
للمجتهدين الذين تركوا كل ما لذ وطاب من أجل توضيح الصواب وبيانه . 

ويحرص غيرهم على طلب العلم لينالوا ما ناله السابقون لهم» وبذلك 
يدوم العلم محفوظأً بإقبال هؤلاء وجدهم ونشاطهم في الفكر والاستنباط . 
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ولولا ذلك لذكرت كل الأحكام عامة جامعة لجميع مجاري الأحكام 

وحفظها من حفظهاء ولم يبق للاجتهاد محال. 
# ا 2 
الفائدة الثانية 

قوله: (ومنها الاحتياط على المذكور بالذكر؛ كيلا يقضي اجتهاد بعض 
الناس إلى إخراجه عن عموم اللفظ بالتخصيص» . 

ش: أقول: الفائدة الثانية ‏ من فوائد تخصيص الشىء بالذكر ‏ : 
عدم إخراج المذكور عن عموم اللفظ . بيانه : ْ 

أن الشارع قد ذكر هذا الشيء الموصوف تأكيداً عليه» وللاحتياط من أن 
يأتي بعض الناس ويجتهد ويخرجه عن اللفظ بالتخصيص . 

فمثلا : لو قال: «في الغنم زكاة» ولم يخصص السائمة» بالذكرء لجاز 
لأي مجتهد أن يخرج «السائمة» عن العموم بالاجتهاد الذي ينقدح له» فخص 
«السائمة» بالذكر؛ لثلا تكون محلا للاجتهادء وتكون «المعلوفة» مجتهدا فيها 
فيخرجها عن حكم السائمة. 

مثال آخر: لو قال: «لا تبيعوا الطعام بالطعام» ربما أدى اجتهاد مجتهد 
إلى إخراج «البر» و «التمر؛ فنص على ما لا وجه لإخراجه؛ وترك ما هو 


موكول إلى الاجتهاد. 
بنذ مذ فت 
الفائدة الثالثة 
قوله: (ومنها تأكيد الحكم في المسكوت؛ لكون المعنى فيه أقوى 
كالتنبيه) . 
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ش: أقول: الفائدة الثالثة ‏ من فوائد تخصيص الشيء بالذكر ‏ : 
تأكيد الحكم في المسكوت عنه. بيانه : 
أنه إذا كان قد ذكر الحكم وهو معلَّق بتلك الصفة وذلك المعنى» فإذا 
وجدت تلك الصفة وذلك المعنى في المسكوت عنه بصورة أقوى فإن حكم 
المنطوق به يكون للمسكوت من باب أولى مثل ما قلنا في دلالة التنبيه 
أو مفهوم الموافقة. 
#0 
الفائدة الرابعة 
قوله: (ومنها معان لا يطلع عليها) . 
ش: أقول: الفائدة الرابعة ‏ من فوائد تخصيص الشيء بالذكر ‏ : أن 
يكون مقصود صاحب الشرع تكثير ألفاظ النصوص ليكثر ثواب القارىء . 
# كه 
الفائدة الخامسة 
من فوائد تخصيص الشيء بالذكر: أن يكون الباعث على التخصيص 
للأشياء الستة ‏ عموم وقوعء أو خصوص سؤالء أو وقوع واقعة. 
أو اتفاق معاملة فيها خاصة . 
أو غير ذلك من أسباب لا نطلع عليهاء فعدم علمنا بتلك الأسباب 
لا ينزل منزلة علمنا بعدم ذلك» بل نقول: لعل إليه داعيا لم نعرفه. 
فكذلك في الأوصاف . 


١” 


التنتيجة 

قوله: (فلا سبيل إلى دعوى عدم الفائدة بالتحكم) . 

ش: أقول: ينتج مما سبق ذكره من الفوائد ‏ : أن تخصيص الشيء 
بالذكر لا تختص فائدته بتخصيص الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه» بل لذكر 
ذلك فوائدء فبطل ما ذكرتم. 

د 


اعتراض على هذا 
قال قائل معترضاً على ما سبق: إنكم بكلامكم هذا قد ساويتم بين 
المنطوق به والمسكوت عنه» مع أنه قد اتفق على الفرق بينهماء فكيف هذا؟ 


“د هه 


الجواب عنه 

قوله: (ولا ينكر الفرق بين المنطوق. والمسكوت.». لكن من حيث إن 
الأصل عدم الحكم في الكل. فبالذكر يبين ثبوته في المذكور. وبقي 
المسكوت عنه على ما كان عليه لم يوجد في اللفظ نفي له ولا إثبات له» فإذاً 
لا دليل في اللفظ على المسكوت بحال؛. وعماد الفرق: نفى ١‏ وإثبات فمستئند 
الإثبات: الذكر الخاصء. ومستند النفي: الأصل. والذهن إنما ينبه على 
الفرق عند الذكر الخاص. فيسبق إلى الأوهام العامية: أن الاختصاص والفرق 
من الذكرء لكن أحد طرفي الفرق حصل من الذكرء والآخر كان حاصلاً في 
الأصل» وهذا دقيق لأجله غلط الأكثرون) . 

ش: أقول: هذا الجواب واضحء وزيادة في إيضاحه وبيانه أقول : 

إن أصحاب المذهب الثاني» وهم المنكرون لحجية دليل الخطاب». 
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أو مفهوم المخالفة, قالوا: إنا لا نتكر وجود فرق بين المنطوق والسكوت. 

ووجه الفرق هو: أن الأصل فى الأشياء: براءة الذمة من التكاليف». 
أي: عدم وجود حكم في المنطوق وفي المسكوت». لكن تخصيص الشيء 
بالذكر قد بين ثبوت الحكم في المنطوق ‏ فقط ل . 

أما المسكوت فقد بقى على الأصل ‏ أي : أن الذمة بريئة فيه ؟ لأنه 
لا يوجد دليل على إثبات حكم فيه» أو نفيه عنه» واللفظ ‏ وهو المنطوق ‏ 
لا يوجد فيه دلالة على إثبات حكم له» أو نفيه عنه. 

إذن: اللفظ لا يدل على شىء مما يخص المسكوت . 

والخلاصة : أن عندنا إثبات» وعندنا نفي . 

والدليل الذي استند إليه الاثبات هو الذكر الخاص . 

والدليل الذي استند إليه النفى هو التمسك بالقاعدة السابقة وهى 
«الأصل : عدم الحكم». 

فتوهمتم ‏ يقصدون الجمهور ‏ : أنه جاء الاختصاص والفرق بين 


الفرق ‏ حصل من الذكر؛ حيث ذكر ونطق به» أما الحكم في الآخرء وهو: 
المسكوت فقد كان حاصلاً من التمسك بتلك القاعدة وهي: أن الأصل عدم 


الحكم. قبل ورود النطى . 


أدلة أصحاب المذهب الأول 
قوله: (ولنا دليلان) . 
ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور 
القائلون ‏ بحجية دليل الخطابء أو مفهوم المخالفة بأدلة» من أهمها 
دليلان : 


الدليل الأول 

قوله: (أحدهما: أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على 
شرط أو وصف انتفاء الحكم بدونه) . 

ش: أقول: الدليل الأول من أدلة الجمهور على حجية دليل 
الخطاب» أو مفهوم المخالفة ‏ : أن الفصحاء من أهل اللغة واللسان قد 
فهموا من تعليق الحكم على شرط» أو على وصف: انتفاء الحكم عما عداه . 

وهذا يدل على حجية مفهوم المخالفة» أو دليل الخطاب؛ لأن 
المبحث لغوي» وأهل اللغة هم المرجع في ذلك . 

وقد فهم هؤلاء من تعليق الحكم على شرطء أو وصف انتفاءه بدونه 
في وقائع كثيرة» منها: 

الواقعة الأولى 

قوله: (بدليل ما روى يعلى بن أميةء قال: قلت لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما ‏ : ألم يقل الله تعالى ‏ : « فيس عند ناح أن تَمَصروأ 
مِنَ ألصّلَؤة إِنْ خف أن فيكم ألْدينَ كفروا © [النساء : ]٠١١‏ فقد أمن الناس؟ فقال: 
عحبت مما عجبت منهء فسألت رسول الله تَكِْخَ فقال: «صدقة تصدق الله بها 
عليكم فاقبلوا صدقته» رواه مسلمء ففهما من تعليق إباحة القصر على حالة 
الخوف وجوب الإتمام حالة الأمن وعجباً من ذلك) . 


48]؟ 


ش: أقول: الواقعة الأولى ‏ من الوقائع الدالة على فهم فصحاء أهل 
اللغة من تعليق الحكم على شرطء. أو وصف انتفاء الحكم بدونه ‏ : ما 
أخرجه مسلم في «صحيحه)»»ء وأبو داود في «سئنه»» والترمذي في «سئنه»). 
وأحمد في «المسند»: أن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنهما ‏ : ما بالنا نقصر وقد أمنا وقد قال الله تعالى : # فَلَيْس عب جاح أن 
تُقصرواِنَ ألصّلَوة إن جِفْكِ»4 [النساء : .]٠١١‏ 

وجه الدلالة: أن أبا يعلى قد فهم من تخصيص القصر بحالة الخوف : 
عدم القصر عند عدم الخوف. ولم ينكر عليه عمرء بل قال: قد عجبت مما 
عجبت منه فسألت النبى يلخ عن ذلك». فقال لى: «صدقة تصدق الله بها 
عليكم فاقبلوا صدقته». | 1 

أي : فهما من تعليق إباحة القصر في حال الخوف» وجوب الإتمام في 
حالة الأمن. 

ويعلى بن أمية وعمر بن الخطاب من فصحاء العرب» وقد فهما ذلك» 
والنبي كَلةِ لم ينتكر ذلك هذا الفهم» بل أقره. 


عا 
اعتراض على ذلك 
لقد اعترض على الاستدلال بتلك الواقعة باعتراضين» هما : 
الاعتراض الأول 


قوله: (فإن قيل: الإتمام واجب بحكم الأصلء فلما استثنى حالة 
الخوف بقيت حالة الأمن على مقتضاهء فلذلك عجبا حيث خولف الأصل) . 


ش: أقول: الاعتراض الأول على الاستدلال بتلك الواقعة ‏ : أنه 
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إنما عجبا لأن الإتمام واجب بحكم الأصل؛ حيث إن الآيات أمرت بإتمام 
الصلاة» وإنما استثنى حالة الخوف وأباح فيها القصر لهذا العذر» وهو: 
فثبت أنهما عجبا نظراً لمخالفة الأصل . 


د ا 


الاعتراض الثاني 
قوله: (ثم الآية حجة لناء فإنه لم يثبت انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. 
فدل على انتفاء الدليل) . 
ش: أقول: الاعتراض الثاني على الاستدلال بتلك الواقعة: أن الاية. 
وهيٍ قوله تعالى: 8 فَلِيّس عَلَيَكء ناح أن تُمَصرواأ مِنَ الصّلَوة إن خف ف أن بسكم ألدِنَ 


0 


ثوأ» [النساء: ]٠١١‏ حجة لنا. بيان ذلك : 
أن عدم الشرط ‏ وهو الخوف ‏ لم يدل على عدم الحكم ‏ وهو: 


صر 
أي: لم يثبت انتفاء الحكم ‏ وهو القصر ‏ عند انتفاء الشرط. وهو: 
الكوفن: 
فيجوز القصر ولو لم يوجد خوف. 
0000 
الجواب عن الاعتراض الأول 


قوله: (قلنا: ليس في القرآن آية تدل على وجوب التمامء بل قد روي 
عن عمر ‏ رضي الله عنه ب وهو صاحب القصة. وعائشة. وابن عباس : أن 
الصلاة إنما فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضرء فدل 


"١ 


على أن فهمهم وجوب الإتمام وتعجبهم إنما كان لمخالفة دليل الخطاب» ). 

ش: أقول: لما قال المعترض - في اعتراضه الأول : (إن 
الأصل واجب لحكم الأصل الثابت بالايات» وإنما استثنى منها حالة 
الخوف4. 

يجاب عن ذلك : بأنه لا يوجد فى القرآن اية واحدة تدل على وجوب 
إتمام الصلاة بلفظها خاصةء ولهذا يقال: إن الأصل في الصلاة القصرء 
وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كانت صلاة السفر والحضر 
ركعتين فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر» . 

فدل على أنهم فهموا وجوب الإتمام عند الأمن بسبب مخالفة دليل 
الخطاب . 

#000 
الجواب عن الاعتراض الثاني 

قوله: (وإنما ترك دليل الخطاب لدليل آخر كما قد يخالف العموم) . 

ش: أقول: لما قال المعترض ‏ في اعتراضه الثاني : (إن الاية 
عدم الخوف»). 

يجاب عن ذلك : بأن دليل الخطاب». أو مفهوم المخالفة قد دل على 
منع القصر عند عدم الخوف. وإنما ترك العمل بدليل الخطاب» أو مفهوم 
المخالفة لدليل آخر أباح القصر ولو لم يوجد الخوف . 

قياساً على ظاهر العموم؛ فإنه يترك أحياناً لدليل آخر. 

#4 * 


فد 


جواب ثان عن الاعتراض الثاتي 

يمكن أن يجاب عن ذلك الاعتراض بجواب ثان» وهو: أنه يحتمل أنه 
ذكر الشرط يبين فيه: أن السبب في نزول إباحة القصر كان الخوف. ثم 
فك 0 كما قال تعالى: # #8 وَإِن كسم عَلْ سم سَمَرِ وَلَمّ تَحِدُوأ كايا فرهان 
مو و« [البقرة: 7817]» فبين أن ذلك سبب الارتهان» لا أنه شرط في 
5 

* # * 
الواقعة الثانية 

قوله: (ولما قال النبي كلُ: «يقطع الصلاة الكلب الأسود». قال 
عبد الله بن الصامت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفرء فقال: 
سألت رسول الله يد كما سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان»» ففهما من 
تعليق الحكم على الموصوف بالسواد انتفاءه عما سواه) . 

ش: أقول: الواقعة الثانية ‏ من الوقائع الدالة على فهم فصحاء أهل 
اللغة من تعليق الحكم على شرطء أو وصف انتفاء الحكم بدونه ‏ : ما 
أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه»» وأبو داود في «سننه» والترمذي في 
«سننه» : أن عبد الله بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت أبا ذر يقول: 
سمعت النبي يك يقول: «يقطع صلاة الرجل: الحمارء والكلب لأسودء 
والمرأة»» فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ 

وجه الدلالة: أن عبد الله بن الصامت فهم من تخصيص الكلب الأسود 
بالحكم نفي الحكم عن غيره» وأن الكلب الأبيضء, أو الأحمر لا يقطع 
الصلاة» ولم ينكر عليه أبو ذر ‏ راوي الحديث ‏ بل قال: يا ابن أخي سألت 
رسول الله يك كما سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان» . 


قفة 


ففهما من تعليق الحكم ‏ وهو قطع الصلاة ‏ على الكلب الموصوف 
بالسواد انتفاء الحكم عن غير الكلب الأسود. 
واللسان» وقد فهما ذلك., والنبي كك قد أقر ذلك» ولم ينكره. 


لخ نيط نا 
الواقعة الثالثة 


قوله: (ولأن النبي يك لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب» فقال : 
«لا يلبس القميص. ولا السراويلء» ولا البرانس». فلولا أن تخصيصه 
المذكور بالذكر يدل على إباحة لبس ما سواه لم يكن جواباً للسائل عما يجوز 
للمحرم لبسه) . 

ش: أقول: الواقعة الثالثة ‏ من الوقائع الدالة على فهم فصحاء أهل 
اللغة من تعليق الحكم على شرط أو صفة انتفاءه بدونه ‏ : ما أخرجه 
البخاري في «صحيحه)»» ومسلم في «صحيحه» عن ابن عمر: أن النبي وَل 
لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب قال: «لا يلبس القميص» ولا 
السراويل» ولا البرانس». 

وجه الدلالة: أن تعليق الحكم وتخصيصه بشيء يدل على نفي الحكم 
عما سواه؛ لأنه لو لم يكن يدل على نفي الحكم عما سواه لما كان ما ذكره 
الرسول كله «وهو لا يلبس القميص . . .» جواباً لسؤال السائل عما يجوز 
للمحرم لبسه. 

وذلك لأن سؤال السائل عامء فلو لم يكن القميص والسراويل» 
والبرانس مختصة بالتحريم» لما كان الجواب مطابقا للسؤال. 
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تنبيه: القميصء والسراويل معروفة» أما البرانس: فهي جمع برنس : 
وهو: كل ثوب رأسه منهء ويطلق على القلنسوة الطويلة. 

تنبيه : هناك وقائع كثيرة دالة على أن فصحاء أهل اللغة قد فهموا من 
تعليق الحكم على شرط أو صفة انتفاءه بدونه لم يذكرها ابن قدامة» وإليك 
أهمها ب غلنى التسلسل السابقت:: 

الواقعة الرابعة 

أنه روي عن أبي عبيد ‏ القاسم بن سلام ‏ أنه قال بدليل الخطاب» 
أو مفهوم المخالفة في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «لي الواجد يحل 
عرضه وعقوبته»» حيث قال: إنه أراد به: أن من ليس بواجد لا يحل عرضه 
وعفوبته . 

تنبيه : المراد بالواجد: الغني» والمراد بليه: مطله. 

والمراد بقوله: «يحل عرضه»» أي : تحل مطالبته . 

ومعناه: مطل الغني سبب في مطالبته» فإن لم يدفع ما عليه عوقب 
بالحبس ونحوه. 

وقال أبو عبيد في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «مطل الغني 
ظلم؟: مطل غير الغني ليس بظلم . 

وجه الدلالة: أن أبا عبيد ‏ وهو من فصحاء العرب». وأهل اللغة 
المعروفين ‏ قد فهم أن تعليق الحكم وتخصيصه بشيء يدل على نفي ذلك 
الحكم عما سواه. 


حر 


الواقعة الخامسة 
أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قد منع من توريث الأخت مع 
البنت» مستدلاً بقوله تعالى : « إن انوا هلك ليس لَه ولد وَلَُء ُعَتّ قلَها يِضَفٌ مَا 
ترك [النساء: 175]» حيث إنه فهم من توريث الأخت مع عدم الولد امتناع 
توريثها مع البنت؟؛ لأنها ولد. وهو من فصحاء العرب» بل هو ترجمان 
القران. 
+ #2 د 
الواقعة السادسة 
ما روى قتادة» حيث قال: لما نزل قوله تعالى: #«#اسْتَغْفِرَهُمَ أَوْ لا 
َتتَمِْرٌ كح إن مَْمَمْفَِ لحُمَ سَيوِينَ مره قن يَنْفِرَ أَّهُ ل © [التوبة: »]4٠١‏ قال 
النبي ككيِ: «قد خيرني ربي» فوالله لأزيدن على السبعين»» ففهم أن ما زاد 
على السبعين بخلافه . 
عد ده 
الواقعة السابعة 
أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قد اتفقوا على أن قوله ‏ عليه 
السلام ‏ : (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» ناسخ لقوله يَية: «الماء 
من الماء»» ولولا أن قوله: «الماء من الماء» يدل على نفي الغسل من غير 
إنزال لما كان ناسخا له. 
*# # * 
الواقعة الثامنة 
أن العربي لو قال لوكيله: «اشتر لي حصاناً أسود». فهم منه: عدم 
شراء الأبيض» ولو أنه اشترى أبيض لم يكن ممتثلا . 
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كذلك لو قال: «أنت طالق إن دخلت الدار»» فهم منه: انتفاء الطلاق 


وغيرها من الوقائع الدالة على أن فصحاء العرب وأهل اللغة واللسان 
قد فهموا من تعليق الحكم على شرط أو وصف انتفاء ذلك الحكم عما عداه. 
هذا وإن اعترض على بعضهاء فإنه لا يمكن أن يعترض عليها 
ع كلها ده ومن اعترض عليها كلها فهو معأند ومكابرء والمعاند 


د د فت 


الدليل الثاني 

قوله: (الدليل الثاني: أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة» 
فإن استوت السائمة والمعلوفةء فلما خص السائمة بالذكر مع عموم الحكمء 
والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين؟» بل لو قال: «في الغنم الزكاة» لكان 
أخصر في اللفظ. وأعم في بيان الحكم فالتطويل لغير حاجة يكون لكنة في 
الكلام وعياًء فكيف إذا تضمن تفويت بعض المقصود؟. فظهر: أن القسم 
المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم) . 

ش: أقول: الدليل الثاني من أدلة أصحاب المذهب الأول وهم 
الجمهور على حجية دليل الخطاب: أو مفهوم المخالفة ‏ : أن الشارع 
لا يتلفظ بلفظ إلا لحاجة وفائدة» ولا فائدة لذكر الشىء وتخصيصه إِلاّ لأن 
المسكوت غير مساو له. ش 

فمثلا: قوله يكِ: «في الغنم السائمة زكاة»» فهنا وصف الغئم التي 
تجب فيها بالسوم . 


غد 


فلو كان حكم الغنم السائمة والمعلوفة سواء في وجوب الزكاة»: لما 
كان لذكر وتخصيص الغنم السائمة فائدة» بل كان ملغزا بذكر ما يوهم نفي 
الزكاة في المعلوفة. 

أي: لوكان حكم وجوب الزكاة عاماً وشاملاً للقسمين: «الغنم 
السائمة» و «الغنم المعلوفة»» لقال: «في الغنم زكاة» وهو مناسب لما وصف 
النبي يَلِِ به من أنه أوتي جوامع الكلمء فهو أخصر في الكلام وأبلغ إلا أنه 
ترك هذا الاختصار مع الحاجة إليه.ء وأطال الكلام حيث أضاف لفظ 
«السائمة» فلا بد أن يكون لهذه الإضافة وهذا التطويل فائدة؛ لكون التطويل 
لغير فائدة لكنة وعيا. 

ولا فائدة له إلا بيان أن المسكوت عنه ‏ وهي الغنم المعلوفة ‏ غير 
مساو للمذكور ‏ وهي الغئم السائمة ‏ في الحكم . 

إذن تكون فائدة التخصيص بذكر السائمة نفي الزكاة عن المعلوفة. 
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الاعتراض على هذا الدليل 
قوله : (اعترضوا عليه من أربعة وجوه) . 
ش: أقول: لقد اعترض بعض أصحاب المذهب الثاني وهم 
المنتكرون لحجية دليل الخطاب» أو مفهوم المخالفة ‏ على الدليل الثاني 
باعتراض يتكون من أربعة أوجهء هي كما يلي : 
الوجه الأول 
قوله: (أحدها: أنكم جعلتم طلب الفائدة طريقاً إلى معرفة الوضع. 
وينبغي أن يعرف الوضعء ثم تترتب عليه الفائدة» أما أن يكون الوضع يتبع 
معرفة الفائدة فلا) . 


ش: أقول: الوجه الأول من أوجه الاعتراض على الدليل الثاني 
السابق ‏ أنكم : أيها الجمهور ‏ في دليلكم الثاني عكستم الواجب؛ حيث 
إنكم جعلتم طلب الفائدة طريقاً إلى معرفة وضع اللفظ؛ لأنكم قلتم في 
دليلكم السابق: «إن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة» ولا فائدة له 
إل أن المسكوت غير مساو للمذكور فدل ذلك على أنه ما تلفظ بالسوم إلآّ 
لأن المعلوفة لا تدخل معه في وجوب الزكاة» . 

وهذا ليس بصحيح» بل الصحيح هو : أن يعرف أولاً وضع اللفظء ثم 
تترتب الفائدة عليه؛ حيث إن العلم بالفائدة ثمرة معرفة وضع اللفظ . 

0#« 
الوجه الثاني 

قوله: (الثاني: لم قلتم: إنه لا فائدة سوى اختصاص الحكم؟ فلئن 
قلتم : ما علمنا له فائدة. قلنا: فلعل ثم فائدة لم يعثروا عليها. وعدم العلم 
بعدم الفائدة ليس علماً بعدمها) . 

ش: أقول: الوجه الثاني من أوجه الاعتراض على الدليل الثاني من 
أدلة الجمهور على حجية دليل الخطاب ‏ : أنكم أيها الجمهور ‏ قد 
بنيتم دليلكم الثاني على أصلين هما : 

أولهما: أنه لا بد من فائدة لتخصيص الشيء بالذكر. 


ثانيهما: أنه لا فائدة إل اختصاص الحكم بذلك الشيء المذكور ونفيه 
غباعواة. 


سلمنا لكم الأصل الأول وهو أنه لا بد من فائدة ‏ . 
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ولكن لا نسلم الأصل الثاني؛ لأن فائدته ليست محصورة فيما ذكرتم» 
بل الفوائد من تخصيص الشيء بالذكر كثيرة» واختصاص الحكم أحد هذه 
الفوائد. 

فإن قلتم : لو كان له فائدة غير اختصاص الحكم به لعرفناه» ولكنا لم 
نعرف إلا تلك الفائدة فتكون هى الفائدة الوحيدة. 

قلنا: لا نسلم لكم ذلك» فقد توجد فائدة لم تعثروا عليها. ولم تطلعوا 
عليهاء فليس كل فائدة ينبغي أن تكون معلومة لكم. فلعلها قد غابت عن 
أذهانكم. ولعلها حاضرة ولكنكم لم تطلعوا عليهاء فكأنكم في قولكم 
هذا جعلتم عدم علم الفائدة علما بعدم الفائدة» وهذا خطأ. 

والخلاصة: أن دليلكم هذا مبني على الجهل بفائدة أخرى . 

#* # #* 
الوجه الثالث 
الأشياء الستة في الربا يوجب اختصاصها بهء وأن تخصيص سائمة الغنم يمنع 
وجوبها في بقية المواشي؟). 

ش: أقول: الوجه الثالث ‏ من وجوه الاعتراض على الدليل الثاني من 
أدلة الجمهور على حجية دليل الخطاب : أن دليلكم هذا يبطل بمفهوم 
اللقب؛ حيث لم يقل به أحد منكم ‏ أيها الجمهور ‏ فلم لم تطلبوا الفائدة 
فيه؟ حيث لم يقل واحد منكم: إن تخصيص الأشياء الستة في حديث 
عبادة بن الصامت في الربا يوجب اختصاصها به» ولم يقل واحد منكم: إن 
تخصيص سائمة الغنم يمنع وجوب الزكاة في بقية المواشي . 


خوة 


فإذا خص الأشياء الستة في الربا وعمم الحكم في جميع الموزونات 
والمأكولات». والمطعومات». وخصص الغنم السائمة بالزكاة مع وجوبها في 
الإبل والبقر. 


فما سببه مع استواء الحكم؟ 


نقول: كذلك في التخصيص بالوصف والشرط . 


#0 


الوجه الرابع 

قوله: (الرابع: أن في التخصيص فائدة سوى ما ذكرتم على ما قدمناه» 
ويحتمل: أن السؤال وقع عنهاء أو اتفقت المعاملة فيهاء أو غير ذلك من 
أسباب لا يطلع عليها) . 

ش: أقول: الوجه الرابع ‏ من أوجه الاعتراض على الدليل الثاني من 
أدلة الجمهور على حجية دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة ‏ : أن في 
تخصيص الحكم بالصفة الخاصة فوائد أخرى غير الفائدة التي ذكرتموها 
وهي : بيان أن الحكم في المسكوت مخالف للحكم في المذكور. 

وهذه الفوائد قد ذكرناها في دليلنا الخامس من أدلتنا على عدم حجية 
دليل الخطاب» أو مفهوم المخالفة. 

ثم يحتمل أن يكون الباعث على التخصيص للأشياء الستة ‏ مثلاً ‏ 
عموم وفوع. أو خصوص سؤال» أو وقوع واقفعة. أو اتفاق معاملة فيها 
خاصة. أو غير ذلك من أسباب لا نطلع عليهاء فعدم علمنا بذلك لا ينزل 
بمنزلة علمنا بعدم ذلك» بل نقول: لعل إليه داعياً لم نعرفه» فكذلك في 


ع١‎ 


الأوصاف,. فنقول: لعل الشارع قد وصف الغنم بالسائمة لسبب لم نطلع عليه 
فلا نجزم بأنه لم يعلق الحكم بهذا الوصف إلا لأنه يراد نفي الحكم عن 
الشيء الذي لم يوجد فيه هذا الوصف كما قلتم أيها الجمهور. 


د #4 


الجواب عن تلك الوجوه 
والجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 

قوله: (الجحواب). 

ش: أقول: الجواب عن كل وجه من الوجوه الأربعة ‏ التي اعترض 
بها أصحاب المذهب الثاني على الدليل الثاني من أدلة الجمهور على حجية 
دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة ‏ وهو يتضمن الجواب عن أدلة أصحاب 
المذهب الثاني الخمسة. 

وابن قدامة ‏ رحمه الله قد خلط الجواب عن الوجوه مع الجواب 
عن أدلة المخالفين» وسأبين ذلك إن شاء الله فأقول وبالله التوفيق: 

الجواب عن الوجه الأول 

قوله: (أما الأول فغير صحيح. فإن الاستدلال على الشيء بآثاره 
وثمراته جائز غير ممتنع في طرف النفي والآثبات. فإننا استدللنا على عدم 
الاشتراك في الصور المتنازع فيها بإخلاله بمقصود الوضع وهو: التفاهم. 
واستدللنا على عدم إِله ثان بعدم وقوع الفساد. فإذا قد علمنا: أن كلام الله 
تعالى ‏ لا يخلو من فائدةء وأنه لا فائدة للتخصيص سوى اختصاصه 
بالحكم فيلزم منه ذلك ضرورة) . 

ش: أقول: لما قال المعترض ‏ في الوجه الأول السابق: «إنكم 


بغر 


جعلتم طلب الفائدة طريقاً إلى معرفة وضع اللفظ. وهذا لا يمكن». 

فإنه يجاب عن ذلك : بأن يقال: إن هذا الكلام غير صحيح؛ حيث إنه 
يجوز الاستدلال على الشيء بآثاره وفوائده وثمراته» وهو جائز في النفي 

مثال الإثبات : أننا استدللنا على وجود الاشتراك في اللفظ بإخلاله 
بمقصود الوضع» وهو: التفاهم. 

ومثال النفي: أننا استدللنا على عدم إله ثان عد وقوع الفساد في 
السموات والأرض» قال تعالى: « لو كان و فيما فهما َال ِلَا ) أ َه لفسدنا 4 

وهنا قد علمنا أن كلام الله لا بد له من فائدة. وأنه لا فائدة لتخصيص 
الشيء بالحكم سوق اختصاصه بالحكم ونميه عما عذاه» ولا بل أن نقول 
00 007 ويكون عبثا . 
العو با ا بمقصود القت وهو التفاهم». وقل وردت هذه .ه العبارة 
في جميع النسخ. وفيها إشكال؛ وهو واضح؛ حيث إنه ذكر أنه يستدل على 
عدم الاشتر تراك بإخلاله بمقصود اللفظ . وهذا ليس بصحيح 

والصحيح أن يقول: «فإننا استدللنا على وجود لاه شتراك في اللفظ 
بإخلاله بمقصود الوضع»ء وهو: التفاهم». 

أو يقول: «فإننا استدللنا على عدم الاشتراك في اللفظ بعدم إخلاله 
بمقصود الوضع»ء وهو: التفاهم». 


رفي 


الجواب عن الوجه الثاني 

قوله: (وأما الثاني : فإن قصر الحكم عليه فائدة متيقنة» وما سواها أمر 
موهوم يحتمل العدم والوجود. فلا يترك المتيقن لأمر موهوم. كيف والظاهر 
عدمها؟ إذ لو كان ثم فائدة لم تخف على الفطن العالم بدقائق الكلام مع 
بحثه» وشدة عنايته. فحرى هذا محرى الاستدلال باستصحاب الحال 
المشروط بعدم الدليل الشرعي) . 

ش: أقول: لما قال المعترض ‏ في الوجه الثاني السابق ‏ : «لم 
قلتم: إنه لا فائدة سوى اختصاص الحكم؟ فقد يكون لذلك فوائد أخرى 
لا نعلمها». 

فإنه أجيب عن ذلك: بأن تخصيص الشىء بالذكر له فائدة متيقنة» 
وفائدة غير متيقنة . 

أما فائدته المتيقنة فهي التي ذكرناهاء وهي: قصر الحكم عليه ونفيه 
عما عذأه . 

أما غيرها فهي أمور قد توهم قائلها أنها فائدة» وهي تحتمل العدم 
وتحتمل الوجود. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا نترك ما تيقنا منه وقطعنا به وتأكدنا من 
وجوده لأمر موهوم قد شككنا فيه . 

بل يترجح عندنا عدم تلك الفوائد. 

إذ لو وجدت فوائد أخرى لكانت ظاهرة جلية ولم تخف عن العالم 
المجتهد الفطن مع كثرة بحثه. وتدقيقه» وشدة عنايته بالألفاظء فإذا كنا قد 
تأكدنا وتيقنا من تلك الفائدة ‏ وهي: «أن تخصيص الشيء بالذكر يفيد قصر 
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الحكم عليه ونفيه عما عداه»» فإنا نستصحبها ونستدل بها لعدم وجود ما يغير 
الحال. 
أما ما ذكرتموه من الفوائد الثلاث في الدليل الخامس ‏ من أدلتكم 
على عدم حجية دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة ‏ فسيأتي الجواب عنها 
قريبا. 
0 


الجواب عن الوجه الثالث 
وهو جواب عن الدليل الثالث من أدلتهم 

قوله: (وأما مفهوم اللقب فقد قيل: إنه حجةء ثم الفرق بينهما ظاهرء 
وهو: أن تخصيص اللقب يحتمل حمله على أنه لم يحضره ذكر المسكوت 
عنهء وهذا يبعد فيما إذا ذكر أحد الوصفين المتضادين؛ لأن ذكر الصفة يذكر 
بضدهاء وهو منتف بالكلية فيما إذا ذكر الوصف العام؛ ثم وصفه بالخاصء 
فظهر احتمال المفهوم) . 

ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الثالث ‏ : 
«إن تعليق الحكم على اللقب لا يدل على تخصيصه بالحكم ونفيه عما سواه 
فكذلك تعليقه على الوصف»». وقالوا ‏ في اعتراضهم الثالث ‏ بعد ذلك : 
إن دليلكم أيها الجمهور ‏ يبطل بمفهوم اللقب فلم لم تقولوا به مع أنه 
لا يوجد فرق». 

أجيب عن ذلك بجواب واحدء وهو: أن هذا الكلام ‏ الذي ذكره 
أصحاب المذهب الثاني مبني على قياس التخصيص بالصفة على 
التخصيص بالاسمء وهذا القياس لا يصح لأمور: 

الأمر الأول: أنه قياس في اللغة فلا يصح عند كثير من العلماء . 
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الأمر الثاني: سلمنا أن القياس في اللغة صحيحء فلا نسلم أن تعليق 
سوأاهء فقد قال بذلك بعض العلماء ‏ كما سيأتي ذكره ‏ . 

الأمر الثالث: سلمنا أن القياس في اللغة صحيح» وأن مفهوم اللقب 
سيأتي ‏ لوجود الفرق بين مفهوم اللقب ومفهوم الصفة» ووجه الفرق هو: 

أن التخصيص باللقب يحتمل احتمالاً راجحا أنه لم يحضره ذكر الاسم 
الآخر المسكوت عنه. 

أما التخصيص بالصفة فهذا الاحتمال ضعيف وبعيدء فإنه إذا ذكر أحد 
الوصفين المتضادين للشيء الواحد ‏ كأن يذكر الطول ‏ فإنه يتذكر الصفة 
المضادة لها وهي: القصر سح فظهر احتمال المفهوم لذلك أقرب من 
احتمال المفهوم لما ذكر الاسم فقط ‏ . 

أي: أن شعور المتكلم بالاسم العام المقيد بالصفة الخاصة بما ليس له 
تلك الصفة أتم من شعور المتكلم باسم أحد الجنسين بالجنس الآخر . 

تنبيه: هذا الجواب عن الدليل الثالث من أدلة المنكرين لحجية دليل 
الخطاب» أما الجواب عن الدليل الأول والثاني والخامس فسيأتي في كلام 
ابن قدامة» وأما الجواب عن الدليل الرابع فهو بعد ذلك فأقول : 


الجواب عن الدليل الرايع 
ولم يذكره ابن قدامة 
لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الرابع ‏ : إنه لو قال: 


د 


«قام الطويل»: ثم قال بعد ذلك: «والقصير» لم يكن ذلك متاقضة ولو كان 
تعليق الحكم بالصفة يفيد نفيه عما عداه لما حسن الجمع بينهما . 

يجاب عن ذلك بأن قوله: «قام الطوال» يدل على أن القيام قد اختص 

أما إذا عطف عليه القصارء وقيل: «قام الطوال والقصار» فلا يكون 
الطوال قد خصصوا بالذكرء فلا يدل على نفي القيام عن القصار: هذا إذا 
وقع عن طريق العطف . 

وأما إذا قال: «قام الطوال»»؛ ثم قال بعد ذلك: «قام القصار»ء فهذا 
غير ممتنع؛ لأن حاصله: أن قوله: «قام القصار» وقع معارضا لدليل 
الخطاب» أو مفهوم المخالفة» والمعارضة غير ممتنعة. بيان ذلك : 

أن قوله: «قام الطوال» اقتضى بدليل الخطاب: أن القصار لم يقوموا 
ولما قال بعد ذلك «وقام القصار» عارض هذا المنطوق مفهوم العبارة 
السابقة. والمنطوق مقدم على المفهوم . 

د 0 
الجواب عن الدليل الخامس 

لما قال أصحاب المذهب الثانى وهم المنكرون لحجية دليل 
الخطاب ‏ في دليلهم الخامس : (إن تخصيص الشىء بالذكر له فوائد أخرى 
غير تخصيص الحكم به ونفيه عما سواه». وذكروا ثلاث فوائد منها. 

أجاب الجمهور عن كل فائدة ذكروها. وإليك بيان ذلك : 


الجواب عن الفائدة الأولى 
قوله: (وأما الثالث فباطل. فإن النبى كَكِخَ بعث للبيان والتعليم» 


ئضة 


والتبيين للأحكام من المقاصد الأصلية التي بعث لها. والاجتهاد ست ضرورة 
بعث له لتوسعة مجاري الضروراتء» ثم يفضي إلى محذور وهو نفي الحكم 
في الصورة التي هو ثابت فيها) . 

ش : أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني » في دليلهم الخامس : 
«إن من فوائد تخصيص الشيء بالذكر توسعة مجاري الاجتهاد ليئال المجتهد 
فضيلة الاجتهاد ثواب وأجر المشقة التي يعانيها من جراء الاجتهاد» . 
الشرعيات وما يتعلق بذلك من بيان الأحكام والمقاصد. 

أما الاجتهاد فإن الأمة الإسلامية قد اضطرت لاستعماله بعد انقطاع 
الوحي لقلة النصوص. وكثرة الحوادث والوقائع؛ إذ لا يمكن بناء الأحكام 
على تلك النصوص.». فلا بد من الاجتهاد فيها. 

فيبعد كل البعد أن يترك النبى ككِِ ما بعث لأجله. لشي لم يبعث 
لأجله وهو توسعة مجاري الاجتهاد. 

ج+# خ#د ا 
الحواب عن الفائدة الثانية والثالثة 

قوله: (وأما الفائدة الثانية والثالثة فلا تحصل؛ لأن الكلام فيما إذا كان 

المسكوت أدنى في المعنى من المنطوق في المقتضىء أو ممائلاً له 


فالتخصيص إذاً يكون بعيداً» وأما إذا كان المسكوت أعلى في المعنى فهو 
التنبيه ‏ وقد سبق الكلام فيه ). 


و 


ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني» في دليلهم الخامس : 
«إن من فوائد تخصيص الشيء بالذكر: الاحتياط في المذكور لثلا يخرج 
بالتخصيص» وهي الفائدة الثانية»» وقالوا: في الفائدة الثالثة: «تأكيد الحكم 
فى المسكوت». 

يمكن أن يجاب عن ذلك بأن هاتين الفائدتين لا يحصلان . 

أما الفائدة الثانية ‏ وهي: الاحتياط في المذكور؛ لثلا يخرج 
بالتخصيص ‏ فلا تحصل؛ لأن كلامنا ‏ هنا فيما إذا كان المسكوت عنه 
أقل وأدنى في المعنى الذي شرع الحكم من أجله في المنطوقء أو مماثلاً 
لهء ففي هذه الحالة يكون التخصيص وإخراج المذكور من عموم اللفظ بعيدا 
جد . 

أما الفائدة الثالثة ‏ وهي: «تأكيد الحكم في المسكوت لكون المعنى 
فيه أقوى وأعلى»» فلا تتصور هنا؛ لأن هذا يكون تنبيه أو مفهوم موافقة» 
لا دليل خطاب أو مفهوم مخالفة» ففرق بين الأمرين» وقد سبق ذلك . 

#6 * 


الجواب الإجمالي عن جميع الفوائد 

التي ذكرها أصحاب المذهب الثاني 
إذا لم تسلموا بتلك الأجوبة عن كل فائدةء فإنا نجيب عن جميع 
الفوائد الثلاث السابقة وما زيد عليها بجواب إجمالىء ونقول: إن ما 
ذكرتموه من فوائد تخصيص الشيء بالذكر المحتملة لآ ينافي ما ذكرناه من 
فائدته ‏ وهي: أن تخصيص الشيء بالحكم يفيد نفيه عما سواه ؛ حيث إن 
تلك الفائدة هي الأولى والأقوى من تخصيص الشيء بالذكرء أما الباقي مما 
ذكرتموه من الفوائد فلا تمتنع» وقلنا ذلك تكثيرا لفوائد الكلام» حيث إن 


غرة 


تكثير فوائد الكلام أولى من الإقلال منها . 
م ف | 
5-0 
الجواب عن الوجه الأول 
قوله: (وأما الرابع» فأمور موهومة لا يترك لها المتيقن» لما ذكرنا) . 
ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني في الوجه الرابع ‏ من 
أوجه الاعتراض على دليل الجمهور الثاني : إن في التخصيص فائدة 
سوى ما ذكرتم» ويحتمل أن السؤال وقع عنها. . .». فإنه يجاب عن ذلك 
بأمرين : 
الأول: أن ما ذكرتموه من احتماله لفوائد أخرى هي أمور قد توهمت 
أنها فوائد لذلك» ونحن نشك فيهاء أما ما ذكرناه من فائدته»ء وهي: أن 
تخصيص الشيء بالحكم يفيد نفيه عما سواهء فهي فائدة متيقنة» فلا نترك 
المتيقن من أجل احتمال مشكوك فيه: قد يصدق وقد لا يصدق. كما بينا 
نانفا 
الثاني : على فرض أن تلك الفوائد صحيحةء فإنها لا تنافي ما ذكرناه 
من الفائدة المتيقنة» كما بينا سابقا. 


ييز ييا نبا 


الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني 

قوله: (وقولهم: يحسن الاستفهام عنه) . 

ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الأول : 
«لو كان التخصيص بالحكم يفيد نفيه عما سواه لما حسن الاستفهام»» فإنه 
أجيب عن ذلك بجوابين : 


ءءء 


الجواب الأول 

قوله: (ممنوعء وأما إذا قال: من ضربك متعمداً فاضربه. فلا يحسن 
أن يقال: فإن ضربني خاطتاً هل أضربه؟ لكن يحسن أن يقال: فالخاطىء ما 
حكمه؟ أو ما أصنع به؟ وهذا غير ما دل عليه الخطاب) . 

ش: أقول: الجواب الأول عن دليلهم السابق الذكر ‏ : أنا لا نسلم 
حسن الاستفهام فيما ذكرتم» بل نمنعه . 

أي : إذا قال: «من ضربك متعمداً فاضربه»» فإنه لا يجوز لغة ولا عقلاً 
أن يقول العبد: «فإن ضربني خاطثاً هل أضربه؟». 

ولكن يجوز للعبد أن يستفهم بأسلوب اخرء فيقول: «فالخاطىء ما 
حكمه؟» أو يقول: «فالخاطىء ماذا أصنع به؟» فإن قوله هذا لا يدل على ما 
دل عليه دليل الخطاب. أو مفهوم المخالفة؛ لأن الذي دل عليه دليل 
الخطاب» أو مفهوم المخالفة هو : «أنه إذا ضربه خاطا فلا يضربه» . 

أما قوله: «فالخاطىء ما حكمه أو ماذا أصنع به؟» فلم يوضح حكمه. 
فاختلفا. 


عد #0 


الجواب الثاني 
قوله: (ولو سدّمنا فيحسن الاستفهام ليستفيد التأكيد في معرفة الحكم 
كما يحسن الاستفهام في بعض صور العموم). 
ش: أقول: الجواب الثاني عن دليلهم الأول السابق الذكر ‏ : 
سلمنا حسن الاستفهام من العبد ‏ هنا . 
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عداه فيكون دليلا عليكم» لا لكم؛ حيث فهم العبد من قوله: «من ضربك 
متعمدا فاضربه»» إن الضارب الخاطىء حكمه يختلف عن حكم الضارب 
المتعمدء ولكنه استفهم وقال: «وإن ضربني خاطتاً هل أضربه؟؟ ليتأكد 
ويحتاط لنفسه؛ لأنه فهم ذلك عن طريق دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة. 
ودلالة الخطاب ظاهرة ظنية غير قطعية» ولهذا دخل التوكيد في الكلام لرفع 
اللبس وإزالة الاتساعء ولهذا حسن الاستفهام في الخاص ‏ مع أنه 
لا يحتمل؛ فمثلاً لو قال شخص : «رأيت الخليفة»: فإنه يحسن من السامع 
أن يقول: «رأيت الخليفة»» وقال ذلك ليتأكد من مقالة هذا الشخص الأول. 

وكذلك لو قال: «رأيت أسدا». فإنه يحسن من السامع أن يقول: 
«رأيت أسدأ"» . . وهكذا. 

إذن يكون العبد قد فهم من تخصيص العامد بالضرب, أن الخاطىء إذا 
ضرب لا يضرب ولكنه سأل ليتأكد. 

وقد سبق مثل ذلك في الجواب عن الشبهة الرابعة من شبه منكري صيغ 
العموم . 


اخ #* 

الجواب عن الدلدل الثاني لأصحاب المذهب الثاني 

قوله: (وقولهم : «إن العرب تعلق الحكم على ما لا ينتفي عند عدمه؛. 
قلنا : لا نتكر هذا إذا ظهر للتخصيص فائدة سوى اختصاص الحكم به إماأ 
لكونه الأغلب. أو غير ذلك. والكلام فيما إذا لم يظهر له فائدة. والله أعلم). 

ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الثاني : 
(إن العرب تعلق الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنه له عند عدم 
تلك الصفة». فإنه يجاب عن ذلك بأنا نسلم أنه يرد أحياناً أن يكون 
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المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به في الحكمء ولا يكون مخالفاً له ولكن 
بشرط: أن يظهر للتخصيص فائدة غير الفائدة التى ذكرناها وأقوى منها. من 
ذلك: أن يكون المنطوق به هو الأغلب الأكثر فيلحق به الأقل ويساويه فى 
الحكم . ْ 

فليس هذا بدليل خطاب, أو مفهوم مخالفة؛ لأنه لم يتوفر فيه الشرط 
الثاني من شروط دليل الخطاب السابقة الذكر. 

فقوله تعالى: «وَرَيَتْئْحكُمُ أل في حُجُوركم 4+ [النساء: 7]. 
فإن الغالب كون الربائب في الحجورء فقيد به لذلك» لا لأن حكم اللاتي 
لسن في الحجور بخلاف ذلك» بل هن محرمات سواء كن في الحجور أم لم 
يكن . 

كذلك قوله تعالى: «وَلَا جُْتَحَ عَليِحَكُمْ إن كن يَكُمْ أذى مّن مَطرٍ أو 
كُنتّم مَرْصخ أن تَصَعُوَأ أسَِحَك » [النساء: 7١٠]ء»‏ ذكر ذلك لأن الأغلب 
المعتاد أنه لا توضع الأسلحة إلا عند وجود المرض» أو المطرء فلا يفهم منه 
أنه عند عدم المرض أو المطر لا يجوز وضع الأسلحة. 

كذلك قوله تعالى: « فَِنْ جف ألا يتا حُدُودَ أله هلا ناح عَليهِمَا فا 
أَفَدَتٌ يو » [البقرة: 74؟]» فإنه ذكر ذلك لأن الخلع غالبا إنما يكون عند 
خوف عدم القيام بما أمر الله به من قبل كل من الزوجين» فلا يفهم منه: أنه 
عند عدم الخوف لا يجوز الخلع . 

أما إذا لم يظهر للتخصيص فائدة أقوى من الفائدة التي ذكرناها فيكون 
على ما قلنا وهو: أن هذا لم يخصص بهذا الحكم إل لأن غيره مخالف له في 
الحكم . والله أعلم . 


تيه : لقد بان لك فيما سبق أن ابن قدامة قد أجاب عن أدلة أصحاب 
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المذهب الثاني وهم المنكرون لحجية دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة ‏ 
وهى خمسة أدلة» وأجاب عن الوجوه الأربعة التى اعترض بها المنكرون 
لهذه الحجية على الدليل الثانى من أدلة الجمهور على حجيته ولكن أدخل 
م فك 
أثر هذا الخلاف 

سبق أن ذكرنا أن العلماء اختلفوا فى حجية دليل الخطاب أو مفهوم 
المخالفة على مذهبين : 

المذهب الأول: أنه حجة وهو مذهب الجمهور. 

المذهب الثانى: أنه ليس بحجة» وهو مذهب الحنفية ويعض 
المتكلمين» ولقد كان لاختلافهم هذا أثره في بعض الأحكام الفقهية. وإليك 


بعض الأمثلة : 
المشال الأول: قوله تعالى: « كَلِكَ لِمَنْ حَشِىَ الْمَتَتَ مِنَكُدّ » 
[النساء : 6]. 


اختلف العلماء في ذلك على المذهبين السابقين : 

فأصحاب المذهب الأول وهم الجمهور ‏ ذهبوا إلى عدم جواز 
الزواج بالأمة مع عدم خخحوف العنت أخذ بمفهوم المخالفة من هذه الاية. 

أما أصحاب المذهب الثانى ‏ وهم الحنفية ومن معهم ‏ فقد ذهبوا إلى 
جواز الزواج بالأمة سواء خشي العنت أم لا؛ أخذا بعموم الآيات المميزة لذلك 
كقوله تعالى : « وَل لَك ما ورا كلِحكُمْ # [النساء: 54 ؟7]» وقوله: 8 فَاكِحوامَا 
طَاب لَكْم ون آلِيّسَو4 [النساء: ]» ولم يعملوا بمفهوم المخالفة ‏ هنا . 
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المثال الثاني: قوله تعالى: «وَإن كن أوْلتِ حل دانَُِوا عون حَقَّ يَصَعَنَ 
* [الطلاق: 5]» فقد اختلف في ذلك على المذهبين السابقين : 

فأصحاب المذهب الأول وهم الجمهور ‏ ذهبوا إلى أن نفقة البائن 
الحائل غير واجبة؛ مستدلين بدليل الخطاب» أو مفهوم المخالفة من هذه 
الآية؛ حيث إن الآية جعلت النفقة للبائن بشرط أن تكون حاملاء فينتفى 

أما أصحاب المذهب الثاني وهم الحنفية ومن معهم ‏ فإنهم ذهبوا 
إلى وجوب النفقة للمطلقة ثلاثاً سواء كانت حاملاًء أم حائلاً» ولم يأخذوا 
بمفهوم المخالفة من هذه الاية» وقالوا: إنه إذا كانت هذه الاية قد صرحت 
بوجوب النفقة للحامل. فهى قد سكتت عن نفقة نفقة الحائل» ذ فيبفى فيبقى الحكم على 
أصله ؟ وهو: استصحاب وجوب النفقة» لأن الزوجة قبل الطلاق كانت 
نفقتها واجبة على الزوج لاحتباسها لحقه» وهذا الاحتباس باق بعد الطلاق ما 
دامت العذة. 

المثال الثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «الثيب أحق بنفسها 
من وليها»ء اختلف في ذلك على المذهبين السابقين : 

فأصحاب المذهب الأول وهم الجمهور ‏ ذهبوا إلى أن للأب إجبار 
ابنته البكر البالغة على الزواج؛ أخذا بدليل الخطاب ومفهوم المخالفة لهذا 
الحديث . 


أما أصحاب المذهب الثاني وهم الحنفية ومن معهم ‏ فقد ذهبوا 
إلى أنه ليس للأب إجبار البكر البالغة فلم يأخذ بدليل الخطاب «مفهوم 
المخالفة». 


الضرب الخامس: دلالة الاشارة 

ابن قدامة ‏ رحمه الله قال فى أول هذا الباب: «وهى خمسة 
أضرب» ولم يذكر إلا أربعة كما سبق وهي: «الاقتضاء»ء و «الإيماء»: 
و «9التنبيه» وممهوم الموافقة» ودليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة ‏ بقى 
ضرب خامس وهو: دلالة الإشارة. وإليك بيان ذلك فأقول : 

دلالة الاشارة هى: دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم 
لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته . 

فالحكم قد أخذ من إشارة اللفظء لا من اللفظ نفسه. 

فكما أن المتكلم قد يفهم بإشارته وحركته في أثناء كلامه ما لا يدل 
عليه نفس اللفظ فيسمى إشارة فكذلك قد يتبع اللفظ ما لا يقصد به ويبنى 
عليه . 


مثاله : قوله تعالى: « وِبََلْمٌ وَفِصكُمُ تَلمُونَ سَهَرَا4 [التغاين : ]١6‏ فإن هذه 
الآية تدل مع الاية الأخرى» وهي قوله: 9 وَفِصَدْلُمُ في عَاميْنِ» [لقمان: ]١4‏ 
على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. ' 

ولا شك أن هذا الحكم وهذه النتيجة ليست مقصودة من لفظ الايتين. 

بل المقصود فى الآية الأولى هو: حق الوالدة وما تقاسيه من الالام في 
الحمل وفي الفصالء والمقصود في الاية الثانية: بيان أكثر مدة الفصال. 

ولكن لزم منهما: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وهذه دلالة الإشارة. 

مثال آخر : قوله تعالى: #فَآلكَنَ بَسْروهَنَ» [البقرة: ]١41‏ أباح المباشرة 
إلى طلوع الفجر بقوله: «#عقّ يَبيْنَ لك الْحَيط الْأَنيِضٌ عن الخيط الأسوم 
[البقرة: »1١41/‏ وكان بيان ذلك هو: المقصود. 
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ومع ذلك لزم منه: أن من جامع في ليل رمضان» وأصبح جنباً لم 
يفسد صومه؛ لأن من جامع في اخر الليل لا بد من تأخر غسله إلى النهار. 
فلو كان ذلك مما يفسد الصوم لما أبيح الجماع في آخر جزء من الليل . 
فهذا الحكم قد أخذ عن طريق دلالة الإشارة. 
مثال ثالث: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : (إنهن ناقصات عقل 
ودين»» فقيل له: يا رسول الله : ما نقصان دينهن؟ قال: «تمكث إحداهن في 
نقصان دينهن . لا لبيان أكثر الحيض» وأقل الطهر. 
الطهر كذلك؛ لأنه ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن؛ لأنه 
لو تصور الزيادة على ذلك لتعرض لها عند قصد المبالغة في نقصان دينها . 
فيكون أقل الطهر وأكثر الحيض ‏ وهو خمسة عشر يوم قد أخذ عن 
طريق إشارة النص . 
# #9 
درحات آدلة الخطاب 
«أفواع مفهوم المخالفة» 
قوله: (فصل : في درجات أدلة الخطاب) . 
ش: أقول: لما فرغ من بيان حقيقة دليل الخطابء. أو مفهوم 
المخالفة وحجيته. شرع في بيان درجاته. وأنواعه. وإليك ذكرها باختصار: 
الدرجة الأولى : مفهوم الحصر. 
الدرجة الثانية : مفهوم الغاية. 
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الدرجة الثالثة : مفهوم الشرط . 

الدرجة الرابعة: اقتران الاسم العام بصفة خاصة . 

الدرجة السادسة : مفهوم العدد. 

قد قسم ابن قدامة هذه الدرجات إلى قسمين : 

القسم الأول: ما لا يعتبر من دليل الخطاب «مفهوم المخالفة». 

القسم الثانى : ما يعتبر من دليل الخطاب (مفهوم المخالفة». 

القسم الأول: ما لا يعتبير من دليل الخطاب 
«مفهوم المخالفة» ‏ هو: الحصر ع 

قوله: (اعلم أن ها هنا صوراً أنكرها منكرو المفهوم بناء على أنها منه. 
وليست منه. وهي : ثلاث) . 

ش: أقول: القسم الأول: ما لا يعتبر من دليل الخطاب «مفهوم 
المخالفة) ‏ وهو: الحصر وهو يتكون من صورة وصيغ سيأتي ذكرها ‏ وقد 
أنكرها منكرو دليل الخطاب «مفهوم المخالفة» ظناً منهم أنها منه» والحق : 
أن تلك الصور ليست منهء أي : ليست من دليل الخطاب (مفهوم 
المخاالفة»؛ نظرا لأن الحصر يفيد ما يفيده النطق . 

وهذه الصور والصيغ ثلاث : 

الصورة الأولى : تقديم النفي على إِلاّ. 

الصورة الثانية: الحصر بإنما . 
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الصورة الثالثة: حصر المبتدأ في الخبر. 

وهى مرتبة على حسب القوة. وإليك بيان ذلك : 

الصورة الأولى: تقديم النفي على إلا 

قوله: (الأولى قوله: «لا عالم إلا زيد» ). 

ش: أقول: لقد اختلف العلماء في الاستثناء من النفي هل هو إثبات 
أو لا؟ مثل قوله: «لا عالم في البلد إلا زيد»» على مذهبين : 

المذزهمب الأول 

أن الاستثناء من النفي إثبات» فالمثال السابق يدل على نفي كل علم 
سوى زيد» وإثبات كون زيد عالما. 

وهذا مذهب الجمهور. وأكثر منكري دليل الخطاب» أو مفهوم 
المخالفة. 

المذهب الثاني 

قوله: (فهذ أنكره غلاة منكري المفهوم) . 

ش: أقول: المذهب الثانيى: أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات» 
فقوله: «لاعالم إلا زيده ‏ وهو المثال السابق ‏ لا يدل على كون زيد 
عالما. 

+ جد “ا 
دليل أصحاب مذهب الثاني 

قوله: (وقالوا: هو نطق بالمستثنى وسكون عن المستثئنى عنه. فما 

خرج بقوله: «إلآ؛ فمعناه: أنه لم يدخل في الكلام» فصار الكلام مقصوراً 
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ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الثاني على أن الاستثناء من 
النفي ليس بإثبات ‏ بقولهم: إن قوله: «لا عالم إلآ زيد؛ لآ يدل على كون 
زيد عالماء بل هو نطق بالمستثنى منه ‏ وهو قوله: «لا عالم» ‏ وسكوت 
عن المستثئنى ‏ وهو: زيد ‏ ولفظ «إلا» بين أن «زيدا» لم يدخل في الكلام. 
بل هو مخرج منهء فصار الكلام مقصوراً على الباقي مفيدا أنه لا عالم في 
البلدء» ولم يتعرض للمستثنى بشيء . 

أي: أن خروج المستثنى عن المستثنى منه» معناه: أنه لم يدخل في 
عموم المستثتى منه» وأنه لم يتعرض فيه لكون زيد عالماً لا نفياً ولا إثباتا . 

* 0*# 
يدان فساد هذا 

قوله: (وهذا فاسد). 

ش: أقول: إن ما قاله أصحاب المذهب الثاني وهو: أن الاستثناء 
من النفي ليس بإثبات ‏ ظاهر البطلان والفساد. 

والحق ما ذهب إليه الجمهور من الاستثناء من النفي إثبات ‏ وهو 
المذهب الأول . 

* 0* 
دليل أصحاب المذهب الأول 
وهو الدليل على فساد المذهب الثاني 

قوله: (فإن هذا صريح في الاثبات والنفي. فمن قال: «لا إله 1 اللّه) 
مثبت للإلهية لله سبحانه ‏ نافٍ لها عمن سواهاء وقولهم: «لا سيف إلا ذو 
الفقار» و «لا فتى إلا علي» نفي وإثبات يقيناً؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات, 
ومن الإثبات نفي. فهذا من صريح اللفظ. لا من مفهومه) . 
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ش: أقول: لقد استدل أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور ‏ 
على أن الاستثناء من النفي إثبات» بقولهم: إن اللفظ قد صرح في الاثبات 
والنفي» فالقائل: «لا إله إلا الله» يعتبر موحداً مثبتاً للألوهية لله سبحانه 
وتعالى» ونافياً لها عما سواه بالإجماع» ولو كان نافيا للألوهية عما سوى الله 
تعالى غير مثبت لها بالنسبة إلى الله تعالى لما كان ذلك توحيدا لله تعالى ‏ 
لعدم إشعار لفظه بإثبات الألوهية لله تعالى وذلك خلاف الإجماع. 


وأيضاً إذا قال: «لا عالم إلا زيد» أو قال: «لا فتى إلا علي» أو قال: 
«لا سيف إلا ذو الفقار»: كان من أدل الألفاظ على علم زيد وفضيلته» ومن 
أدل الألفاظ على فتوة علي» ومن أدل الألفاظ على أنه لا سيف قاطع إلآ 
المسمّى بذي الفقار» وكان ذلك متبادراً إلى فهم كل سامع لغوي» فهو من 
صريح اللفظء وليس من مفهومه. 
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اعتراض على هذا الدليل 

اعترض معترض قائلاً: لو كان الاستثناء من النفي إثباتاً لكان قوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ : ١لا‏ صلاة إل بطهور»ةء. وقوله: ١لا‏ تبيعوا البر 
بالبر إلا سواء بسواء». وقوله: «لا نكاح إلا بولي» مقتضيا تحقق الصلاة عند 
وجود الطهارة» وتحقق البيع عند المساواة» وتحقق النكاح عند وجود 
الولي؛ لوجود قاعدتكم وهي: «الاستثناء من النفي إثبات»؛ حيث أن 
الطهورء والمساواة» والولي مستثنى من نفي الصلاة» والبيع» والنكاح. 
والاستثناء من النفى إثبات ‏ على زعمكم ‏ فيلزم من ذلك صحة الصلاة 
بالطهور.ء وصحة البيع عند المساواة. وصحة النكاح عند وجود الولي» وهذا 
ليس بصحيح باتفاق العلماء؛ لأن الطهارة قد تكون موجودة ومع ذلك 


6١ 


لا تصح الصلاة نظرآ لفقدان شرط آخرء وكذلك قد توجد المساواة في البيع 
ولا يصح نظرا لفقدان شرط اخرء وكذلك قد يوجد الولي ومع ذلك لا يصح 
النكاح ؛ نظرا لفقدان شرط اخرء وهكذا. 

فإذا كان الأمر كذلك فليس الاستثناء من النفي يإثبات» بل إن الاستثناء 
يكون إخراج المستثنى عن دخوله في المستثنى منه» وأنه غير متعرض لنفيه 
ولا إثباته ‏ كما قلنا ‏ فيما سبق . 


د 6 


الجواب عنه 

قوله : (فأما قوله: «لا صلاة إل بطهور» و ١لا‏ تبيعوا البر بالبر إلا سواء ' 
بسواءء فإن هذه صيغة الشرطء ومقتضاها نفي الصلاة عند انتفاء الطهارة. 
وأما وجودها عند وجودها فليس منطوقاًء بل هو على وفق قاعدة المفهوم. 
فإن نفي شيء عند انتفاء شيء لا يدل على إثباته عند وجودهء بل يبقى كما 
كان قبل النطق. فالمنطوق به الانتفاء عند النفي فقطء فإن قوله: «لا صلاة» 
ليس فيه تعرض للطهارة. بل للصلاة فقطء وقوله: «إلآ بطهور» إثبات 
للطهور الذي لم يتعرض له الكلام» فلم يفهم منه إل الشرط) . 

ش: أقول: يمكن أن يجاب عن ذلك الاعتراض بأن يقال: إن كلامكم 
في هذا الاعتراض لا صلة له بما نحن فيه» فنحن نتكلم في مسألة: «الاستثناء 
من النفي هل هو إثبات؟» وكلامكم في مسألة أخرى» وهي: الشرط . بيان 
ذللكة: 3 

أن قوله: ١لا‏ صلاة إلا بطهور»؛ وقوله: (لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء 
بسواء»» وقوله: «لا نكاح إلا بولي»: كل هذا فيه صيغة الشرط؛ لأنه ‏ كما 
تلاحظ ‏ سيق لبيان اشتراط الطهارة في الصلاة» واشتراط المساواة في صحة 
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بيع البر بالبرء والولي في صحة النكاحء والشرط ‏ كما سبق بيانه ‏ وإن لزم 
من فواته فوات المشروطء فلا يلزم من وجوده وجود المشروط؛ لجواز 
انتفاء السبب» أو فوات شرط آخرء أو وجود مانع . 

أي: أن مقتضى صيغة الشرط: نفي صحة الصلاة عند انتفاء الشرط 
وهو الطهارة ‏ . ظ 

أما وجود الصلاة عند وجود الطهارة فهذا ليس منطوقاً به بل هو من 
قبيل قاعدة مفهوم المخالفة؛ لأن الصلاة قد تفسد مع وجود الطهارة وذلك 
لسبب آخرء أو وجود مانع» وكذلك النكاح مع الولي» والبيع مع المساواة 
وذلك لأن نفي الحكم عند انتفاء شيء لا يدل على إثباته عند ثبوت ذلك 
الشيء» بل يبقى على ما كان قبل النطق . 

ويكون المنطوق به إذن ‏ فيما سبق من الأمثلة : انتفاء صحة الصلاة 
عند انتفاء الطهارة» وانتفاء صحة بيع البر بالبر عند انتفاء المساواة» وانتفاء 
صحة النكاح عند انتفاء الولي . 

بخلاف مسألتنا ‏ مثل قوله: «لا إله إلا الله»: وقوله: «لا عالم إلا 
زيد»؛ لأنه إثبات ورد على النفي» والاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات 
ولو لاحظت قوله: «لا صلاة» فإنك تجد أنه لم يتعرض للطهارة» بل 
للصلاة فقطء وقوله: إل بطهور؛ ليس إثباتاً للصلاة» بل للطهور الذي لم 
يتعرض له في الكلام» فلم يفهم منه إل الشرط ‏ فقط ‏ . 

كذلك قوله: «لا تبيعوا البر بالبر؛ لم يتعرض للمساواة» بل للبيع فقط. 
وقوله: «إلآ سواء بسواء» ليس إثابتا للبيع» بل للمساواة الذي لم يتعرض له 
الكلام» فلا يفهم منه إلا الشرط . 


؟*“هء 


الصورة الثانية: الحصر بإتما 

قوله: (الصورة الثانية: قوله: (إنما الولاء لمن أعتق» . . . ) . 

ش .: أقول: الصورة الثانية من الصور التي لس من مفهوم 
المخالفة وأنكرها متكرو المفهوم بناء على أنها منه ‏ : الحصر بإنما . 

مثل قوله يَكِْهِ: (إنما الولاء لمن أعتق». وقوله: (إنما الأعمال 
بالنيات». وقوله : «(إنما الريا فى النسيئة»). وغير ذلك مما ورد فيه لفظ 
«إنما) . 

فهل تقبيك الحكم بهذا اللفظ وهو إإنماة ‏ يدل على الحصر. 
وإثبات الحكمء ونفيه عما عداه» أو أنه لا يدل على الحصرء بل يدل على 
الإثبات فقط. ولا ينفى ما عداه. 

اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهمب الأول 

أن لفظ : «إنما» يدل على الحصرء وإثبات المذكورء ونفي ما عداه. 

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء» ونسبه بعضهم إلى الجمهور. 
وأبي الخطاب إلى أنه يفيد الحصر نطقاء وذهب أبو يعلى وابن عقيل إلى أنه 
يفيد بالمفهوم . 

+ د #6 
المذهب الثاني 

قوله: (فهذا قد أصر أصحاب أبي حنيفة وبعض منكري المفهوم على 

إنكاره» ‏ وقالوا: هو إثيات فقط لا يدل على الحصر) . 


ء؟ 


ش: أقول: المذهب الثاني: أن تقييد الحكم بلفظ: (إنما» لا يدل 
على الحصرء. بل يدل على إثبات الحكم المذكور ‏ فقط ‏ » ولا يدل على 
نفى ما عدأه. 

ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية» وبعض الشافعية: كالامدي في «الإحكام» 

تنبيه: نسبة هذا المذهب إلى جميع الحنفية فيه تساهل. لأن بعض 
الحنفية قد أخذوا بالمذهب الأول. 

#000 
دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله: (لأن إنما مركبة من «إن» و (ما». و «إن» للتوكيد و «ما» زائدة 
كافة؛ فلا تدل على نفي, كما لو قال: «إنما النبي محمد» ). 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الثاني على أن لفظ «إنما» 


يثبت المذكور ولا ينفي ما عداه ‏ بقولهم : إن لفظ : «إنما» مركبة من جزأين 
هما: دن و١ما».‏ و «(إِنَ للتأكيد . 


أما «ما» فهي كافة» وليست نافية. 

أي: أن «ما» تكف «إنَّ» وأخواتها عن العمل فيما بعدهاء وتقلبها من 
اختصاصها بالدخول على الأسماء ‏ فقط ‏ إلى دخولها على الفعل . 

فمثلاً لفظ : «إن» لا تدخل إل على الأسماء. فتقول: «إن زيداً جالس» 
لا تدخل على الفعل فلا تقول: «إِنّ قام زيد». 


ولكن لما وردت لفظة «ما» بعد «إنَ» أفادت أمرين : 
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أولهما: أنها كفتها عن العمل . 

انيهما: أنها جعلت «إن» تدخل على الفعل فتقول: (إنما قام زيد» . 

وإذا كانت «ما» كذلك فليست نافية» ولا تدل على النفيء كقولنا: 
(إنما النبي محمد» هذا يدل على إثبات النبوة لمحمد وَكْيْدْ ولا تنفي النبوة 
عن غيره من الأنبياء . 

2 
أدلة أصحاب المذهب الأول 

لقد استدل أصحاب المذهب الأول وهم القائلون ‏ : إن (إنما» 

تفيد الحصرء بأدلة» ومنها : 


الدليل الأول 

قوله: (وهذا فاسد؛ فإن لفظة: «إنما» موضوعة للحصر والإثبات : 
تشبت المذكور. وتنفى ما عداه؛ لأنها مركبة من حرفى : نفي وإثبات ». ف «إن» 
للاثبات , و«ما» للنفي فتدل عليهما). 

ش: أقول: الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الأول على أن 
«إنما» تدل على الحصرء ونفى ما سوى المذكور ‏ : أن لفظة (إنما» مركبة 
من جزأين : «إنَّ؛ و «ما». 

2 2 

و «إن2 للاثبات» مثل : «إن زيدا ناجح» . 

و ١ما»‏ للنفي» مثل : ١ما‏ زيد بناجح» . 

وإذا كانت «إن» للاثبات» و«ما» للنفي حال انفرادهماء فيجب 
استصحاب ذلك وإبقاء ما كان على ما كان فى حال اجتماعهما في التركيب . 

إذن لفظ «إنما» موضوع للأمرين: «للاثبات» و «الحصر ونفي ما عدا 
المذكور». 


أي: أن لفظ «إنما» يفيد الإئبات بالنظر إلى (إن» ويفيد الحصر ونفي 
ناهذا كلكو ]ذا قارفا الى اما 


اذ ين 


الدليل الثاني 
قوله: (ولذلك لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء 
منهء كقوله: (إنما الله إله واحد»ء. و (إنما يخشى الله من عباد العلماء». 
وقوله: «إنما أنا منذر»» كما قال: «وما أنا إلا نذير»؛ وقول النبي ككِ: «إنما 
الأعمال بالنيات». مثل قوله: «لا عمل إلا بنية»» وقال الشاعر : 


أنا الرجل الحامى الذمار وإنما يدافع عن أحسابكم أنا أو مثلي). 

ش: أقول: الدليل الثانى ‏ من أدلة أصحاب المذهب الأول على أن 
لفظ «إنما» يدل على الإثبات والحصر والنفي ‏ : أن الحصر هو المفهوم من 
لفظط (إنما»). وهو المتبادر لين أفهام أهل اللغة منه» فلم تستعمل في موضع 
من النصوص الشرعية» أو الأشعار العربية إلا ويحسن فيه النفي» والحصر. 
والأصل في الاستعمال الحقيقة. 

والأمثلة على ذلك كثيرة» ومنها: 

المثال الأول: قوله تعالى: #8 إِنَما أله إله و ع4 [النساء: ١/1١]ء»‏ 
بسر سيان لانبه فى داق الرجدة مد 8 للا عباتا كيين ولكنه حصرها 
هنا باعتبار خاص وهو ا من سياق الاية» حيث قال تعالى: 8 كَنَامِنٌُا 

وسو وَكا وله أنتهموا حرا لحك إن أله وي ل شببككة أك يكرت 

درك [النساء : ١/ا١].‏ 


ب 
0 


المثال الثاني: قوله تعالى: 8إنَنَا يَخْنَى أَمَهَ ين باو التلكؤا > 


من 


/اهءء 


[فاطر: ه”] فقد حصر الخشية على العلماء وإن كان يوجد من العباد من 
يخشاه سبحانه غير العلماء؛ ولكنه حصر ذلك في العلماء؛ لكونهم أشد 
خشية لله بسبب علمهم بالايات. 

المثال الثالث: قوله تعالى: «إِيّ أَنَأْ مُنَذِةٌ 4 [ص: 50] فقد فسره 
بصريح الحصر في غير موضع كقوله تعالى: «ومآ أَنَأ إلا يدر 4 
[الأحقاف: 9]» وقوله: 8 إِنَأَتَإِلَانَذِرٌ 4 [فاطر: 77]. 

المثال الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : (إنما الأعمال 
بالنيات»» وقد فسره بقوله: دلا عمل إلا بنية» وهو حصر. 

المثال الخامس : قول الفرزدق: 
أنا الضامن الراعي عليهمء وإنما2 يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 

فحصر المدافعة فيه» أو في مثله. 

* 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله: (وقولهم: إنما إثبات فقط غير صحيح. وقولهم: (إنما النبي 
محمداء فهذا اختراع على اللغة لم يسمع بهء بل لو قال: «إنما العالم زيد؛ 
ساغ ذلك مجازاً لتأكيد العلم في زيد كما قال: «ولا فتى إلا علي» يريد بذلك 
تأكيد الفتوة فيهء وهذا مجاز لا تترك الحقيقة له؛ إلا بدليل» فالقول فيه 
كالقول في الاستثناء بإلاً من النفي بلا فرق) . 

ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم ‏ : إن 
لفظ «إِنَّ» لتأكيد الإثبات» و «ما» كافة» لا تفيد النفي» فليست إنما للحصر» . 

أجيب عن ذلك: بأن ذلك غير صحيح؛ لأن «إنما» تفيد الإثبات 
والنفي لوجود ما يقتضيهماء وهما: (إِنَّ» المؤكدة المثبتة و (ما» النافية. 


مه: 


وذلك مثل: الاستثناء من النفي فهو إثبات فكما أن قولنا: ١لا‏ فتى إلا 
علي» يفيد نفي الفتوة عن غير علي» وتأكيد الفتوة لعلى» كذلك قولنا: «إنما 
العالم زيد» يفيد إثبات العلم لزيد والتأكيد على ذلك» ونفي العلم عن غيره: 
فالقول في ذلك كالقول في الصورة الأولى وهي الاستثناء من النفي 


إنات ت:.. 
أما قولكم: (إنما النبي محمد» فهذا كلام من إنشاءكم» وهو اختراع 
العرب . 


د # 


الصورة الثالثة: حصر الميتدا في الخير 

قوله: (الصورة الثالثة : قوله ‏ عليه السلام ‏ : «الشفعة فيما لم 
يقسم» و «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» ). 

ش: أقول: الصورة الثالثة ‏ من الصور التي هي لنت من مفهوم 
المخالفة» وأنكرها منكرو المفهوم بناء على أنها منه ‏ : حصر المبتدأ في 
الخبر . 

مثل قوله عَليةِ : «الشفعة فيما لم يقسم». وقوله في الصلاة: «تحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم». وقولنا: «العالم زيد» و (صديمي زيد»ة. 

فهل يدل ذلك على حصر الشفعة فيما لم يقسم». وعلى حصر تحريم 
الصلاة في التكبيرء وتحليل الصلاة في التسليم» وعلى حصر العالم والصديق 
في زيد؟ اختلف في ذلك على مذهبين: 


المذزهب الأول 
أن ذلك لا يدل على الحصر. 
ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية» والقاضي أبو بكرء وجماعة من 
المتكلمين. 


دليلهم 

استدل أصحاب المذهب الأول بقولهم : إن الألف واللام الداخلة على 
المبتدأ وهو الإسم المفرد ‏ . لا تفيد الاستغرق والعموم فلا يفيد الحصر 
ويكون التقدير في الأمثلة السابقة: بعض الشفعة فيما لم يقسم» وبعض 
التحريم التكبير» وبعض التحليل التسليم؛ وبعض العلم عند زيد» وبعض 
الأصدقاء زيد. وهكذا. 

ا نما ف 
المذهمب الثاني 

قوله: (وهذا يلتحق بالصورة التي قبله وإن كان دونه في القوة) . 

ش : أقول: المذهب الثاني : أن ذلك يفيد الحصر . 

اق : أنه يدل على حصر الشفعة فيما لم يقسم. ويدل على حصر 
التحريم في التكبير» وحصر التحليل في التسليم» وحصر العلم والصديق في 
زيد. 

وهو ملتحق بالصورة السابقة وهي: «الحصر بإنما»» فكما أن لفظ 
«إنما» يفيد الإثبات» والحصرء والنفي عما سواه كذلك هذه الصورة تفيد 
الاثبات والحصرء والنفى عما سواه. 

لكن هذه الصورة أضعف من الصورة الثانية؛ لتطرق بعض الاحتمالاات 
عليها . 
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ذهب إلى ذلك ابن قدامة والغزالي والكيا الهراسي وبعض الفقهاء . 
د # 
دليل أصحاب هذا المذهمب 

قوله: (ووجهه: أن الاسم المحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق» 
وأن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساوياً للمبتدأء كقولنا: «الإنسان يشر 
أو أعم منه كقولنا: «الإنسان حيوان», ولا يجوز أن يكون أخص منه. 
كقولنا: «الحيوان إنسان»». فلو جعلنا التسليم أخص من تحليل الصلاة كان 
خلاف موضوع اللغة» ولو جعلنا الشفعة فيما يقسم لم يكن كل الشفعة 
منحصراً فيما لم يقسم. وهو خلاف الموضوع). 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون إن ذلك 
يفيد الحصر ‏ بقولهم: إن الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام فإنه 
يميد الاستغراق. وبالتالي فإن ذلك يفيد الحصر وهو ظاهر فيه. 

وإنما أفاد الحصر؛ لأن المحكوم به وهو الخبر ‏ يجب أن يكون 
مساوياً للمحكوم عليه وهو المبتدأ ‏ أو أعم منه. 

مثال المساوي: قولنا: «الإنسان بشر»» فالإانسان هنا وهو المبتدأ 
محكوم عليه بأنه بشر ‏ وهو الخبر ‏ وهو مساو له. 

ومثال الأعم قولنا: «الإنسان حيوان»» فالإنسان هنا وهو المبتدأ ‏ 
محكوم عليه بأنه حيوان ‏ وهو الخبر ‏ وهو: أعم من المبتدأ؛ لأن الحيوان 
يشمل الحيوان الناطق ‏ وهو الإنسان ‏ » ويشمل الحيوان غير الناطق وهو 
البهيمة. ظ 

ولكن المحكوم به وهو الخبر ‏ لا يجوز أن يكون أخص من 
المحكوم عليه وهو المبتدأ ‏ فلا يجوز أن يقال: «الحيوان إنسان» 
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فالإنسان ‏ هنا أخص من الحيوان؛ لأن الحيوان يشمل : الحيوان الناطق. 
وغير الناطق ‏ كما قلنا سابقاً ‏ . 

وعلة عدم جواز ذلك هي: أن الخبر محكوم به على المبتدأ. 
والمحكوم به يجب أن يكون صادقاً على كل فرد من أفراد المحكوم عليه 
وهو المبتدأ ‏ » فلفظ «الإنسان» مثلاً ليس صادقاً على كل فرد من أفراد 
«الحيوان»؛ لأن الحيوان قد يكون إنساناً وقد يكون حماراً. . ونحو ذلك . 

وإذا ثبت: أن الخبر يشترط فيه أن يكون مساويا للمبتدأء أو أعم منه 
فيكون «التحريم» _الوارد في حديث: «تحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم» ‏ مبتدأء و«التكبير»؛ خبره» فيكون «التكبير» مساوياً لتحريم أو أعم 
منه» فينحصر التحريم في التكبير كما حصرنا «الانسان» في «الحيوان»» وكما 
حصرنا «الإنسان» في البشرية . 

كذلك يقال في قوله: «وتحليلها التسليم»؛ فإن «التحليل» مبتدأ » 
و «التسليم» خبره؛ فيكون «التسليم» مساوياً للتحليل أو أعم منه وعلى كل : 
ينحصر التحليل في التسليم كما حصرنا «الانسان» في «الحيوان» في قولنا: 
«الإنسان حيوان». 

وكذلك يقال في قوله: «الشفعة فيما لم يقسم»ء فالشفقة مبتدأء 
و«فيما لم يقسم» خيرة» افتفين. آذ يكون: الخويء الذي له ايقس «مساويا 
للشفعة» أو أعمء وعلى هذا: تنحصر الشفعة فيما لم يقسم ‏ فقط ‏ مثل ما 
حصرنا «الإنسان» في «الحيوان» في قولنا: «الانسان حيوان»» وهذا كله 
صحيح وسائغ لغة وشرعاً. ظ 

لكن لو كان «التكبير» الذي هو الخبرء أخص من التحريم» الذي هو 
«المبتدأ»» ولو كان «التسليم» الذي هو الخبرء أخص من «التحليل» الذي هو 
المبتدأ لكان ذلك خلاف موضوع اللغة. 
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كذلك لو جعلنا قوله: «فيما لم يقسم ‏ الذي هو الخبر ‏ أخص من 
قوله: «الشفعة» ‏ الذي هو المبتدأ ‏ لكانت الشفعة فيما لم يقسم وما يقسم 
ولم يكن كل الشفعة منحصرا فيما لم يقسمء وهذا خلاف موضوع اللغة. 

والخلاصة: أن التحريم» والتحليل» والشفعة مبتدأ وهو عام مستغرق 
لدخول «أل» عليهاء وهذا المبتدأ من شروطه أن يكون مساوياً للخبر» أو أن 
يكون خبره أعم منهء وإذا كان الخبر مساويا للمبتدأء أو أعم منه فيجب أن 
يكون المبتدأ منحصرا في خبره. 

وعلى ذلك : فإن التحريم يجب أن ينحصر في التكبير»ء والتحليل يجب 
أن ينحصر في التسليم» والشفعة يجب أن تنحصر فيما لم يقسم . 

تنبيه: قد أطلت في بيان دليل الجمهور هذا؛ لأنه من المواضع التي 
صعب على بعض الطلاب تصوره. 

#00 


القسم الثاني 

ما يعتبر من دليل الخطاب «مفهوم المخالفة» 
قوله: (فأما ما هو من دليل الخطاب فعلى درجات ست) . 
ش: أقول: القسم الثاني : ما يعتبر من دليل الخطاب «من أنواع مفهوم 

المخالفة». هي درجات ست ». وهي : 

الأولى: مفهوم الغاية. 
الثانية: مفهوم الشرط . 
الثالثة: اقتران الاسم العام بصفة خاصة. 
الرابعة: تخصيص وصف غير مستقر بالحكم . 
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الخامسة : مقهوم العذد. 


#0 8# 


الدرجة الأولى: مفهوم الغاية 

قوله: (أولها: مد الحكم إلى غاية بصيغة إلى» أو حتى» كقوله تعالى : 
«عقٌ تدكم رَرَيًا عرد 4 [البقرة: 0]7١‏ ظطثرّ ينا ليام ِل أَلِل » 
[البقرة: /141]). 

ش: أقول: الدرجة الأولى ‏ من درجات دليل الخطاب ‏ : مفهوم 
الغاية» وهو: مد الحكم إلى غاية ونهاية محددة بواسطة لفظ «إلى»» أو لفظ 
(حتى؟ . 

من أمثلته: قوله تعالى: 8 ثُدَّ ينا أصَيَامَ إل أَلْكَلِ © [البقرة: /181]» 
وقوله تعالى : + لا كَل له من بَعْدُ حو دَ: اي [البقرة : ]ل 0 
«وَلا كَفَربوهُنَ حم يَتهُرنَ 4 [البقرة: 2]777 وقوله: «حَقٍّ يُمْطوأ ألْحِريَةَ عن يَدٍ 
وهم و4 [التوبة: 19]. 
وقوله يِه : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». 
# * 
حلاف العلماء في حجية مفهوم الغاية 
المذهب الأول 

أنه حجة» أي: أن الحكم إذا قيد بغاية ‏ كما في الأمثلة السابقة ‏ فإن 

ذلك يدل على نفي الحكم فيما بعد الغاية. 
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أي : حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها. 

ذهب إلى ذلك أكثر المثبتين لمفهوم المخالفة» وأقره بعض نفاة 
المفهوم . 

قال الامام الشافعي: «وما جعل الله له غاية فالحكم بعد مضي الغاية فيه 
غيره قبل مضيها». 

وبناء على هذا المذهب: يجب الصيام قبل الليل» ولا صيام بعد دخول 
الليل . 

ولا تحل الزوجة لمطلقها ثلاثاً قبل أن تنكح زوجاً غيرهف وتحل له بعد 
أن تنكح زوجاً غيره. 

ولا يجوز وطء الزوجة قبل تطهرها من الحيض» وتحل بعد تطهرها 


وقتال الكفار واجب قبل أن يعطوا الجزية» ومنع قتالهم بعد إعطائهم 
الجزية . 

ولا تجب الزكاة قبل حولان الحول على المال» وتجب بعد حولان 
الحول. 

* #د* 
المذهب الثاني 

قوله : (أنكره بعض منكري المفهوم) . 

ش : أقول: المذهب الثاني: عدم حجية مفهوم الغاية. 

أي: أن الحكم إذا قيد بغاية فإنه لا يدل على نفي هذا الحكم فيما بعد 
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ذهب إلى ذلك بعض الحنفية» والأامدي» وبعض الفقهاء والمتكلمين . 
* #8 
دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله: (لأن النطق إنما هو بما قبل الغاية» وما بعدها مسكوت عنه» 
وكل ما له ابتداء فغايته مقطع ابتدائه. فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل 
البداية» وقبل البداية لم يكين فيه دليل على نفي ولا إثبات فليكن بعدها 
كذلك). 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الثاني وهم المنكرون لحجية 
مفهوم الغاية ‏ بقولهم: إننا لو دققنا النظر في الأمثلة السابقة لوجدنا النطق 
خاص بحكم ما قبل الغاية؛ أما ما بعد الغاية فلم يتعرض له النطق واللفظء 
لا بنفي ولا إثبات . 

وبينوا ذلك أكثر قائلين: إن ما له ابتداء فغايته تكون منقطع ابتداته 
كالسطح. مبدوّه طرفه» وغايته: منقطع ذلك المبدأء إلى هنا ينتهي الحكم 
قبل الغاية. 

أما الحكم بعد الغاية فيرجع إلى ما كان قبل البداية» فيكون الإثبات 
مقصوراء أو ممدوداً إلى الغاية المذكورة» ويكون ما بعد الغاية كما قبل 


البداية. وقبل البداية لم يكن فيه دليل على نفي الحكم. ولا إثباته» 


فيستصحب ذلك إلى ما بعد الغاية؛ إذ لا يوجد دليل يغير الحالة . 


خ#د *# 


آدلة أصحاب المذهب الأول 
قوله: (ولنا). 
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ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور على حجية 

مفهوم الغاية بأدلة هي : 
الدليل الأول 

قوله: (ما سبق من الأدلة) . 

ش: أقول: الدليل الأول من أدلة الجمهور على أن مفهوم الغاية 
حجة ‏ : ماسبق ذكره من أدلة حجية مفهوم المخالفة وهما الدليلان» 
وهما: فهم فصحاء أهل اللغة» وقولهم: إن تخصيص الشيء لا بد له من 
فائلة. . ») 

* 6 * 
الدليل الثاني 

قوله: (و «حتى تنكح» ليس بمستقل. ولا يصح حتى يتعلق بقوله: «فلا 
تحل له». فلا بد فيه من إضمارء وهو: «حتى تنكح زوجاً غيره فتحل له؛) . 

ش: أقول: الدليل الثاني من أدلة أصحاب المذهب الأول وهم 
القائلون بحجية مفهوم الغاية ‏ : أن ما بعد الغاية ليس مستقلاً بنفسه. فمثلاً 
قوله تعالى: « عق تكح رَوِكاعيرمٌ» [البقرة: ١7]ء‏ وقوله: «وَلَاتَفْربوهُنَ حي 
يَطْهُرن» [البقرة: 777] ليس كلاماً تاماً؛ لأنه لو ابتدأ وقال: « عق تَمكِمَرَيًا 
غَيْرْمُ4 [البقرة: »]7١‏ و 8 حَىٌ يهن [البقرة: 777] وسكت» لم يحسن 
السكوت عليه» ولا يصح ذلك حتى يتعلق بما قبله وهو قوله: « كَلَايَلَ لم4 
[البقرة: 2]71*١‏ وقوله: ## ولا تريوهنَ* [البقرة: 777]. 

إذن لا بد فيه من إضمارء وذلك الاضمار: إما ضد ما قبله» أو غيره. 

أما الثاني وهو أن يضمر غير الضد ‏ باطل؛ لأنه ليس في الكلام 
ما يدل عليه عيناء ولا في العقل . 


56 


فيتعين الأول وهو: إضمار الضدء فيكون تقدير الكلام ‏ في المثالين 
السابقين ‏ : «فلا تقربوهن حتى يطهرن فاقربوهن» و «حتى تنكح زوجأ غيره 
فتحل له»» وإذا ثبت ذلك فى هذه الصور ثبت في غيرها لعدم القائل بالفرق . 


بن 
الدلدل الثالث 
قوله: (ولهذا يقبح الاستفهام لو قال قائل: «فإن نكحت هل تحل 


له؟)). 


ش: أقول: الدليل الثالث ‏ من أدلة أصحاب المذهب الأول وهم 
الجمهور على حجية مفهوم الغاية ‏ : أنه يفهم من قوله: « كَلَايلُ لم مِنْ بمَدُ 
عق تكح وبا عيرم 4 [البقرة: 170] أنها بعدما تنكح زوجاً غيره تحل لهء 
ولهذا يقبح الاستفهام عن ذلكء, فلا يقال: «فإن نتكحت هل تحل له؟» لأن 
الجواب قد فهم بدون ذلك» فالسؤال يكون ‏ إذن ‏ تحصيل حاصل . 

وكذا لو قال السيد لعبده: ١لا‏ تعط زيدا درهماً حتى يقوم» و «اضرب 
عمرا حتى يتوب»» فهم العبد منه: الأمر بالاعطاء عند القيام ؛ وترك الضرب 
عند التوبة» ولهذا استقبح الاستفهام عنهما بعدهماء ولو لم يفهما لما قبح 
الاستفهام عنهما. 


+ + ا 


الدليل الرايع 
قوله: (ولأن الغاية نهاية» ونهاية الشيء مقطعهء فإن لم يكن مقطعاً 
فليس بنهاية» ولا غاية) . 
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ش: أقول: الدليل الرابع ‏ من أدلة أصحاب المذهب الأول وهم 
الجمهور على حجية مفهوم الغاية ‏ : أن غاية الشيء: نهاية الشيء» ونهاية 
الشيء منقطعة» ومعروف أن الشيء إذا انقطع وانتهى صار خاصاً بحكمء 
وصار ما بعده خاصا بحكم آخرء وهو ضدهء وإن لم يكن ضده لم يتحقق 
مفهوم الغاية فضد تحريم الزوجة بعد الطلاق ثلاثاً هو حلها بعد الزواج بزوج 
آخرء وضد وجوب الصوم في النهار هو: عدم وجوبه في الليل»؛ وضد عدم 
قربان الزوجة قبل الطهر هو: حلها بعد التطهر . 

* #0 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني 
وهو لم يذكره ابن قدامة ‏ 

استدل أصحاب المذهب الثاني على عدم حجية مفهوم الغاية بقولهم : 
«إنْ ما بعد الغاية مسكوت عنه لم يدل النطق على نفيه ولا على إثباته فبقي 
على النفي الأصلي» . 

ويمكن أن يجاب عن ذلك ويقال: إنا نسلم لكم أن الأصل : بقاء الذمة 
بريئة من التكاليف». ولكن إذا جاء دليل يغير هذه الحالة أخذنا به» وعندنا قد 
قام دليل على أن حكم ما بعد الغاية يكون ضد حكم ما قبلها وهي: تلك 
الأدلة الثلاثة السابقة الذكر . 

* #0 
الدرجة الثانية: مفهوم الشرط 
قوله: (الدرجة الثانية : التعليق على شرط كقوله تعالى : «وإن كن أَوْلتِ 


رام ره 
6 2 


َدلٍ فَأبِْقوأعليِنَ4 [الطلاق: 5]). 


ش : أقول: الدرجة الثانية من درجات دليل الخطاب وأنواع مفهوم 
المخالفة ‏ : مفهوم الشرط . 

وهو: تعليق الحكم على شيء بكلمة «إن4؛ مثل قوله تعالى: « وإن 
كن تحتل قَْفِفوأْعَلتِينَ4 [الطلاق: 5]. 

والمراد هنا الشرط اللغوي» وهو: ما دخل عليه أحد الحرفين: (إن» 
و (إذا» وما يقوم مقامهما. 

وليس المراد الشرط الشرعي» أو العقلي . 

# #0 
خلاف العلماء في حجية مفهوم الشرط 

لقد اختلف العلماء في حجية مفهوم الشرط . 

أي : اختلفوا في الحكم المعلق على شيء بكلمة «إن» هل هو عدم عند 
عدم ذلك الشيء أو لا؟ على مذهبين : 

المذهب الأول 

أنه حجة . 

أي : أن الحكم على العدم مع عدم ذلك الشرط . 

أي : يوجد الحكم بوجود الشرط» وينتفي الحكم بعدم الشرط . 

ذهب إلى ذلك أكر القائلين بمفهوم المخالفة» وبعض منكري مفهوم 
المخالفة . 

وبناء عليه: فقوله تعالى: «#وإن كن أُوّْتِ حمل فَافِقاْ علتيِنَّ #4 
[الطلاق: "] يفيد عدم وجوب الانفاق عند عدم الحمل . 
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كذلك لو قال السيد لعبده: «أكرم الطلاب إن نجحوا» يفيد انتفاء 

الاكرام عند عدم النجاح . 
جد #2 
المذهب الثاتي 

قوله: (أنكره قوم) . 

ش: أقول: المذهب الثاني: أن مفهوم الشرط ليس بحجة. 

أي : أن الحكم لا يكون على العدم عند عدم الشرط . 

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء كالغزالي. والامدي. والقاضي 
عبد الجبار بن أحمدء وأبي الحسين البصري» وأكثر الحنفية» والقاضي 
أبي بكر الباقلاني . 

# 4 
دليل أصحاب المذهب الثائي 

قوله: (لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتين» فإن قوله: 
«احكم بالمال إن شهد به شاهدان» لا يمنع الحكم به بالإقرار وبالشاهد 
واليمين» ولا يكون يخا ولهذا جوزناه بخبر الواحد) . 
الشرط بقولهم: إنه يجوز تعليق الحكم بشرطين فأكثر كما يجوز تعليقه بشرط 
واحد» وإذا جاز ذلك لم يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الحكم» وذلك لوجود 
الشرط الآخر. 

إذن القاعدة لا تنضبط» لذلك قلنا: لا يعدم الحكم عند عدم الشرط . 

فمثلاً قال: «احكم بالمال للمدعي إن كانت له بيئة» واحكم له بالمال 
إن شهد له شاهدان» واحكم له بالمال إن شهد له شاهد مع يمينه» فلا يلزم 


ا لاع 


من انتفاء شاهدين أو انتفاء شاهد ويمين: عدم وجود الحكم له بالمال؛ لأنه 
قد يثبت له بشيء آخر وهو: الإقرار مثلا . 

ولا يكون الأمر بالحكم بالإقرار والشاهد واليمين نسخاً ورفعاً للنص 
أفضلة لهذا المكن وتان بكي الراتيةة: 

د عد د 
آدلة أصحاب المذهب الأول 

ش: أقول : استدل أصحاب المذهب الأول على حجية مفهوم 
الشرط ‏ بالأدلة السابقة على أن مفهوم المخالفة حجة» وهما دليلان عامان : 
قل سبق ذكرها بالتفصيل» وهما: 

الأول: أن فصحاء العرب والصحابة قد فهموا من تعليق الحكم على 
شرط انتفاءه بدونه» وذكرنا عددا من الوقائع تدل على ذلك . 
وقد أمنا» وقد قال تعالى: « فيس ليك جنا أن تَقَصروا من ألصَلَوة إن خم أن بسكم 
لذن كتوا > [النساء: .]٠١١‏ 

وجه الدلالة: أن يعلى بن أمية فهم من هذه الاية عدم جواز القصر عند 
عدم الخوف» وكذلك فهم عمر ذلك وفهمهما حجة )2 وكذلك تقرير 
الرسول كه لعمر على هذا الفهم أدل دليل عليه . 

الدليل الثانى: أن تخصيص الشىء بالذكر وتقييده بشرط لا بد أن يكون 
له فائدة. ولا فائدة متيقنة إلا نفى ما عداه. 


؟/اءع 


وقد سبق بيان ذلك». ولا داعى لتكراره . 
2 * 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله: (وتعليقه بشرطين؛ لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في 
ثبوت الحكم به لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهما كما لو صرح فقال: 
«لا تحكم إلا بشاهدين أو إقرار»ء وجوزناه بخبر الواحد؛ لأنه تخصيص. 
وتخصيص العام بخبر الواحد جائز) . 

ش: أقول: لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم ‏ : (إن 
جواز تعليق الحكم بشرطين لم يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط من انتفاء 
أحدهما انتفاء الحكم لوجود الشرط الآخر» فإنه يجاب عنه: بأن الحكم إذا 
علق بشرطين فإن كان على الجمع مثل إن قام زيد وصلى فأكرمه»» فهنا 
لايكرم زيد إلا إذا وجد القيام» والصلاةء أما إذا لم يوجدا وانتفيا فينتفي 
الحكم وهو : الإكرام. فهنا انتفى الحكم عند انتفائهما. 

أما إذا علّق الحكم بشرطين على البدل فقال: «إن قام زيد أو صلى 
فأكرمه» فهنا ينتفي الحكم ‏ وهو الإكرام ‏ إذا انتفيا معآء أما إذا وجد 
أحدهما وانتفى الآخر فيوجد الحكم ‏ وهو الإكرام ‏ . 

وهو مثل قوله: «لا تحكم إل بشاهدين أو إقرار» فإنه لا يوجدا لحكم 
إلا إذا وجد أحد هذين الأمرين: إما الشاهدانء أو الإقرار فإن انتفيا معاً 
انتفى الحكم . 

وجوزنا ذلك؛ لأن هذا من باب التخصيصء لا من باب النسخء 
وتخصيص العام بخبر الواحد جائز كما سبق بيانه. والله أعلم . 

اج د 


قفة 


الدرجة الثالثة: 
ذكر الاسم العام مقترناً بصفة خاصة 

قوله: (الدرجة الثالثة: أن يذكر الاسم العامء ثم تذكر الصفة الخاصة 
في معرض الاستدلال والبيان كقوله: «في الغنم السائمة الزكاة» أو «في سائمة 
الغنم الزكاة» و «من باع نخلاً بعد أن تؤير فثمرته للبائع») . 

ش: أقول: الدرجة الثالثة من درجات دليل الخطاب «مفهوم 
المخالفة» ‏ : ذكر صفة خاصة بعد ذكر الاسم العام في معرض الاستدراك 
والبيان. 

والمراد من ذلك: أن يذكر اسم عام ثم بذكر عقيب ذلك صفة خاصة 
بشرط أن يكون ذلك في معرض الاستدراك والبيان. 

مثل قوله: «في الغنم السائمة زكاة» فلفظ «الغنم» اسم عام حيث إنه 
يشمل السائمة وغير السائمة ‏ وهي المعلوفة ‏ ». ولكن هذا العموم قد 
استدرك وبين أنه لا يرادء وإنما المراد شيء واحد فقط وهو: السائمة. 

مثال آخر: قوله ‏ عليه الصلاة ‏ : «من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرته 
للبائع»» فلفظ «النخل» عام يشمل المؤبر وغير المؤبر» فاستدرك عموم ذلك 
بذكره الصفة الخاصة وهي قوله: «مؤبّرة»» وبين أن ذلك هو المراد من عموم 
النخل . 

مثال ثالث: قولك: «اقتلوا المشركين الحربيين؟ فلفظ «المشركين» عام 
يشمل الحربيين والذميين والمستأمنين» فاستدرك عموم ذلك بذكر الصفة 
الخاصة وهو قوله: «الحربيين»» وبين أن ذلك هو المراد من عموم 
المكتر كترة. 

مثال رابع: قوله: «في سائمة الغنم زكاة» ‏ وهو غير المثال الأول 


/و 


فلفظ «السائمة» عام يشمل الغنم والبقر والابل» فاستدرك د 1 ذلك بتقييد 
السائمة بإضافتها إلى الغنم قال * ١فى‏ سائمة الغنم» وبين أن ذلك هو المراد 


+ # #0 
الفرق بين المثالين 


قد يقول قائل ما الفرق بين قوله: «في الغنم السائمة زكاة» وبين قوله: 
افي سائمة الغنم زكاة». 

أقول: أنهما يشتركان في أن لكل منهما مفهوم صفة» لكن المفهوم 
فيهما يختلف. وبيانه : 

فالمقيد في قولنا: «في الغنم السائمة» إنما هو الغنم ‏ كما بينت ذلك 
في المثال الأول . 

والمقيد في قولنا: «في سائمة الغنم» إنما هو السائمة ‏ كما ذكرت 
ذلك في المثال الرابع . 

فمفهوم الأول وهو: في الغنم السائمة ‏ عدم وجوب الزكاة في 
الغنم المعلوفة؛ لأنه لولا التقييد بالسوم؛ لشملها لفظ الغنم . 

ومفهوم الثاني وهو: في سائمة الغنم عدم وجوب الزكاة في سائمة 
غير الغنم كالبقر والابل ‏ مثلاً ‏ ؛ لأنه لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى 
الغنم لشملها لفظ السائمة. 

تنبيه: ورد في جميع نسخ الروضة المخطوطة قوله: «في معرض 
الاستدلال والبيان» والصحيح أن يقال: «في معرض الاستدراك والبيان»: كما 
ورد في المصدر الأول لكتاب الروضة وهو: «المستصفى» وهو الصحيح كما 
بينت ذلك في الأمثلة السابقة . 


ا 


خلاف العلماء في حجية ذلك 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول 

قوله: (فهو حجة أيضاً) . 

ش: أقول: المذهب الأول: أن مفهوم هذا حجة يعمل به كما بينت 
في الأمثلة السابقة ‏ . 

وهو يعتبر صورة من صور مفهوم الصفة ‏ كما سيأتي ‏ ومفهوم 
الفزقة حبعة مان ملافي السجموون. 

ل 00 كك 
دليل أصحاب المذهب الأول 

قوله: (طلباً لفائدة التخصيص) . 

ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الأول على أن ذلك حجة ‏ 
بقولهم : إن تخصيص الشيء بالذكرء وهو معلق بصفة لا بد أن يكون له فائدة. 
ولا فائدة له إل أن يكون المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم . 

فلو ساوينا بين الغنم السائمة والمعلوفة لما كان لذكر وصف «السائمة» 


فائدة. 

ولو ساوينا بين النخل المؤبر وبين غير المؤبر لما كان لذكر التأبير 
فائلة. 

ولو ساوينا بين المشركين الحربيين وغيرهم لما كان لذكر «الحربيين» 
فائدة. 

والخلاصة: أنا لو ساوينا بين المخصّص بالصفة وغير المخصص 


كلاع 


وهذا الدليل هو دليل حجية مفهوم الصفة. 
جد د 
المذهب الثاني 
أن هذا ليس بحجة» وأنه لا مفهوم له. 
وهو مذهب الحنفية» وكثير من الفقهاء والمتكلمين. 
نا يبا نا 
أدلة أصحاب المذهب الثاني 
هي أدلتهم على عدم حجية مفهوم المخالفة» وهي خمسة وقد سبق 
بيانها والكلام عنها . 
وزادوا ‏ هنا وقالوا: إنه قد يكون هناك سببا لهذا الاستدراك لم 
نطلع عليه ولم نعرفه . 
فمن تعرض للغنم السائمة» والنخل المؤبر» والمشركين الحربيين فهو 
ساكت عن الغنم المعلوفة»؛ وعن النخل غير المؤبرء وعن المشركين 
المستأمنين والذميين . 
وقد سبق الجواب عن ذلك في أثناء جوابنا عن أدلتهم على إنكار 
مفهوم المخالفة. 
* #09 
مديبوع البفسيم 
قوله: (وفي معنى هذه الدرجة إذا قسم الاسم إلى قسمين فأثبت في 
قسم منهما حكماً يدل على انتفائه في الآخرء إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم 
فائدة ومثاله: قوله ‏ عليه السلام ‏ : «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
تستأذن) . 


ئفد 


ش: أقول: من أنواع دليل الخطاب». أو مفهوم المخالفة: مفهوم 
التقسيم . 

وحقيفته : أن يقسم الاسم إلى قسمين» ثم يخصص قسماً بحكم 
معين ١‏ فإن هذا يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر . 

مثال قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «الأيم أحق بنفسها من وليها 
والبكر تستأذن» فهنا قسّم المرأة إلى قسمين: «أيم» وهي التي فارقت زوجها 
باالثيتىة و ليكر 4 

وجعل لكل قسم حكماً معيناء فحكم «الأيم» أنها أحق بنفسها أي : 
تستأمرء وحكم «البكر» أنها تستأذن. 

فتخصيص الأيم بأنها أحق بنفسها يدل على نفيه عن البكر. 

وتخصيص البكر بالاستئذان يدل على نفيه عن الأيم . 

وهذا في معنى ما سبق: وهو «ذكر الاسم العام وذكره عقيبه صفة 
خاصة» في أن كلا منهما حجة. 


دليل ذلك 
الدليل على أن مفهوم التقسيم حجة: أن الحكم لو عم القسمين لانتفت 


فائدة التقسيم . 
أي: لو أن حكم الاستئذان عم القسمين وهما: «الأيم» و «البكر» لما 
كان لتقسيمهما إلى هذين الصنفين فائدة. 


#0 * 


ب 


الدرجة الرايعة: تخصيص الحكم بصفة عارضة 
قوله: (الدرجة الرابعة: أن يخص بعض الأوصاف التي تطرأ وتزول 
بالحكم كقوله : «الثيب أحق بنفسها من وليها») . 
ش: أقول: الدرجة الرابعة ‏ من درجات دليل الخطاب «أي: من 
أنواع مفهوم المخالفة» ‏ : تخصيص الحكم بصفة عارضة . 
وهذا يسمى «مفهوم الصفة». 
والمراد من ذلك: تعليق الحكم على صفة لا تستقرء بل تطرأ 
ب أحتانا د :وتزوله اخنانا خورف . 
مثل قوله كل : «الثيب أحق بنفسها من وليها». 
فهنا اقترن الحكم ‏ وهو كون المرأة أحق بنفسها من وليها ‏ بوصف 
وهو: «الثيوبة»» وهذا الوصف طارىء على المرأة. 
كذلك قولنا: «أعط الناجحين جائزة» فهنا اقترن الحكم وهو إعطاء 
الجائزة ‏ بوصف ‏ وهو: النجاح ‏ » وهذا الوصف طارىء على الطالب . 
ع ا 
اختلاف العلماء في حجية مفهوم الصفة 
المذهب الأول 
قوله: (فيدل على أن ما عداه بخلافه) . 
ش: أقول: المذهب الأول: أن مفهوم الصفة حجة. 
أي: أن تخصيص الحكم بالوصف يدل على نفي الحكم فيما عداه. 


الله 


فإذا عدم وصف الثيوبة عن المرأة انتفى الحكم ‏ وهو أحقيتها بنفسها 
من وليها ‏ . 

وإذا عدم وصف النجاح انتفى الحكم ‏ وهو : إعطاء الجائزة . 

وهو مذهب أكثر العلماء من الفقهاء والأصوليين الذين أقروا بمفهوم 
المخالفة. 

* 0# 
دليئل أصحاب المذهب الأول 
قوله: (طلباً للفائدة في التخصيص). 
ش: أقول: استدل أصحاب المذهب الأول على حجية مفهوم 


الصفة ‏ بما سبق ذكره» وهو: أن تخصيص الشيء بالذكرء وهو معلق بصفة 
لايد أن يكون له فائدة» ولا فائدة ان ال ا قا 
للمذكور ه في الحكم . 


فلو ساوينا بين المرأة الثيب والبكر في الحكم لما كان لتخصيص الثيب 


بوصف "(الثيوية» فائدة. 

ولو ساوينا بين الناجحين وغيرهم في الحكم لما كان التخصيص 
بوصف النجاح فائدة . 

وهناك أدلة أخرى تدل على حجية مفهوم الصفة . 

منها: إجماع فصحاء العرب والصحابة على ذلك؛ حيث فهموا من 
تعليق الحكم على وصف انتفاء الحكم بدونه» وقد ذكرنا لذلك أمثلة في 
وقائع قد سبق بيانها وشرحها. 

ومنها: قوله يَكهّ: «يقطع الصلاة الكلب الأسود» فقد فهم عبد الله بن 


٠ 


الصامت من تعليق الحكم على الموصوف بالسواد انتفاءه عما سواه ووافقه 
على ذلك راوي الحديث وهو أبو ذر الغفار. 

ويزاد عليها أن أبا بكر احتج على الأنصار بقول النبي كَكلهِ و: «الأئمة 
من قريش» فدل على اختصاصهم بذلك . 

ومنها احتجاج الأنصار على أن التقاء الختانين لا يوجب الغسل بقوله 
عليه السلام ‏ : «الماء من الماء» . 

فدل على اتفاقهم على أن تعليق الحكم على صفة دال على ما عدا ذلك 
بخلافه . 

ومن الأدلة على حجية مفهوم الصفة: أن العرب قد فرقوا بين الخطاب 
المطلق والخطاب المقيد بصفة كما فرقوا بين المطلق والمقيد في الاستثناء 
في أن حكم المستثنى غير حكم المستثنى منهء كذلك تدل الصفة على أن 
حكم ما عداها بخلاف حكمها. 


#* # 


أكثر الشافعية مع أصحاب المذهب الأول 
قوله: (وبه قال جل أصحاب الشافعي) . 
ش: أقول: أكثر الشافعية قالوا بحجية مفهوم الصفة ‏ كما ذهب إليه 
أصحاب المذهب الأول كما ذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة كما صرح 
بذلك الرازي في «المحصول». والامدي في «الأحكام؟ . 


1 #*# 
المذهب الثاتي 
قوله : (واختار التميمي : أنه ليبس بححة2) وهو قول أكثر الفقهاء 


والمتكلمين). 


اخ 


ش: أقول: المذهب الثاني: أن مفهوم الصفة ليس بحجة. 

ذهب إلى ذلك الحنفية» وأكثر الفقهاء والمتكلمين» وبعض الشافعية» 
وقد اختاره أبو الحسن التميمي من الحنابلة . 

+ خا #2 
أدلة أصحاب المذهب الثاني 

استدل أصحاب المذهب الثاني وهم المنكرون لحجية مفهوم 
الصفة ‏ بنفس أدلتهم على إنكار مفهوم المخالفة وهي خمسة أدلة قد سيق 
بيانها وشرحهاء مع الجواب عنها. 

نبا حم ب 
الفرق بين الصورتين السابقتين 

قوله: (والفرق بين هذه الصورةء وما قبلها: أن ذكر الثيب يظهر معه 
أنه ذاكر للبكرء ويحتمل الغفلة عن الذكر فصار المفهوم ظاهراًء وعند ذكره 
الوصف الخاص مع العام انقطع احتمال عدم الحضورء. فصار المفهوم 
هاهنا ‏ أظهر) . 

ش: أقول: الفرق بين هذه الصورة ‏ وهي: ذكر تخصيص الحكم 
بصفة عارضة غير مستقرة ‏ وبين الصورة التي قبلها ‏ وهي: ذكر الاسم 
العام ثم ذكر عقيبه وصف خاص ‏ أن هذه الصورة المفهوم فيها أضعف من 
الصورة التي قبلها. بيان ذلك : 

أن تعليق الحكم يوصف عارض غير مستقر يحتمل أنه لم يحضره ذكر 
المسكوت عنه؛ أي: غفل عن غير المنطوق به. 

فمثلاً لما ذكر الثيب لوحدها وقال: «الثيب أحق بنفسها من وليها» 
يحتمل أنه لم يحضره ذكر المسكوت عنه ‏ وهو «البكرا. 


خ/ 


وهذا الاحتمال ضعيف . 

فصار المفهوم هنا ظاهراً حيث إن احتمال م للمسكوت عنه 
أقوى من احتمال عدم ذكره له 

أما إذا ذكر الاسم العام ثم أعقبه مباشرة بوصف خاص فإنه ينقطع 
احتمال عدم الحظورء لأنه مذكور معه ظ 

فمثلاً لما قال: «في الغنم السائمة زكاة» فإنه لا يحتمل عدم ذكر 
المسكوت عنه ‏ وهي المعلوفة هنا ؛ لأن الغنم: قسمان: «سائمة» 
و «معلوفة». 

فإذا خص أحد القسمين بحكم ‏ وهي السائمة ‏ ينقدح في الذهن أن 
القتسم الاخر ‏ وهي المعلوفة ‏ بخلافه . 

فتبين من ذلك أن مفهوم الاسم العام إذا جاء عقيبه بوصف خاص 
مثل : «في الغنم السائمة زكاة» أظهر وأقوى من مفهوم الوصف المجرد الذي 


يطرأ ويزول . 
وسواء كان مفهوم الصفة ظاهراء أو أظهر فإنه حجة عند القائلين به. 
* 0# 
صور مفهوم الصفة 


لقد ذكر ابن قدامة ثلاث صور لهاء وهي: 

الصورة الأولى: أن يذكر اسم عام» ثم يذكر بعده وصف خاص مثل : 
١في‏ الغنم السائمة زكاة». 

الصورة الثانية: أن يذكر قسمين» ويذكر حكم أحد القسمين» فإن هذا 
يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الاخرء وهو الذي يسمى «مفهوم 


التقسيم؟. 


نلك 


الصورة الثالثة: تخصيص الحكم بصفة عارضة» أي: تطرأ وتزول مثل 
قوله: «الثيب أحق بنفسها من وليها». 

وهناك صورة رابعة وهي: الحال» كقوله تعالى: # ولا مْشِرُوهْرَ 
َنم عَدَكِعُونَ فى الْصَسَجِدٌ» [البقرة: /11417]» وهو ملحق بمفهوم الصفة كما قال 
ابن السمعاني في القواطع . 

وهناك صورة خامسة وهي: ظرف الزمانء كقوله تعالى: # احج أَشْهُرٌ 
تَمَُوَمَاٌ > [البقرة: .]١91/‏ 

وهناك صورة سادسة وهى: ظرف المكان» كقوله تعالى: 
< مَأَدْكْرُو اانه عند الْمَشَعَر الكرَار4 [البقرة: 198]. 

وهناك صورة سابعة: وهي مفهوم العلة مثل: «حرمت الخمرة؛ 
لشدتها» فيدل على أن ما لا شدة فيه لا يحرم . 

وبعضهم لم يلحق مفهوم العلة بمفهوم الصفة. 

ولكن الحق أن ذلك ملحق بمفهوم الصفة. 

وكل هذه الصور تجمعها عبارة: «مفهوم الصفة» وكلها حجة. 

#06 
الدرجة الخامسة: مفهوم العدد 

قوله: (الدرجة الخامسة: أن يخص نوعاً من العدد بحكم كقوله : 
«لا يحرم المصة ولا المصتان» و «ليس الوضوء من القطرة والقطرتين» ). 

ش : أقول: الدرجة الخامسة ‏ من درجات دليل الخطاب» وهي أنواع 
مفهوم المخالفة ‏ : مفهوم العدد. 


وهو تقييد الحكم بعدد مخصوص كقوله عليه الصلاة ‏ في 
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«ليس الوضوء من القطرة والقطرتين»» وقوله تعالى: # فَاجَلِدَوهر تمننين جلدة # 
[النور: 5]» وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبعاً». 

وقولنا: «القلتان لا تحملان الخبث». 

ا نا نا 
خلاف العلماء في حجية مفهوم العدد 

لقد اختلف في مفهوم العدد هل هو حجة أو لا؟ 

أي : تقييد الحكم بعدد مخصوص هل يدل على نفي ذلك الحكم عن 
غيره من الأعداد أو ل؟ 

اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول 

قوله: (فيدل على أن ما زاد على الاثنين بخلافهماء وبه قال مالك. 
وداود وبعض الشافعية) . 

ش : أقول : المذهب الأول: أن مفهوم العدد حجة . 

أي: أن تقييد الحكم بعدد مخصوص يدل على نفي ذلك الحكم فيما 
عدا ذلك العدد: سواء كان زائداء أو ناقصا. 

وهذا مذهب القائلين بمفهوم المخالفة . 

وقد وافقهم على ذلك بعض الحنفية ‏ في هذا المفهوم فقط ‏ . 


وهو مذهب داود الظاهري» وبعض الشافعية. 


نظ 


والاحتجاج به هو الحق ولكن بشرط أن لا يكون قد قصد بالعدد 
التكثير كالألف ونحوها وكل ما يستعمل في لغة العرب للمبالغة نحو: 
«جئتك ألف مرة ولم أجدك» . 

تنبيه: نسب ابن قدامة ‏ رحمه الله هذا المذهب إلى الإمام مالك» 
ولكني بعد رجوعي إلى كتب المالكية المعتمدة لم أجد ذلك . 

وبناء على هذا المذهب: فإن مفهوم العدد معتبر في الأمثلة السابقة 
فمفهوم قوله: دلا تحرم المصة ولا المصتان» هو: أنه ثلاث رضعات تحرم» 
وقد نص على ذلك الإمام أحمد بن حنبيل . 

ومفهوم قوله: «ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون 
دما سائلاً» هو: وجوب الوضوء من ثلاث قطرات . 

وممهوم قوله: «فاجلدوهم ثمانين جلدة» هو: أن مازاد على ذلك 

ومفهوم قوله: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً» هو: 
عدم وجوب ما زاد على ذلك؛ وعدم جواز أقل من ذلك . 

ومفهوم قولنا: «القلتان لا تحملان الخبث» هو: أن ما دونهما يحمل 
الخبث . 


* # * 


أدلة أصحاب المذهب الأول 
استدل أصحاب المذهب الأول» وهم القائلون بمقهوم العذد بالدليلين 
السابقين اللذين استدل بهما القائلون بمفهوم المخالفة» وهما: 


الأول: أن الصحابة وفصحاء العرب فهموا من تعليق الحكم على عدد 


كم 


مخصوص انتفاء الحكم فيما عدأهء» وقد ذكرنا عددا من الوقائع تشهد لذلك 
ومنها فيما يخص ذلك ما روي قتادة: أنه لما نزل قوله تعالى: 9إن تَسْمَعْفِرَ 
7 يعي مره قن يمف رض 0 4 [التوية : 46٠‏ قال رسول الله علد : (قل خيرنى 


>- بم صم 


راح فوالله لأزيدن على السبعين» فأنزل الله تعالى : « سَوَآء عله أسْتَغْفَرَتَ 
لَهْمْ مَل تمتَغْفْرَ ْم يعفر أََّهَم4 [المنافقون: 5*]. 

وجه الدلالة: أن النبي كل فهم أن ما بعد السبعين يخالف حكم ما قبل 
السبعين . 

أو تقول في وجه الدلالة ‏ : أن الحكم منفي عن الزيادة» وإلآً لم 
يكن للزيادة فائدة. 

الدليل الثاني: أن الحكم لو ثبت فيما زاد على العدد المذكور لم يكن 
لذكر العدد فائدة» وكلام الحكيم لا يجوز أن يعرى عن فائدة ما أمكن» كما 
لا يجوز أن يخلى ذكر الشرط» والغاية والحد عن فائدة. 

وهذان الدليلان يصلحان لكل أنواع مفهوم المخالفة السابقة الذكر. 

# * 
المذهب الثاني 
قوله: (وخالف فيه أبو حنيفة» وجل أصحاب الشافعي). 
ش: أقول: المذهب الثاني: أن مفهوم العدد ليس بحجةء أي: أن 


تقييد الحكم بعدد مخصوص لا يدل على نفي ذلك الحكم فيما عدا ذلك 
العدد . 


ذهب إلى ذلك أبو حنيفة» وأكثر أتباعه» وأكثر أصحاب الشافعي» 


والمعتزلة وأكثر الأشعرية» وجمهور الظاهرية. 
ا« * 


/اممء 


أدلة أصحاب المذهب الثاني 

لقد استدل أصحاب المذهب الثاني على عدم حجية مفهوم العدد بما 
استدلوا به على إنكار مفهوم المخالفة» وهي الأدلة الخمسة» وقد سيق بيانها 
وشرحهاء والجواب عنها. 

ومما ذكروه في ذلك: أنهم قالوا: إن تعليق الحكم على العدد لا يدل 
على نفيه عما زاد ولا عما نقص لجواز أن يكون في تعليقه بذلك العدد فائدة 
سوى نفيه عما زاد ونقص . 

وهذا معنى ما احتجوا به في نفيهم لمفهوم المخالفة. 

#0 * 


بيان أن ذلك قد سبق 
قوله : (والكلام فيه قد تقدم) . 
ش : أقول: يشير بذلك إلى أن أدلة المثبتين لمفهوم العدد قد سبقت 
وهي أدلتهم على إثيات مفهوم المخالفة ‏ دليل الخطاب ‏ وتشير ‏ أيضاً ‏ 


إلى أن أدلة النافين لمفهوم العددء قد سبقت وهي أدلتهم على نفي مفهوم 
المخالفة . 


* #0 
الدرحة السادسة: مفهوم اللقب 
قوله: (الدرجة السادسة : أن يخص اسماً بحكم) . 
ش: أقول: الدرجة السادسة ‏ من درجات دليل الخطاب» أي: أنواع 
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وهو: تقييد الحكم أو الخبر بالاسم . 
أو تقول: هو تخصيص اسم بحكم . 
مثل : تخصيص الأشياء الستة بتحريم الربا. 
وتقول القائل: «زيد كاتب» أو «زيد قام». 
#6 0 
خلاف العلماء في حجية مفهوم اللقب 
لقد اختلف العلماء في هذا المفهوم هل هو حجة أو لا؟ على مذهبين : 
المذهب الأول 
قوله: (فيدل على أن ما عداه بخلافه. والخلاف فيها كالخلاف في التي 
قبلها) . 
ش: أقول: المذهب الأول: أن مفهوم اللقب حجة. 


على نفي الحكم عما عداه. 
ذهب إلى ذلك بعض الشافعية كأبى بكر الدقاق» وكثير من الحنابلة» 
وبعض المالكية . 


تنبيه: قوله: «والخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها» يشير بذلك إلى 
أن هذه الصورة ‏ وهي مفهوم اللقب ‏ قد اختلف العلماء فيها كما اختلفوا 
في الصورة التي قبلها ‏ وهي مفهوم العدد ‏ . 

تنبيه آخر: بعض العلماء نسبوا حجية مفهوم اللقب إلى جميع الحنابلة 
وهذا ليس , صحيح؛ بل الصحيح أن مفهوم اللقب حجة عند كثير منهم» 


1/1 


أو أكثرهم» ولكنه ليس مذهباً لهم جميعاً فقد خالف في ذلك ابن عقيل» 
ومن بعذه ابن قدامة ‏ هنا وقالوا: إنه ليس بحجة . 


* 06* 
أدلة أصحاب المذهب الأول 
لقد استدل أصحاب المذهب الأول وهم المثبتون لحجية مفهوم اللقب 
بأدلة منها: 
الدليل الأول 


قياس الاسم على الصفة . بيان ذلك : 

أن الصفة وضعت للتمييز بين الموصوف وغيرهء كذلك الاسم وضع 
للتميز بين المسمى وغيره . 

فمثلا لو قال: «ادفع هذا الكتاب إلى زيد» يفهم منه أنه لا يدفعه إلى 
عمرو ولا إلى غيره» بل يدفع إلى زيد فقط . 

كذلك لو قال: «اشتر لي جملا» يفهم منه أنه لا يشتري له شأة. 

فكانت التسمية للتمييز والمخالفة بينه وبين ماعداه كالصفة سواء 
نيوا 

مثل الصفة: فإنه لو علق الحكم على صفة دل على أن ماعداه 
بخلافه» كذلك إذا علقه بالاسم. 


#*#000 


الجواب عنه 
إن قياسكم الاسم على الصفة قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق . 


غ٠‎ 


والفرق بينهما من وجهين : 
الأول: أن الصفة يجوز أن تكون علة يعلق الحكم عليها. 

بخلاف الاسم فلا يجوز أن يكون علة فلا يعلق الحكم عليه. 

الوجه الثاني: أن الصفة تذكر مع اسم فلا تفيد إلا تخصيصه . 

بخلاف الاسم فإنه يعدل من اسم إلى اسم كل واحد منهما يقع به 


#* #6 


الدليل الثاني 
لو تخاصم رجلان» فقال أحدهما للاخر: «أما أنا فليست أمي ولا 
أختي ولا زوجتي زانية» فإنه يتبادر إلى الفهم نسبة الزنا منه إلى أم خصمهء 
وأخته. وزوجته. ولذلك يجب حد القذف على الأول عند بعض العلماء. 


*0# 


الجواب عنه 
أن ذلك إن فهم منهء فإنما يفهم من قرينة حاله» وهي الخصومة لا من 
دلالة مقاله. 
ولو فرض ذلك في غير الخصومة فنحن نمنع فهمه منه لذلك لا يجوز 
إقامة حد القذف على القائل بذلك . 


#* # 


المذهب الثاني 


قوله: (وأنكره الأكثرون وهو الصحيح) . 
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ش: أقول: المذهب الثاني : أن مفهوم اللقب ليس بحجة . 
أي : أن تقييد الحكم أو الخبر بالاسم علما كان أو اسم جنسء لا يدل 
على نفى الحكم عما عداه. 


وهذا مذهب جمهور العلماء» وصححه ابن قدامة. وهو الذي لا يجوز 


غيره . 
جد عد ا 
آدلة أصحاب المذهمب الثاني 
هي كما يلي : 


الدليل الأول 

قوله: (لأنه يفضي إلى سد باب القياس» وإن تنصيصه على الأعيان 
الستة في الربا تمنع جريانه في غيرها) . 

ش: أقول: الدليل الأول من أدلة الجمهور على عدم حجية مفهوم 
اللقب ‏ : أن مفهوم اللقب لو كان حجة لأفضى إلى سد باب القياس . بيان 
ذلك : 

أن تعليق الحكم على الاسم لو كان يدل على نفي الحكم عما عداه 
لسد باب القياس؟؛ لأنه إذا قال فى حديث الأشياء الستة ‏ : ١لا‏ تبيعوا البر 
بابر معت [ذالا عاتن الآرة عليه [الاستعرسن لبر بالاكر يوطي إباندة 
ربا الفضل في غيره من الأرز وغيره. 

فلما كان مانعاً من القياس الثابت وجب إطراحه. 


0 + 


ذه 


الدليل الثاني 
أنه لو كان مفهوم اللقب حجة لما حسن من الإنسان أن يخبر أن زيدا 
يأكل إلا بعد علمه أن غيره لم يأكل» وإلاّ كان مخبراً بما يعلم أنه كاذب فيهء 
أو ربما لا يأمن فيه من الكذب». وحيث استحسن العقلاء ذلك مع عدم علمه 
بذلك دل على عدم دلالته على نفي الأكل عن غير زيد. 
#06 
الدليل الثالث 
أنه لو كان مفهوم اللقب حجة ودليلاً لكان القائل إذا قال: «عيسى 
رسول الله» فكأنه قال: «محمد ليس برسول الله»» وإذا قال: «زيد موجود» 
فكأنه قال: «الله ليس بموجود» وهذا كفر صريح لم يقل به أحد. 
ب #4 


عدم التقريق بين الاسم المشتق وغيره 
قوله: (ولا فرق بين كون الاسم مشتقاً كالطعام» أو غير مشتق كأسماء 
الأعلام . والله ‏ تعالى ‏ أعلم) . 

ش: أقول: إن أصحاب المذهب الثاني وهم الجمهور ‏ قالوا: 
إن تعليق الحكم على الاسم لايدل على نفي هذا الحكم عما عناه 
الطعام بالطعام إل مثلا بمثل»؛ حيث إن الطعام مشتق من الطعم . 

وبين تعليق الحكم على الاسم غير المشتق» هو اسم العلم كزيد 
وعمرو» والشعير» والملح. والذهب ونحوه. فإن مقهومه ليس بحجة . 


ع 


كذلك أصحاب المذهب الأول قالوا إن تعليق الحكم على الاسم يدل 
على نفي الحكم عما عداه مطلقا. 
ولم يفرقوا بين تعليقه على الاسم المشتق». ‏ كما مثلنا ‏ وبين تعليقه 
على الاسم غير المشتق وهو: اسم العلم. 
فإن كل ذلك حجة. والله أعلم بالصواب, وإليه الماب . 
* #0 
هذا آخر المجلد السادس من كتاب: «إتحاف ذوي البصائر 
بشرح روضة الناظر في علم أصول الفقه» لفضيلة الشيخ 
الدكتور : عبد الكريم بن علي بن محمد النملة. نفع به 
الإاسلام والمسلمين. 
ويليه المجلد السابع» وهو في «القياس» 
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الموضوع الصفحة 

ه باب العموم لاطأو و وق نع ع نع ووه نك لئاوعو لعن ويك “1 
سبب ذكر باب العموم بعد باب الأوامر والنواهي . 5 
بيان المقصود بذلك 0 00 0 00 
هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أولاً؟ م ا ا 
مذاهب العلماء في ذلك 0 
المذهب الأول: أن العموم من عوارض المعاتي مجازاً 1 
دليل أصحاب المذهب الأول جه اك م ا ماه وم وو نوم ا 
بيان كون «الرجل» يعم عند وجوده في اللسان والأذهان فقط ا برل 
بيان أن وجود «الرجل» في الأعيان لا يعم 1 
دليل ذلك 00 
بيان أن وجود الرجل في اللسان يعم ات اما ول ا ا 11 
الدليل على ذلك العموم اا ا ا 00 
وجود الرجل في الأذهان يعم باعتبار هق قر و را بمو ارو ين ا 
الدليل على ذلك العموم ا 
الفرق بين العموم اللفظي والعموم المجازي ا ا 6 310 
المذهب الثاني : أن العموم من عوارض المعاني حقيقة ا 1 


الموضوع 


تعريف العام نن بن لونالجؤماو اتوك ل أ لوطع اله جمةة 2 جلا مرا ل عن قل بعرم ا 
التعريف الأول ا ا ااا ااا 0000 
شرحه وبيان محترزاته أ حوتف لذ اجام بولند ويج وه ول و 
ما اعترض به على هذا التعريف 0 ز ز[ز ز[ز 277111 
الاعتراض الأول 0000 


الاعتراض الثاني نع لاوج السلا ول روط ون لما ل ل 01 
الاعتراض الثالث سو ما ب ا ا اه ا سر 


التعريف الثاني للعام ل ل و ا ين ل ل و اس و ل 
الاعتراض على هذا التعريف اا 0000 
تعريف العام المختار ا 10 


2 شرح التعريف وبيان محترزاته انعد دري جا جام ل عوط بر اج عدج لاد اك ةا ا 
الاعتراض على هذا التعريف لظ« 


جوابه ارق تاجيا بق إلا لتو سات و ل 4 ل جلها رف فل لعا كسم اد ور مالا ب ونا لاد وا ا ده 


هل يوجد عام مطلق» أي: لا أعم منه؟ 0 
المذاهب في ذلك ال ا م امار ا ال 


- المذهب الأول : أنه لا يوجد عام مطلق ونج جو عراف 4 و جد دراك ل ا ا 4 م20 
بيان اختلاف أصحاب المذهب الأول فيما بينهم ‏ في مثال 


الفريق الأول: مثلوا ب «المعلوم» وهو لأكثر العلماء 0 
الفريق الثاني : مثلوا ب «الشيء» وهم المعتزلة ا 0 
الجواب على ما قاله الفريق الثاني 10000 


325 


الموضوع الصفحة 
المذهب الثاني : أنه لا يوجد عام مطلق 0 0 ا 
دليل أصحاب هذا المذهب نه جه ومنتو جا واي امابوا مها ل د 1 101 


الاعتراض على دليلهم هلا ا اا 010 ا ا 
بيان الخاص الذي لا أخص منه ل ا ا ا 0 


بيان العام والخاص الإضافي 0 ا 000 


بيان ذلك بالمثال اا 00 
هل للعموم في اللغة صيغة موضوعة له؟ وهاساع .اماه ماما .ا .او و .د مها و هاه يض 


المذاهب فى ذلك اطع اع طاو ب وار اتن نا و للع مول لوالو و بويا ا ا و 510 
المذهب الأول: أن للعموم صيغة في اللغة خاصة به ا ل 10 


أقسام صيغ العموم ا ل ا ا لي 1013 
القسم الأول: كل اسم قد عرف بأل» وهو يتنوع إلى أنواع ا 


النوع الأول: ألفاظ الجموع 01001358 0 ا ااا ا 
النوع الثاني : أسماء الأجناس ل يي 0 


النوع الثالث: المفرد المحلى بأل ننه معنو اوه وم 8 
النوع الرابع : المثنى المحلى بأل 0 1 ا 


القسم الثاني : النكرة المضاف إلى معرفة الا وي او ا 1 
القسم الثالث: أدوات الشرط والاستفهام ا 010 


القسم الرابع : كل وجميع ل 1 


القسم الخامس: النكرة في سياق النفي ا سو ا 111 
بقية صيغ العموم 0 0 ااا ااا 
اسم الموصول 4ه ود ها كرا أواة ونأ اواك كرو هل الها كله بهذ مه 1 ها هانق “هذ أله" افده هود 1ه 0684م و 


الموضوع 





دليل ذلك ل ا ل ا ا ا 


المذهب الثاني من مذاهب العلماء في مسألة هل للعموم في اللغة 


صيغة موضوعة له؟ : أنه لا صيغة للعموم خاصة به تدل عليه .... 
أدلة أصحاب المذهب الثاني ا ا 0 
أدلة أصحاب المذهب الأول» وهم الجمهور له 
الدليل الأول : إجماع الصحابة السكوتي», وقد ثبت ذلك بوقائع كثيرة . 
الواقعة الأولى: قصة فاطمة مع أبي بكر 0 
الواقعة الثانية: إجراء الصحابة كثير من النصوص على العموم 007 
الواقعة الثالثة : قصة عبد الله بن أم مكتوم مع النبي وَل 23765 
الواقعة الرابعة: قصة عبد الله بن الزبعري مع النبي يكل 0 
الواقعة الخامسة: قصة أبي بكر مع عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 55 
الواقعة السادسة : اختلاف عثمان علي في الجمع بين الأختين في الوطء . 


الواقعة السابعة: قصة عثمان بن مظعون مع لبيد بن 


ربيعة # رضي الله عنهما ‏ 000000000 15# 
ما وجه إلى هذا الدليل ‏ وهو إجماع الصحابة ‏ اعتراضات 0 
الاعتراض الأول 1110 11710 
جوابه م 0 


جوابه ف أن جا بوت 101 من لها لطا 2 تل لاي ولي ل ال ا كار لاج 0 174 عرد ا 


للعموم صيغة ل 


6 


0 


55 


5>” 


م5 





الموضوع الصفحة 
الأدلة على ذلك ل ا ا ا 
بيان تلك الأدلة 0101-1-1 ا ا ا 
بيان الدليل الثاني ا ا 
بيان الدليل الأول ا ا 
بيان الدليل الثالث 0 
بيان الدليل الرابع ل 0 
المتراض على الدليل الثاني ادن باسحل ابر لمجت ل لب ا ا لاي و 003 
جوابه يتكون من وجوه لوسك حاب و وا لوا وتو ف ا ا ا 
الوجه الأول ا ااا 
الوجه الثاني ا نعم بون اح اق ا وو وك مله ونم انار لد سار نك امس ل 
الوجه الثالث ا 001000 0 0 ا 
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم الواقفية ا 
الجواب عن الأدلة الثلاثة الأولى للواقفية ا الم م 0 
الجواب عن الدليل الرابع يتكون من جوابين ل 
الجواب الأول ا 000 اا 0 
الجواب الثاني لي ل 
المذهب الثالث: أن تلك الصيغ تفيد العموم في الأمر والنهي فقطء 

ولا تفيده في الأخبار 01011 0 
دليل أصحاب هذا المذهب وخ ارط تميس سن يام ا الوم الل 
ما أجيب به عن هذا الدليل ساي لم ام ا ما يي 21 
الجواب الأول 0 
الجواب الثاني ب ل ل 21 
الجواب الثالث ل ل اله ا لا اا ااا وو مقر 


الموضوع الصفحة 





الجواب الرابع تور ورلن لوا باد لجان وتو بقاع أ اج باج ا ا ا بابر 7080 
اختلاف في الجمهور في دلالة العام هل هي ظني أو قطعية؟ .ل هم 
المذاهب في ذلك ع بع سبع عا ل مرك قد تس لاسو بوط لاو ا 208 
المذهب الأول: أن دلالة العموم قطعية» وهو لأكثر الحنفية م 
دليل أصحاب هذا المذهب مس لدو ات بام تود ان واوا عاد ل 1 
المذهب الثاني : أن دلالة العموم ظنية ا اا كر 
بيان الدليل على أن هذا المذهب هو الصحيح لم ع وكاو الم 
ثمرة الخلاف تناف كف مالو قا ابس لباقو و اراق لود مقي ا بود بل/ 
اختلاف الجمهور في صيغ العموم 01 ا 1 
المذاهب في ذلك ل 
المذهب الأول: أن جميع تلك الصيغ تفيد العموم إل الجمع المعرف 

بأل فإنه لا يفيد العموم مج الو م ا ام ا نه 
المذهب الثاني: أن جميع تلك الصيغ تفيد العموم إلا المفرد. 

المحلى يأل 1 1 1 1 1 ااا 
المذهب الثالث: أن جميع تلك الصيغ تفيد العموم إلا التكرة 

في سياق النفي ا 
دليل أصحاب المذهب الثالث ااا ل 
ما استدل به أصحاب المذهب الأول 0111 0 ا 0 
ما استدل به أصحاب المذهب الثاني 1 اا 0 
الجواب عن أدلة أصحاب ال لماهب الثلاثة 1511558 5 
أولاً: الجواب الإجمالي عن المذاهب الثلاثة اه 
الجواب عن المذهب الثالث 0 
ما أجيب به عن الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الأول: ا 


6٠١ و‎ 


الموضوع 


الجواب الأول اه 
الجواب الثاني ال ل 
الجواب عن الدليل الثاني من أدلة أصحاب المذهب الأول 0 
اعتراض على هذا الجواب حو جو اي جايو كرو ع الولو و اح ٠‏ 
جوابه اا 212111710101010 
بيان الأدلة على أن المفرد المحلى يفيد العموم 00005 ش23« 
الجواب عن قول أصحاب المذهب الثاني 00000 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثالث 00 
اعتراض على هذا الجواب 000070 0000 


جوابه لطت ااانه خا باتو او وح ع بحي ولي باحر امايو انالا ور ل م ا وم 2 


جوابه بأو لم اه لان ند لع اله تومه واتو علج اوموق ووز ند أب لود ةف اا اا اك ا د 2 


ب تحرير محل النزاع وود ا ومنل تو كاي 1 روم 4 “ونان و و 1 دمت د و لوك ا لاو اع 
المذاهب في ذلك ايا أ لني أو يوج لوطا ود ولي بد دج ول ا ل 1 


المذهب الأول: أقل الجمع ثلاثة حقيقة لي ل 
المذهب الثاني: أقل الجمع اثنان حقيقة اا 00 
تنبيه في بيان تحقيق مذهب المالكية ري 0 1 
أدلة أصحاب المذهب الثاني على أن أقل الجمع اثنان 0 
أدلة أصحاب المذهب الأول على أن أقل الجمع ثلاثة 8 ه*ط51إآ5] 
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني ل 
أولاً: الجواب عن استدلالهم بالايات الإجمالي 0 
ثانيا: الجواب التفصيلي ل ا 


المو ضوع الصفحة 





اعتراض على هذا الجواب معش يوووا ا و لاا لبا ا اح لاي 11017 
ما أجيب به عن هذا الاعتراض موي ا ا 1 
الجواب الأول ا ل 100 
الجواب عن الدليل السادس» وهو الحديث 1 
الجواب عن الدليل السابع» وهو من العقل ا ا م 101 
العام الوارد على سبب خخاص ا 
بيان هذه المسألة 01010101 ااا 
المذاهب في ذلك م ا لي ا 
المذهب الأول: أن السبب لا يسقط عموم اللفظ». أي: العبرة بعموم 

اللفظ لا بخصوص السبب ا 0 ااا 0 
المذهب الثاني: أن السبب يسقط عموم اللفظ» أي العبرة ببخصوص 

السبب لا بعموم اللفظ ا ا 
أدلة أصحاب المذهب الثاني امسيي انه لس ااي ا 1 ا الا 
أدلة أصحاب المذهب الأول 1 
ما أجيب به عن أدلة أصحاب المذهب الثاني ا 
الجواب عن دليلهم الأول 0 
الجواب عن دليلهم الثاني ا 
الجواب عن دليلهم الثالث» وهو يتكون من وجوه: ل .......... لا١٠‏ 
الوجه الأول ل ا ل ا 
الوجه الثاني م ا 0 
ما اعترض به على هذا الوجه ا ل 
الاعتراض الأول ا 
جوابه ا 


الموضوع الصفحة 


الوجه الثالث نل ا 2 4 ور 3 و ل ا ل ا و ا 1 


الجواب عن دليلهم الرابع ا 2 
تنبيه في بيان أن الخلاف لفظي 5 
قول الصحابي: نهى رسول الله كَلِخِ أو قضى هل يقتضي العموم؟ .... 
المذاهب في ذلك ل ل ا 
المذهب الأول: أنه يقتضي العموم 00 


المذهب الثاني : أنه لا يقتضي العموم 0 
أدلة أصحاب المذهب الثاني 22 


أدلة أصحاب المذهب الأول 0 
الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني يتكون من وجهين . . 
الوجه الأول 0 
اعتراض على هذا الوجه 010000 07[”ش12 
الوجه الثاني ل له 
بيان أن الخلاف لفظي 101111000000000 2ش( 
هل يدخل العبد في الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين 2000 
المذاهب في ذلك اا 0 
المذهب الأول: أن العبد ‏ وهو الرقيق ‏ يدخل الخطابات الموجهة 
إلى الناس والمؤمنين ا ل ا ور و 1 
5 دليل أصحاب هذا المذهب ا 0 
المذهب الثاني : أن العبد لا يدخل ا د 
دليل أصحاب هذا المذهب م ا ا ا ا ا 


١3" 
١" 


المو ضوع الصفحة 





الجواب عن هذا الدليل عن ف سم ف سمي محا د امو لوي لقا 
سؤال: لماذا أسقط الشارع عن العبد بعض التكاليف؟ وني مو 151 
جوابه ا ا ا كما 
المذهب الثالث: التفصيل م ا و ا ا 1 
دليل أصحاب هذا المذهب» وجوابه ل كدما 
تنبيه في بيان أن الخلاف لفظي 0100000 ان .6ه 
دخول النساء في جمع الذكور ماس 1 ود قد و واج ا مر وي أقفار 


2 تحرير محل النزاع 1000000تدتدت000101011211 0 0 
بيان أن الخلاف في الجمع بلفظ فيه علامة التذكير كالجمع 
بالواو والنون» كالمسلمين» وجمع بضمير الجمع 


مثل: كلوا واشربوا هل تدخل النساء في ذلك أولاً؟ م ع 85 ]ا 
المذهب الأول: أن النساء يدخلن فى ذلك ا 110 


ىت المذهب الثاني : أن النساء لا يدخلن ضمن الجمع الذي 
ظهرت فيه علامة التذكير 


كالمسلمين» وتحقيق مذهب أبي الخطاب هنا 06 
دليل أصحاب هذا المذهب 00010712011 ا 0 
أدلة أصحاب المذهب الأول ل ا لذ الوه و ترقا 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني ب ا 
تنبيه في بيان أن الخلاف لفظي ا 0 
حجية العام بعد التخصيص افع ا ا ل ملل د ف الما ا 1010 
تصوير وبيان هذه المسألة زؤز ز[ز[ز[ز[ |[ ز ز ز ز 0000 000 
اللفظ العام إذا أدخله التخصيص هل يبقى حجة فيما لم يخص؟ 

أو لا يبقى حجة 10011 ز  [‏ ا ا ا 


المو ضوع الصفحة 


المذاهب في ذلك 00101 ا 
المذهب الأول: أنه يبقى حجة فيما لم يخص ا ب ا ا 
المذهب الثاني : أنه لا يبقى حجة فيما لم يخص ا ا ا ا 
دليل أصحاب المذهب الثاني 2 
أدلة أصحاب المذهب الأول 0 ا 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني ب ل و ار ا و و لكا 
تنبيه في بيان أن الخلاف لفظي ا 
العام بعد التخصيص حقيقة أم مجاز؟ ا ل ا 
المذاهب بعد التخصيص حقيقة أم مجاز؟ 0000 
المذاهب في ذلك ا ا 0 
المذهب الأول: أن العام إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقي . ١/١‏ 
تنبيه في بيان حقيقة مذهب الشافعي في هذه المسألة ا 00 
المذهب الثاني : أن العام إذا دخله التخصيص فإنه يصير مجازا ل آلا 
دليل أصحاب المذهب الثاني 000001 0 ااا 
المذهب الثالث: التفصيل 0 ا 
دليل أصحاب هذا المذهب اا 
الجواب عته يي ل 
اعتراض على هذا الجواب ا 
جوابه ا ا ا نا 
دليل أصحاب المذهب الأول ا ا يه 0 
تنبيه في بيان بقية المذاهب ااا 0 
الحد الذي ينتهي إليه التخصيص ل و ا و الي ا ور ا 


الموضوع 


الصفحة 





المذاهمب في ذلك ا 


لمذهب الأول: يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد مطلقاً . 
المذهب الثاني: أنه لا يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحدء بل لا بد 


من بقاء أقل الجمع» وبيان التحقيق في مذهب الجصاص والقفال . 
دليل أصحاب المذهب الثاني 0 
دليل أصحاب المذهب الأول 110770700009 


المذهب الثالث : التفصيل بين لفظ الجمع فلا يجوزء وبين غير 


لفظ الجمع فيجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد ل 
دليل أصحاب هذا المذهب ع أ 4 جه هذ ع ها كه ولق د باه ها وتساه هار ف بق اإمج هف افاج 


المذهب الرابع: يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى عدد يوصف 


بالجمع الكثير مطلقاً ل ل 


دليل أصحاب هذا المذهب ا ا كن ل 
دخول المخاطب تحت الخطاب بالعام ل 
اختلف في المخاطب ‏ بكسر الطاء ‏ هل يمكن دخوله في 


عموم خطابه لغة أولاً؟ 00 
المذهب في ذلك ا اه 
المذهب الأول: أنه يدخل تحت خطابه العام مطلقاً 000000 
المذهب الثاني: أنه لا يدخل تحت خطابه العام مطلقاً ه525 
أدلة أصحاب المذهب الثانى ل سا او ا 
الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 2ض 
بيان أن أدلة أصحاب المذهب الثاني ظاهرة الفساد؛ بوجوه ا 


مه 


الوجه الثاني 0 0 
الوجه الثالث تدب 1 000011 
المذهب الثالث : التفصيل بين الامر فلا يدخل» وبين غير فيدخل . . . 
أدلة أصحاب المذهب الثالثكث ا ا 0000 
الجواب عن الدليلين اللذين قد استدل بهما أصحاب المذهب الثالث . 


هل يدخل النبي يكل مع أمته إذا أمرهم بأمر علي؟ 121010000 
المذاهب في ذلك ل ل 
المذهب الأول: أنه يدخل» ويكون مأموراً مثلهم 10011 
بيان أن هذا مبني على مسألة قد تقدمت ل ا ا 
أدلة أصحاب المذهب الأول 1[ 1 11011 
بيان أن المذهب الأول هو الصواب 010100000 
المذهب الثاني : أن النبي يك لا يدخل فيما أمر به 11111 
أدلة أصحاب المذهب الثاني» والأجوبة عنها 0000 
اللفظ العام هل يجب اعتقاد عمومه في الحال؟ 200000 
بيان تلك المسألة ااا 01 
المذاهب في ذلك 0000 
المذهب الأول: أنه يجب اعتقاد عموم اللفظ في الحال ا 


المذهب الثاني: أنه لا يجب اعتقاد عموم اللفظ إلا بعد البحث 


عن المخصص فلا نجد ل ل ا ل ا ا 


١85 . 


كما 


. كلما 


١ /ام‎ 


. مما 


١184 


١/18 


١84 . 


١05 


الموضوع الصفحة 





بيان موقف الحنفية فى هذه المسألة 000008 0000 000 0 0 000 
بيان موقف الشافعية فى هذه المسألة 1 11 1[ اا 
أدلة أصحاب المذهب الثانى ا 1 


بيان أن أصحاب المذهب الثاني قد اختلفوا أو في مسألة وهي : 

إلى متى يجب يجب البحث عن المخصص؟ أي هل يشترط 

القطع بعدم وجود المخصص 0 
ت. الأقزل:فئ :ذلك :ب 000000000000 ش11 
القول الأول: أنه لا يشترط القطع بعدم وجود المخصصء 

بل يكفي غلبة الظن ل ا 


دليل ذلك لز[ 00 
القول الثاني: إنه يشترط القطع بعدم وجود المخصص ا او ا 
دليل ذلك 11 1[1[1[ [ [ ا 0 
اعتراض على دليل القول الثاني اا سوا ساس اام ا ا 10 
جواب أبي بكر الباقلاني عنه ل ا 1 
الاعتراض على ذلك الجواب 005 00 
أدلة أصحاب المذهب الأول 0010211 00 اا 
الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني وهو يتكون من وجوه . "١٠8‏ 
الوجه الأول ل ل ا 0 
الوجه الثاني 7 0 000000000000 
الوجه الثالث ا 
دليل الحنفية على موقفهم السابق انبج لاا اب ف ا ا 1 
عورا يي ل ل ا ل اي بم 


ممه 


الموضوع الصفحة 
© التخصيص 000 ل 
تعريف التخصيص ء وبيان بالأمثلة مع ين اي د اب ل 
حكم تخصيص العموم 00 
تنبيه في بيان أن قول ابن قدامة «لا نعلم اختلافا في 

جواز التخصيص» فيه تساهل ل 11 
الدليل على جواز تخصيص العموم جه عاج كع عع ماق جا بس سوطاي لا لل 5111 
اعتراض على تخصيص الخبر ا ا 
جوابه ا ل ل ا ل ا 5 
اعتراض على تخصيص الأمر و و ل سو و و و 1 
ل جوابه المي انظ ور 4 و 4 ا ا ا 37 ود ور العا ران ع لل خا لح إل ا 51100 
مخصّصات العموم ا ا 1 
أقسام المخصصات ا ل ا 
القسم الأول: مخصص منفصل» تعريفه ل 1 
القسم الثاني : مخصص متصل» تعريفه وو وات 1190 1 
القسم الأول: في مخصصات العموم المنفصلة تع وس ا سوا ب 11167 
المخصص الأول: الحسنء بيانه 8[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز 0 000000 
دليل جواز التخصيص بالحسن امنود االو ونه اونا دوا باق ا 11 
المخصص الثاني : العقل 000101 اا ل 
بيان خلاف العلماء في التخصيص بالعقل 0 
المذاهب في ذلك 1 1 1 1 1 0 
المذهب الأول: أن العقل مخصص للعموم ةد تو 0 
المذهب الثاني: أن العقل لا يخصص للعموم 0 00000000 
دليل أصحاب المذهب الأول 0 


الموضوع الصفحة 





أدلة أصحاب المذهب الثاني ا اا 
الأجوبة عن أدلة أصحاب المذهب الثاني ل ا 
الجواب عن دليلهم الأول ل ا 
اعتراض على ذلك الجواب ل ا ا ا ا 1 
جوابه ا ال ل ا ف اموا ا 5 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له 00-8 0 0 0 0000000 
الجواب عن الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني ا 01 
المخصص الثالث: الإجماع ا 0 
بيان مذاهب العلماء في تخصيص العموم بالإجماع 0000 00000 
المذهب الأول: أن الإجماع مخصص للعموم ا 1011 
المذهب الثاني : أن الإجماع لا يخصص العموم مال وم ا 
دليل أصحاب المذهب الأول ا ل ل ا يي 17م 
بيان المراد من قولهم : «الاجماع مخصص» اط تقرطت وله ست 15117 
دليل آخر لأصحاب المذهب الأول ا ا ا 0 
دليل أصحاب المذهب الثاني ل نوا اي ا ا ا 01000 
جوابه ا اي ا 1 
بيان الفرق بين النسخ بالإجماع» والتخصيص بالإجماع 00 رن 
المخصص الرابع : النص الخاص ا يننا 
إذا ورد نص عام» ثم ورد نص خاص في نفس الحكم 

فهل يُخصّص النص الخاص ذلك النص العام أولآ؟ 0 
المذهب في ذلك 0000 00 
المذهب الأول: أن النص الخاص يُخصص اللفظ العام مطلقاً ا 06" 


المذهب الثاني: أنه يقدم المتأخر سواء كان النص خاصاًء أو عاماً ... 55 


آمهم 


الموضوع الصفحة 





أدلة أصحاب المذهب الثاني فعا ف ا الم ا ا ا ا 0 111/0 
الحكم إذا جهل تاريخ نزول كل من العام والخاص هو التوقف ااا 
دليل ذلك ني نان االو ب ام لاح و بم برا 
المذهب الثالث: أنه لا يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب ... 5594 
أدلة أصحاب المذهب الثالث ع ا اس اطق وو قر مم ل و 714 
المذهب الرابع : لا يخصص عموم الكتاب بخبر الواحد 00 
المذهب الخامس : التفصيل وو سود وتوقرة نوت ووو ا 111 
دليل أصحاب المذهب الرابع لال ل ا ب ل 
دليل أصحاب المذهب الخامس احا و اوري ا 71 
المذهب السادس: التوقف لم ا ان بو و ا لي 71011 
دليل أصحاب المذهب السادس ا ال 
أدلة أصحاب المذهب الأول وهو: أن النص الخاص يُخصص 

اللفظ العام مطلقا ل ا و ب 0 
المسلك الأول في الاستدلال على ذلك: إجماع الصحابة 0 
بيان الأمثلة على ذلك ال امم الوا امسوم ام واب ال ل 1111 
اعتراض على ذلك المسلك كاد انان اناك انما مقاطل ا ا 111 
جوابه ا ل 1 0 
المسلك الثاني: من المعقول ل ال ل ل ا 117 
الأجوبة عن المذاهب المخالفة وأدلتهم وو نعاه اسن د و و ا ال 
الجواب عما قاله أصحاب المذهب الثاني ا ا و ا و 7 11101 
الجواب عن الدليل الأول الأصحاب المذهب الثاني 

إذا علم التأريخ ‏ ا ل 1 


الجواب عن الدليل الثاني الأصحاب المذهب الثاني إذا علم التأريخ - 78 


ه١١‎ 


الموضوع الصفحة 





الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني إذا جهل التأريخ ا .... 54٠‏ 
الجواب عما قاله أصحاب المذهب الثالث 1 
الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثالث ع 11 
الجواب عن الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثالث م 1 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الرابع 000000 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الخامس مي ا و 1 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب السادس نا ا لم ا 71011 
المخصص الخامس : المفهوم اليج لس جنات اماس مانو انيه موأ اوه او إن 1161 
بيان أنواع المفهوم اا ا ا 0 
بيان أن مفهوم الموافقة يخصص به العموم ااا 0 00 
الدليل على جواز تخصيص مفهوم الموافقة للعموم مانت نا اق اي 377 
الدليل على جواز تخصيص مفهوم المخالفة للعموم ان 
اعتراض على التخصيص بالمفهوم ع انق اطاط نوق ابوت ولو 1111 
جوابه ل ا م ل ل ا 7 
المخصص السادس : فعل الرسول كلق 7ب 0 000 
بيان خلاف العلماء في ذلك ا 
المذهب الأول: أن فعل الرسول يك يخصص العموم من الكتاب 

والسنّةء وبيان الأمثلة على ذلك 0 
دليل أصحاب المذهب الأول و اا ارق 
المذهب الثاني: لا يجوز تخصيص العموم بفعله كَل 0 ان 
دليل أصحاب المذهب الثاني بن ع طول ني الا وا ا كر انق 
جوابه الحاو أن اتنس وك هع ل ليق اف اروم ازقره سج امات لو ها 19011 
المخصص السابع : تقرير الرسول كلل ا ل و ماد لا م لي 81 


7ه 


الموضوع 





11م 


بيان خلاف العلماء في تقريره هل يكون مخصّصاً أو لا؟ 0 
المذاهمب في ذلك ا ا 
المذهب الأول: أنه يعتبر مخصّصاً للعموم 1 
دليل أصحاب هذا المذهب ا سم 1 الو ويا امو ل و ل واو 79117 
المذهب الثاني : أنه لا يعتبر مخصّصاً للعموم و 1 
دليل أصحاب هذا المذهب الهس اب م وم ا 791 
الجواب عنه اا 00000 ااا 
المخصص الثامن: قول الصحابي اتمة ال ال ا 0 
بيان خلاف العلماء في قول الصحابي هل يخصص أو لا؟ ا ا 
المذهب في ذلك 00 ا 
المذهب الأول: أنه يعتبر مخصّصاً للعموم 000 
دليل جواز تخصيص العموم بقول الصحابي وسو معاي حو و لوال او 12 18 
الجواب عنه يتكون من وجهين: 8 0 0 اا 
الوجه الأول ااا اا اا 00111 ا ا 
الوجه الثاني كراشتي انهه سحاو و وو 11 ل الوا لوال اوت 887 
المذهب الثاني : عدم جواز التخصيص بقول الصحابي ا ين 
دليل أصحاب هذا المذهب ا ا ا 
الجواب عنه نجه جا 1 اسقط او جاع ب اق ا امسا امسا متو ام 1811 
المخصص التاسع : القياس ل ا الس ب ا 
بيان أن العلماء قد اختلفوا هل القياس يخصص العموم أو لا؟ 11 
المذاهب في ذلك 0001010121121 اا ال 
المذهب الأول: جواز تخصيص العموم بالقياس مطلقاً لا” 
المذهب الثاني: عدم جواز تخصيص العموم بالقياس مطلقا لل المه؟ 





الموضوع الصفحة 
أدلة أصحاب المذهب الثاني 1 0000 
المذهب الثالث: القياس الجلي يخصص العموم» دون خفيه 0 
دليل أصحاب المذهب الثالث اي ل مي اواو ا ا ل 
خلاف أصحاب المذهب الثالث في تفسير القياس الجلي ل ل 
المذهب الرابع: إن دخل العام التخصيص فإنه يجوز تخصيصه بالقياس» 
وإن لا فلا ا ل م 
دليل أصحاب المذهب الرابع اا 
نا :ؤليل أصحاب المذهب الأول 44 ب لاملا بل لكو اا اللا لو اي 17 
الأجوبة عما قاله أصحاب المذهب الثاني ا ل 
الجواب عن دليلهم الأول مسبج ل سي سار اي ا امي الك 
الجواب عن دليلهم الثاني اام ادم ا ا ا 1 
الجواب عن دليلهم الثالث ا 0 
الجواب عن دليلهم الرابع ا 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثالث 0 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الرابع ز ‏ د 0000000 
تعارض العمومين ااا 
حالات تعارض العمومين اط والقوج وي مايا د لحو لب ال الم لل ا 1 
حالات إمكان الجمع بين المتعارضين لع الود وو ا لا ا يي ل 
حالات عدم إمكان الجمع بين المتعارضين ل ا 1 
حكم تعارض العمومين 5001 د عه جاع ما وا م ا 1 
بيان أن العلماء قد اختلفوا في جواز تعارض عمومين مع عدم 
التمكن من ترجيح أحدهما ا ةماسا وه سار و ل ا 00101 
المذاهب في ذلك ع سد و ب م وم ب اا 


المو ضوع الصفحة 





المذهب الأول: عدم جواز تعارض عمومين 0 
دليل أصحاب هذا المذهب عي ا ا ا و فوت ا 110 
المذهب الثاني : يجوز ورود عمومين متعارضين ا 507 
أدلة أصحاب المذهب الثاني 1 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الأول ل ان اله ال الك 
القسم الثاني : مخصصات العموم المتصلة ا 1 
المخصص الأول: الاستثناء ل ا ا 
تعريقه الاستثناء لغة ب و ا ا ال مار الاو او 1 
صيغة» وبيان الحروف والأسماء والمختلف فيها من تلك الصيغ بل 4ل/” 
تعريف الاستثناء اصطلاحا ون ات لط واف د اد لو باك بو ل بون لاي 
الفرق بين الاستثناء وبين ما يقرب منه مد ا لا الم امت 01 
أولاً: الفرق بين الاستثناء والتخصيص بغير الاستثناء ا 
ثانياً: الفرق بين الاستثناء والنسخ 0 اا 0 
شروط الاستثناء ب ا ا و ل ا تقر 
الشرط الأول: كون الاستثناء متصلاً 6 0 ال 
بيان خلاف العلماء في هذا الشرط ا ا 
المذهب الأول: أنه يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه ال لامي 
دليل أصحاب هذا المذهب الن 01 م ونور اطق أطي و عط وام و 7 100 
المذهب الثاني : لا يشترط ذلك دب- 00102011‏ 0 ا ا 
بيان خلاف أصحاب هذا المذهب في وقت هذا الانفصال 

على أقوال سبعة ع ا ا ا ا ا ا 1301 
أدلة أصحاب المذهب الثاني» والأجوبة عنها ا 1111 
بيان الراجح ل ا ل ا 11010 


الموضوع الصفحة 





سبب الترجيح ا ا 0 
بيان أن أصحاب المذهب الأول وهم المشترطون للاتصال 

قد اتفقوا على نية الاستثناء 0 
بيان موضع تلك النية ل 0 


بيان خلاف أصحاب المذهب الأول وهم المشترطون للاتصال 

في تقديم المستثنى على المستثنى منه ام الا ا 01 
الشرط الثاني : كون المستثنى من جنس المستثنى منه م لاو وان او 958 
مذاهب العلماء في هذا الشرط م 1 
المذهب الأول: أنه يشترط كون المستثنى من جنس المستكتى منه ٠...‏ 96” 
المذهب الثاني : أنه لا يشترط كون المستئنى من جنس المستدنى منه .. 95" 


دليل أصحاب المذهب الثاني و م1 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني اا ماو د م 11 
دليل أصحاب المذهب الأول 0 
الشرط الثالث : كون المستثنى نصف المستكثتنى منهء أو أكثر من النصف ... .م 
مذاهب العلماء في هذا الشرط ع سار رو ا ا ا ال 
المذهب الأول: عدم جواز استثناء الأكثر عا قا م ل ا 


بيان أن أصحاب هذا المذهب قد اختلفوا في استثناء النصف 
على قولين : اكه و سودق وم و قو موده اجو يه و اوقا ال ات و 1 


القول الأول: عدم جواز استثناء النصف تي ساح لم وار 1 
القول الثاني : صحة استثناء النصف ات ا م ل ل 
المذهب الثاني: يجوز استثناء الأكثر ا ريم 
حكم استثناء الكل 1 فك ور اموا ب ب ا ا 1 الام 
حكم استثناء العقد ا ا 


المو ضوع الصفحة 





أدلة أصحاب المذهب الثاني على جواز استثناء الأكثر ا ل بلا 
دليل أصحاب المذهب الأول ةد زد د د 001015 ا لال 0 
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 2 
الجواب عن دليلهم الأول ا ال ا ا م ا 1 
الجواب عن دليلهم الثاني بع كل ا ا م جا الل مك ري 10 
ما أجيب به عن دليلهم الثالث والرابع ا 000 ل 
الجواب الأول ا 
الجواب الثاني ا 
الجواب الثالث 0000210 ااا 
دليل القائلين بجواز استثناء النصف ا ا ا م 
الجواب عئثه وموم لح قا نا قا شاه اذ دق ان نكي ائاى ونه وال م الولو 1101 
إذا تعقَّب الاستثناء جملاً فإلى أيها يعود؟ 00050339 
د نيان السسالة .بع 0 1 1 1 ااا ل 
مذاهب العلماء في ذلك اس و ا ل مس ولي الم يي لل 
المذهب الأول: أنه يرجع إلى جميع الجمل» وبيانه بالأمثلة لم 
المذهب الثاني: أنه يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط ل إن 
أدلة أصحاب المذهب الثاني 0 
أدلة أصحاب المذهب الأول اا 
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني ال ا ل 7 
الجواب عن دليلهم الأول ا م ال و ا 0 
الجواب عن دليلهم الثاني ا 0 
الجواب عن دليلهم الثالث ا ا ا 2121 
المخصص الثاني: الشرط ا بح ا يك ا م ا ا 12116 


الموضوع الصفحة 





تعريف الشرط لغة اخ بن الج ما ال مخف حاو وما ار ل 4ه اساي 7 1101 
تعريف الشرط اصطلاحاً ذ 10125 اا ا 
الفرق بين الشرط والعلة ل 0 
أقسام الشرط يي ل 0 
صيغ الشرط اللغوي مو ا سي اماي ا ع ا 0 
حكم الشرط والاستثناء ا ل ا ا م ل 
بقية أحكام التخصيص بالشرط 0 0 اا 
المخصص الثالث : الصفة ينه 1 لاع م ا ا ا ا و 500 
تعريفه الج اس 1ج يب سا ا ا لوس موس ا 1 
بيان أحكام التخصيص بالصفة ا 
المخصص الرابع : الغاية فك الجا ادبع ا وا باو للا ل اي 10 
تعريفه ل ا ا ا ا ا" 
شروط الغاية المخصصة ز ز 0 00 
أحكام التخصيص بالغاية 00 0 ا 0 
المخصص الخامس : بدل البعض وناك الله انا را ب تالمح ال لاد 11513 
© باب المطلق والمقيد 001131 ا 
تعريف المطلق لغة يموده وه عرو سملو أو الم ار ا 0 اط و 5715870 
تعريف المطلق اصطلاحا وج 014 ران ويه أله ا الاج طعا رن اوبل رجن وجة لي “2 1 
في أي شيء يكون المطلق؟ والأمثلة على المطلق و 1117 
تعريف المقيد لغة اا 0 
تعريف المقيد اصطلاحاً 001010 اا 00 
أمثلة على المقيد ووب ال لاط اول جه ل من سال و ل ل ف وب 41 7 


تنبيه في بيان أن المطلق والمقيد كالعام والخاص في كثير من الأحكام ... 4/6" 


ماه 





الموضوع الصفحة 
الإطلاق والتقييد النسبي ل ا ا 1 
أقسام ورود المطلق مع المقيد وحكم كل قسم ل قر 
القسم الأول: إتحاد المطلق والمطلق في الحكم والسبب و م لق 
بيان أمثلة على ذلك م لي 
بيان مذاهب العلماء فى حمل المطلق على المقيد في هذا القسم 00 لاس 
المذهب الأول: أنه يحمل المطلق على المقيد مومس اا لسري 7 81 
دليل أصحاب المذهب الأول ع لون ا ا 391 
المذهب الثاني : أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحدا 

في التواترء أو الاحادء أما لا فلا ل 0 
دليل أصحاب المذهب الثاني كت ف 1 نواه لوا لمات ول ود مو 59177 
بيان فساد هذا الدليل من وجهين لاطا دو فج فج ومطتعل اط قا لالد لوي 150 518 
القسم الثاني : اتحاد المطلق والمقيد في الحكم» دون السبب ا ا اق" 
بيان ذلك بالمثال ا اا ااا ا 
. بيان مذاهب العلماء في حمل المطلق على المقيد في هذا القسم ...ل هه" 
المذهب الأول: أن المطلق لا يحمل على المقيد موه ا كو ا 8111 
المذهب الثاني : أنه يحمل المطلق على المقيد او امش الس اي 1/7 
تنبيه في بيان حقيقة مذهب المالكية في هذا القسم تس الووار ‏ //1 
بيان أن أصحاب المذهب الثاني قد اختلفوا فيما بينهم هل هذا الحمل 

عن طريق اللغة» أو القياس؟ على قولين 0 
القول الأول: أن المطلق يحمل على المقيد عن طريق اللغة لل الام 
أدلة أصحاب القول الأول على حمل المطلق على المقيد عن طريق اللغة . 8/6" 
القول الثاني: أن المطلق يحمل على المقيد عن طريق القياس 0 سق 
دليل أصحاب القول الثاني لي ل ل 
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دليل أصحاب المذهب الأول او اس ب ا ل اق وي جا 
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني م ا م 
القسم الثالث: اختلاف المطلق والمقيد في الحكم فإنه لا يحمل 

المطلق على المقيد اا لوط ما ا لقع نوها الإ ل امع ا ب اي 1558 
دليل ذلك ا ا ا يا 
دلالة الألفاظ على الأحكام يفحواها ومقهومها ل ال/امم؟ 
أقسام دلالة للفظ على الحكم 0 
دلالة اللفظ على الحكم بفحواه ومفهومه ل 0 
بيان المقصود من ذلك بالأمثلة ااا 
أضرب دلالة اللفظ على الحكم بفحواه ومفهومه ‏ وهو غير المنظوم ‏ . . ام 
الضرب الأول : دلالة الاقتضاء الع ا ام و ا 0 
تعرينها ا اا 0000101011 اا ا 
أقسام المقتضى الجوعار اماو وود الوا و ار يدي و مدا م 1 
القسم الأول: ما يتوقف عليه صدق الكلام بيانه مع الأمثلة ا اا 


القسم الثاني: ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعاء بيانه مع الأمثلة ... هلال 
القسم الثالث: ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلاًء بيانه مع الأمئلة ... 1لا 


الضرب الثاني : دلالة الإيماء ل ا ا ا و م ل لي د يام 
تعريفهاء والأمثلة عليها ار 
أسماء هذا الضرب ا 
الضرب الثالث : دلالة التنبيه» أو مفهوم الموافقة شع ا ا م ل 
بيان المنطوق والمفهوم ا ل وي لم 
تعريف مفهوم الموافق» أو التنبيه ا الوا ان و ل الا 
شرط التنبيه» أو مفهوم الموافقة ا 
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أقسام دلالة التنبيه «مفهوم الموافقة» من حيث قوة إثباتها للحكم ... . 
أسماء التنبيه» أو مفهوم الموافقة ا ع 
هل اللحن والفحوى مترادفان أو لا؟ ل د 
ذكر مذاهب العلماء في ذلك ل ل ل 
خللاف العلماء في تسميته بالقياس ود ع امن ود وان 1 
المذاهب في ذلك 0 
المذهب الأول : أنه قياس ل لع ل ا ا 1 
دليل أصحاب المذهب الأول ا ل ام اا 
المذهب الثاني : ليس بقياس بلجا اذ مده عد 1 ا امدق ولمعي ا ا ا 
دليل أصحاب المذهب الثاني ا 
الراجح في ذلك هو المذهب الثاني اي ا ا ا 0 
أسباب الترجيح ا ا ا ار 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الأول يتكون عن خمسة أوجه . 
هل الخلاف لفظي أو معنوي؟ ل ا 0 
مذاهب العلماء في ذلك 00 0 0 1107 
أقسام التنبيه» أو مفهوم الموافقة من حيث القطعية أو الظنية 100 
القسم الأول: التنبيه القطعي 17111110111 
القسم الثاني : التنبيه الظني بك مس ان تا لوده اح ا وميد واوا د 
أقسام التنبيه «أو مفهوم الموافقة» الظني من حيث الصحة والفساد . 

القسم الأول: التنبيه الظني الصحيح ا ا 000 
القسم الثاني : التنبيه الظني الفاسد ا 0000 
حجية التنبيه أو مفهوم الموافقة قد اتفق عليها جمهور العلماء 0 
تنبيه في بيان أن ابن حزم خالف في ذلك 00000 


ه؟١‎ 
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أمثلته و ل ا 
حجية دليل الخطاب ا وي ا 
بيان مذاهب العلماء في ذلك ل ا 
المذهب الأول: أنه حجة 120000 
شروط دليل الخطاب عند أصحاب المذهب الأول غ53 
المذهب الثاني: أنه ليس بحجة ل ل ل 
أدلة أصحاب المذهب الثاني ا 
أدلة أصحاب المذهب الأول ا ا ل 
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني ب 1 ل ا 
أثر هذا الخلاف 000 
الضرب الخامس : دلالة الإشارة د07 
تعريفها اي ل ل لي ا ل ل ل 
درجات أدلة الخطاب., أنواع مفهوم المخالفة 0 
ذكرها باختصار ا ا ا 


تكله صور الحصر ©# هه ©* © اه ه« ها هه وهاه وا وه هاه ه ها هاه هاه هه هاه ها هماه هاه وه هد ها هاه 


د الصورة الأولى : تقديم النفي على إلا نجه 6 6 افك وان ها مل ند جع ها بلاق 6 هزه جو ريد ا م 
بيان خلاف العلماء في الاستثناء من النفي هل هو: إثبات؟ ش22 
المذهب الأول: أن الاستئناء من النفي إثبات 10 


قد 


ع 
'ظ 
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المذهب الثاني: أن الاستثناء من النفي ليس إثباتاً ل 
دليل أصحاب المذهب الثاني رم لي م ا 1 
بيان فساد هذا 000 0 0 ا 
دليل أصحاب المذهب الأول ا ا 
اعتراض على هذا الدليل و ا ا و و ا 
الجواب عنه ا ا 


الضورة الثاتة : التعصر اننا ؤ[| ز[ز ز[ز 0 15730000000 
هل تقييد الحكم بإنما يدل على الحصر وإثبات الحكم ونفيه عماعداه؟ ... 404 


المذاهب في ذلك لع لذ جمدي جا عام اق ايديا قل لاجلا لوز ونا و اط الحو د الوا 15 219 
المذهب الأول: أنه يدل على الحصر لاحن انو ف ال ا ادن يي 48161 
المذهب الثاني: أنه لا يدل على الحصر ل م 1562:1817 
دليل أصحاب المذهب الثاني ب سق ل م امه مو د لفق 
أدلة أصحاب المذهب الأول ا ا ا 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني مجاه اه ام ال ا انوي يتن ارق 
الصورة الثالثة: حصر المبتدأ في الخبر ولط تانوات و و لوه 
هل يدل ذلك على الحصر؟ 5 
بيان مذاهب العلماء في ذلك اا 000 
المذهب الأول: أنه لايدل على الحصر سر دليل أصحاب هذا المذهب ... 55٠‏ 
المذهب الثاني: أنه يدل على الحصر 0 0 
دليل أصحاب هذا المذهب ا 
القسم الثاني: ما يعتبر من دليل الخطاب» أو مفهوم المخالفة 15 
ذكر درجات دليل الخطاب» وهي أنواع مفهوم المخالفة 1 
الدرجة الأولى : مفهوم الغاية ا 
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تعريفهء وأمثلته ل ا 
خلاف العلماء فى حجية مفهوم الغاية ل ل 5 
المذهب الأول: أنه حجة 0 
المذهب الثاني: أنه ليس بحجة "لجن ابس اب واب الم عع و لقا 
دليل أصحاب المذهب الثاني 1[ ز[ 1 1[ 1 [ [ز 1 ااا 
أدلة أصحاب المذهب الأول وج بام مج ا ا ا او 500 انج لذ 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني 1 
الدرجة الثانية : مفهوم الشرط سس ا ل ا ل 
خلاف العلماء في حجة مفهوم الشرط 0 اا 
المذهب الأول: أنه حجة ا ا اس و لكر 
المذهب الثاني : أنه ليس بحجة ا و ا ا ا 
دليل أصحاب المذهب الثاني و مو ا ل 10 
أدلة أصحاب المذهب الأول ا و ا ل ا 11 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني ل ا 1 
الدرجة الثالثة: ذكر الاسم العام مقترناً بصفة خاصة 1 
تعريفهء وبيانه بالأمثلة ل ا 
خلاف العلماء فى حجية ذلك ا 
المذاهب في ذلك 0021210 0 0 ااا 
المذهب الأول: أنه حجة ل 
دليل أصحاب هذا المذهب جا ونا لمن الي ا ا ا ا ال 
المذهب الثاني: أنه ليس بحجة ا ل ا ا ا 
أدلة أصحاب هذا المذهب او ا امو نظ احا أ سا موا ل 
مفهوم التقسر ا 





تعريفه» وأمثلته ا ا ا ا 
بيان أن مفهوم التقسيم حجة اا ل ا 
دليل ذلك ا ل ل ا 
الدرجة الرابعة: تخصيص الحكم بصفة عارضة» وهو مفهوم الصفة .. 49 
تعريفهاء وبيانها مع أمثلة 00 0 0 اا 
اختلاف العلماء في حجية مفهوم الصفة ا 0 
المذاهب في ذلك ل ل 0 
المذهب الأول: أنه حجة 1 ا 
أدلة أصحاب المذهب الأول ل ا 
المذهب الثاني : أنه ليس بحجة اسعن مي م ا ا ا ل 
أدلة أصحاب هذا المذهب 0 1 ا 
الفرق بين الصورتين السابقتين سخ ع سن و ف جه ل ام ل سو ال مني قرا عا للج 21017 
صور مفهوم الصفة وهي: سبع صور كع 1 ناي ا م و ا ل 107 
الدرجة الخامسة: مفهوم العدد 00 ديه 284 
تعريفه» وبيانه بالأمثلة ل 
خلاف العلماء في حجية مفهوم العدد لأسن عي اد عار مجن جم بان ب وني 52887 
المذاهب في ذلك ةقاي عا الت ري اوعد لذ م عا رو الو ااا ع اا ل ال و وه “8ع 
المذهب الأول: أنه حجة ا ا ا 0 0 
تنبيه في بيان مذهب المالكية هنا ف و اي و ب 1 
أدلة أصحاب المذهب الأول سس ب الم السو ا ا ع كا 
المذهب الثاني: أنه ليس بحجة فقن الود اميا مسقم بالج او د الله 
أدلة أصحاب هذا المذهب و ا ل 1 أي 
الدرجة السادسة : مفهوم اللقب ا سس ا تي ا 


ه65 
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.5 تعريفه وبيانه مع الأمثلة الل ل 
خلاف العلماء في حجية مفهوم اللقب م ا ل ا 
المذاهب الأول: أنه حجة ل ا ا 
تنبيه في بيان أن هذه الدرجة مثل الدرجة السابقة في الاختلاف ...ل 444 
أدلة أصحاب المذهب الأول» والأجوبة عنها ل 5 
المذهب الثاني: أنه ليس بحجة ال م الو اا 517 
أدلة أصحاب المذهب الثاني ا لم لالس ام ل و 111 
بيان أنه يفرق بين الاسم المشتق وغيره 0 0 ااا 
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